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 شكر و تقدير 
 الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات ،وله الشكر عل آلائه ونعمه 

ثѧѧم اعترافѧѧا بالفضѧѧل وجميѧѧل الإحسѧѧان، وانطلاقѧѧا مѧѧن قѧѧول االله تعѧѧالى  
:  وامتثѧѧالا لقѧѧول الرسѧѧول صѧѧلى االله عليѧѧه وسѧѧلم   ،) لѧѧئن شѧѧكرتم لأزيѧѧدنكم (:
وفѧѧائق التقѧѧدير فѧѧإني أتقѧѧدم بعظѧѧيم الشѧѧكر  ) لايشѧѧكرُ االله مѧѧن لايشѧѧكرُ النѧѧاس (

 وزيѧѧر نѧѧايف بѧѧن عبѧѧد العزيѧѧز آل سѧѧعود    / لصѧѧاحب السѧѧمو الملكѧѧي الأميѧѧر   
الداخليѧѧة لمѧѧا خصѧѧني بѧѧه حفظѧѧه االله مѧѧن تكѧѧريم وتشѧѧجيع للكتابѧѧة فѧѧي هѧѧذا           

 الشѧѧكر لصѧѧاحب السѧѧمو الملكѧѧي    بعظѧѧيم الموضѧѧوع ودراسѧѧته ، آمѧѧا أتقѧѧدم    
 ،   أميѧر منطقѧة الريѧاض حفظѧه االله         سلمان بن عبد العزيѧز آل سѧعود       / الأمير

 وهѧѧذا مѧѧا تعѧѧوده أبنѧѧاء هѧѧذه علѧѧى مѧѧا أو لانيѧѧه مѧѧن رعايѧѧة وتشѧѧجيع ومسѧѧاعدة
 . االله وبارك فيهمهمحفظالبلاد المبارآة من ولاة أمرها 

وآذلك أشكر من آان لѧي بمثابѧة الأخ الأآبѧر فѧي متѧابعتي وتشѧجيعي           
/ صѧѧاحب السѧѧموّ الملكѧѧي الأميѧѧر الѧѧدآتور    هѧѧو سѧѧة وذلѧѧك  الإتمѧѧام هѧѧذه الدر 

 . خيرل سدده االله لكعبد العزيز طام بنالعزيز بن سعبد
محمѧѧѧد السѧѧѧيد عرفѧѧѧه /  الѧѧѧدآتور لأسѧѧѧتاذيالѧѧѧوافرآمѧѧѧا أتقѧѧѧدم بالشѧѧѧكر 

  المشرف على هѧذا البحѧث حيѧث تѧابع مراحѧل العمѧل فيѧه خطѧوة ، خطѧوة ،                     
رجѧѧو أن أحتѧѧى خѧѧرج بهѧѧذه الصѧѧورة التѧѧي  وشѧѧملني بكѧѧريم خلقѧѧه وتواضѧѧعه  

 .لمه تكون مقبولة ، فجزاه االله عني خيرا، ونفع بع
 

 تقѧѧѧدم بخѧѧѧالص الشѧѧѧكر والѧѧѧدعاء لصѧѧѧاحبي الفضѧѧѧيلة   أ ولايفѧѧѧوتني أن 
محمѧد المختѧار بѧن الشѧيخ        /آتورد الѧ  فضيلة:  المناقشين لهذه الرسالة   والسعادة

  بالمدينѧѧة المنѧѧورة بجامعѧѧة طيبѧѧة الأسѧѧتاذ فѧѧي قسѧѧم الأصѧѧول     محمѧѧد الأمѧѧين 
فهѧد بѧن حمѧود العنѧزي الأسѧتاذ بكليѧة العلѧوم الإداريѧة قسѧم             / الѧدآتور  سعادةو

علѧى  القانون ، جامعة الملك سعود ، والمستشار بѧديوان سѧموّ ولѧي العهѧد ،                 
قبولهما قراءة هذه الرسالة وتقويمها ،وأسأل االله تعѧالى أن يجعѧل مѧا يبديانѧه                
 من ملاحظات على هذا العمѧل فѧي ميѧزان حسѧناتهما يѧوم نلقѧاه جميعѧا ، إنѧه                    

  .على آل شيء قدير



وإن نسيت فإني لا أنسى أن أتقدم بالشكر لهذا الصرح العلمي الأمني            
 الأمنيѧѧة علѧѧى إتاحѧѧة الفرصѧѧة لѧѧي      العربيѧѧة للعلѧѧوم جامعѧѧة نѧѧايف : الشѧѧامخ 

بمواصѧѧѧلة دراسѧѧѧتي العليѧѧѧا فѧѧѧي هѧѧѧذا التخصѧѧѧص البѧѧѧالغ الأهميѧѧѧة فѧѧѧي عالمنѧѧѧا 
ز بѧѧن صѧѧقر عبѧѧدالعزي/ممثلѧѧة فѧѧي شѧѧخص رئيسѧѧها معѧѧالي الѧѧدآتورالمعاصѧѧر 

/ الغامѧѧدي ، وآѧѧذلك أسѧѧاتذتي بقسѧѧم العدالѧѧة الجنائيѧѧة وعلѧѧى رأسѧѧهم الѧѧدآتور   
فجѧزى االله القѧائمين علѧى أمرهѧا ، والمهتمѧين             .محمد بѧو سѧاق رئѧيس القسѧم        

 .بشئونها خير الجزاء 
لا أدعي أنني بلغت الكمال بهذا العمل في هذه الرسѧالة ولا            …وأخيرا

نني بѧذلت فيѧه جهѧدي واسѧتفرغت         أني وفيت الموضوع حقه ؛ولكن حسبي أ      
 .وسعي راجيا أن تكون فيه جدةٌ وإضافةٌ علميةٌ 

فإن بلغ الشأو الذي قصدته فذلك بفضل االله وآرمه ، وإن قصر دونه             
 . فذلك من نفسي والشيطان ، وأستغفر االله من ذلك 

 .واالله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ، وذخرا لي عند لقائه
 القادر عليه ، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين ،،إنه ولي ذلك و
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 الفصل التمهيدي
 الإطار المنهجي للبحث

 

 دمة ـــالمق    
 مشكلة الدراسة : أولاً
 ةـأهمية الدراس:ثانياً
 أهداف الدراسة : ثالثاً
 أسئلة الدراسة: رابعاً

  الدراسةمنهج: خامساً
المجــال -المجــال المكــاني(حــدود الدراســة : سادســاً

 )المجال الموضوعي-الزماني
 مصطلحات الدراسة:سابعاً

 الدراسات السابقة: امناًث
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 الفصل التمهيدي
 للدراسةالإطار المنهجي 

 

 ةـدمـــالمق
ــتغفره،     ــتهديه ونس ــتعينه ونس ــده ونس ــالى، نحم ــد الله تع إن الحم

 مـن يهـده االله فـلا         شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا،          ونعوذ باالله من  
 مضــل لــه ، ومــن يضــلل فــلا هــادي لــه ، وأشــهد أن  لا إلــه إلا االله 

 عبـده ورسـوله صـلى االله عليـه          اً وأشـهد أن محمـد     وحده لا شـريك لـه     
الَّـذِينَ آمَنُـواْ اتَّقُـواْ اللّـهَ حَـقَّ تُقَاتِـهِ        يَـا أَيُّهَـا   قال تعـالى .. كثيراًوسلم تسليماً
النَّـاسُ اتَّقُـواْ    يَـا أَيُّهَـا   وقـال جـل شـأنه    )١(وَأَنـتُم مُّسْـلِمُونَ   وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ

مِنْهَـا زَوْجَهَـا وَبَـثَّ مِنْهُمَـا رِجَـالاً        نَّفْـسٍ وَاحِـدَةٍ وَخَلَـقَ   مِـن كُمُ الَّذِي خَلَقَكُم رَبَّ
 اللّـهَ الَّـذِي تَسَـاءلُونَ بِـهِ وَالأَرْحَـامَ إِنَّ اللّـهَ كَـانَ عَلَـيْكُمْ         كَثِيراً وَنِسَـاء وَاتَّقُـواْ  

 مَنُـوا اتَّقُـوا اللَّـهَ وَقُولُـوا قَـوْلاً سَـدِيداً      الَّـذِينَ آ  يَا أَيُّهَـا  وقال تعالى )٢(رَقِيباً
فَـوْزاً   وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُـوبَكُمْ وَمَـن يُطِـعْ اللَّـهَ وَرَسُـولَهُ فَقَـدْ فَـازَ        يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ 

 .)٣(عَظِيماً
 :وبعد

ــادل،   ــيم الع ــدير الشــارع الحك ــي الإســلام محــل تق ــة ف إن العدال
، وكثــرت الآيــات لشــريعة الإســلامية علــى تأكيــدهاأحكــام اوقــد دأبــت 

 . التي تنهى عن الظلم،  وكذلك الأحاديث 
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ويمكــن القــول بــأن الإســلام ســلك ســبلاً عــدة لتحقيــق العدالــة، 
 االله بهــا علــى الإنســان نعمــة عظــم الــنعم التــى مــنّأن مــن إفــولــذا 

 القــول والعمــل ، ي جــاءت شــريعته مقومــة للنــاس فــي والــذ،الإســلام
، وضــماناً وصــيانتهالإتمــام مصــالحهم والحفــاظ علــى الحقــوق ، وذلــك 

 عــلاه أعلــم بمــا يلاســتمرارية الحيــاة واســتقلاليتها ، فالخــالق جــل فــ
ــق  ــع الخل ــوقينف ــن المخل ــدل  م ــزان الع ــريعة بمي ــذلك جــاءت الش  ؛ ل

والحق والإنصـاف مـن خـلال مـا أوجبتـه مـن حقـوق وفرضـته  مـن                    
ــ ــات لك ــع يعقوب ــى م ــر وتتماش ــل عص ــب ك ــد  تناس ــه ، ولق  تطورات

جاءت بأحكـام عامـة وأحكـام خاصـة لتناسـب كـل فئـة وكـل وقـت ،                    
ــأمين   ــدة لت ــه ضــوابط عدي ــراً إلا ووضــعت ل ــرك أم ــم تت فالشــريعة ل

 .المسار الصحيح منعاً لكل ما من شأنه التأثير على هذا الأمر
ــة،    ــية العقوب ــدأ شخص ــوابط مب ــك الض ــن تل ــدت  وم ــد أك وق

ــذ   ــة ه ــلامية العظيم ــريعة الإس ــأر   الش ــت  روح الث ــدأ، واجتث ا المب
والعــدوان التــي كانــت تأخــذ غيــر الجــاني بــذنب الجــاني لمجــرد أنــه 

فلـم يكـن  يوجـد قبـل الإسـلام مبـدأ الشـرعية،               قريبه أو مـن قبيلتـه،         
، ولاوجــود لمبــدأ ) القــوة تنشــئ الحــق وتحميــه(بــل ســاد محلــه مبــدأ 

ث المـرأة   وهـذا مـا أوضـحه حـدي       . المساواة بـين الأفـراد أمـام العقوبـة        
 العقوبـة غيـر متصـور كـذلك فـي           ةومبـدأ شخصـي   . المخزومية الشـهير  

ريمــة معظــم الأحيــان فــي الجاهليــة، ويكفــى للتــدليل علــى ذلــك أن ج
 إلــى وقــوع الحــرب بــين عشــيرتين  القتــل إذا وقعــت يمكــن أن تــؤدي

 .أو قبيلتين تذهب فيها أرواح المئات من الأفراد
العــادل، قــرر القــرآن وفــي مقابــل هــذا الوضــع الجــاهلي غيــر 

 :الكريم مبدأ شخصية العقوبة في كثير من آياته



 ٥

ــالى ــول االله تع ــزِرُ وَازِرَةٌ  : يق ــا وَلاَ تَ ــسٍ إِلاَّ عَلَيْهَ ــلُّ نَفْ ــبُ كُ وَلاَ تَكْسِ
 .)٤( أُخْرَى وِزْرَ

يَوْمـاً لاَّ تَجْـزِي نَفْـسٌ عَـن نَّفْـسٍ شَـيْئاً وَلاَ        وَاتَّقُـواْ  :ويقول االله تعـالى 
 .)٥(وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ قْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌيُ

إِثْمـاً فَإِنَّمَـا يَكْسِـبُهُ عَلَـى نَفْسِـهِ وَكَـانَ        وَمَـن يَكْسِـبْ  : ويقول تعـالى 
قَـدِ احْتَمَـلَ بُهْتَانـاً      وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْإِثْمـاً ثُـمَّ يَـرْمِ بِـهِ بَرِيئـاً فَ              اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً  

 .)٦( مُّبِيناً وَإِثْماً
فَإِنَّمَـا يَهْتَـدي لِنَفْسِـهِ وَمَـن ضَـلَّ فَإِنَّمَـا        مَّـنِ اهْتَـدَى  : ويقول تعـالى  

ــا وَلاَ ــلُّ عَلَيْهَ ــثَ   يَضِ ــى نَبْعَ ــذِّبِينَ حَتَّ ــا مُعَ ــا كُنَّ ــرَى وَمَ ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ  تَ

 .)٧(رَسُولاً
 .)٨(بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ كُلُّ نَفْسٍ:  تعالىويقول االله

اللّــهِ أَن  قَــالَ مَعَــاذَ  :  عــن يوســفاًمخبــرقــال االله عــز وجــل و
ــدَهُ ــا عِن ــدْنَا مَتَاعَنَ ــن وَجَ ــذَ إِلاَّ مَ ــا"  ،)٩(نَّأْخُ ــر اللهأي نعــوذ ب  أن نأخــذ غي

 ).١٠"(الجاني بجنايته
 

                                                 
 .١٦٤  الآية:الأنعام  -٤ 
 .٤٨  الآية: البقرة-٥ 
 .١١٢ – ١١١   الآيتان:النساء -٦
 .١٥  الآية:الإسراء -٧
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ــرب  -١٠ ــان الع ــور،  ،لس ــن منظ ــادر ،  اب ــروتدار ص ــاريخ   ،  بي ــدون ت  .ب
ــيم   ، و٤٩٨ص،٣ج ــرآن العظ ــير الق ــر تفس ــن كثي ــر اب ــارف ، انظ ــة المع ط مكتب
ــرحمن ، ل   ،و٥٠٤ص، ٢ ــريم الــ ــير الكــ ــعدي  تيســ ــيخ الســ            ط ، لشــ

 .٤٠٣ ص  ، الرياض،اللويحق.الرسالة تحقيق د ، مؤسسة 



 ٦

 ـ  تِلْكَ أُمَّـةٌ  : تعالىوقال  تْ لَهَـا مَـا كَسَـبَتْ وَلَكُـم مَّـا كَسَـبْتُمْ       قَـدْ خَلَ
  ).١١(كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا

ــالى  ــول تع ــزِرُأَلاَّ: ويق ــرَى  تَ ــانِ  .وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ ــيْسَ لِلْإِنسَ  إِلاَّوَأَن لَّ

 ). ١٢(الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . مَا سَعَى
ــالى  ــول تع ــا :(ويق ــل لَّ ــا   قُ ــأَلُ عَمَّ ــا نُسْ ــا وَلَ ــا أَجْرَمْنَ ــأَلُونَ عَمَّ تُسْ

 ).١٣)(تَعْمَلُونَ
ــول االله ــال رس ــلم وق ــه وس ــلى االله علي ــل " :  ص ــذ الرج ولا يؤخ

 .)١٤(»بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه
ــي ف ــة ف ــريعةالعقوب ــلامية الش ــي  الإس ــي ف ــا ه ــوانين كم  الق
ــ ــ الحةالغربي ــة، ديث ــي القديم ــت ف ــيةة، وليس ــاحبها  شخص ــق بص  تلح

سـأل عـن    صـيب الجـاني ولا تتعـداه إلـى غيـره، فـلا يُ             ، فهـي تُ   فحسب
مقـررة علـى شـخص فتفـرض علـى          ولا توقـع عقوبـة      ،الجرم إلا فاعلـه   

 . غيره
ــا أن ــانوني كم ــدأ ق ــة هــو مب ــدأ شخصــية العقوب ــره مب ــة تق  كاف

ــة و ــوانين الوضــعية الحديث فتضــمن نصوصــاً ة التشــريعات المعاصــرالق
 كمــا .دون غيــره ســأل إلا مرتكــب الفعــل عــن جريرتــه يُتقــرر أنّــه لا

ــلان أن ــوق الإع ــالمي لحق ــان الع ــة أ الإنس ــية العقوب ــدأ شخص ــر مب  ق
  .بنص صريح

                                                 
 .١٣٤  الآية:البقرة  -١١
 .٤١، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨  الآيات: النجم  -١٢
 .٢٥  الآية:بأ  س-١٣
ــريم  -١٤ ــاب التح ــائي،   كت ــاب  النس ــاب . ٢٩، ب ــامة، ب ــاب القس ــو . ٤٢وكت وأب

 .٢داود، كتاب الديات، باب 



 ٧

ــدم    ــب ع ــه يج ــوانين ، أن ــي الق ــية ف ــة شخص ــى أن العقوب ومعن
 العقوبـة إلا علـى مـن يثبـت أنـه قـد سـاهم فـي وقـوع الجريمـة                      إيقاع

ــة ســواء بصــف ــة، وكــان أهــلا للمســئولية الجنائي ولا . ة أصــلية أو تبعي
 ، فيجــب ألا تصــيب غيــر بحقــهتنفــذ العقوبــة إلا علــى مــن صــدرت 

 علـى أحـد مـن أفـراد أسـرته، أو غيـرهم               إيقاعهـا  الجاني، فـلا يجـوز    
 . من الأشخاص

ومبـــدأ شخصـــية العقوبـــة أساســـه أن المســـئولية الجنائيـــة 
ــة مقابلـ ـ ــية، وأن العقوب ــةشخص ــلا   للخط ــاني، ف ــه الج ــذي اقترف أ ال

 ـ                    فمسئولية جنائية عـن فعـل الغيـر، طالمـا أن فعـل الغيـر هـذا لا يكش
 . العقاب عليهإيقاععن خطأ شخصي ينسب إلى من يراد 

يعــد فــي الوقــت الحاضــر مــن إذا كــان مبــدأ شخصــية العقوبــة 
 لـم يكـن كـذلك فـي بعـض            قـانون العقوبـات ،فأنّـه      فيالمبادئ الأساسية   

 توقـع    أحـوالاً    الشـرائع القديمـة      حيـث عرفـت بعـض      ،ديمـة الشرائع الق 
 جـرائم   فـي   وعلـى  أفـراد أسـرته، خصوصـاً         الجـاني فيها العقوبة علـى     

ــ ــوك ، إذآالت ــى المل ــة   مر عل ــع عقوب ــوز أن توق ــان يج ــيك  أو النف
ــرة ــى أس ــادرة عل ــانيالمص ــي  .  الج ــرأي ف ــتقر ال ــد اس ــا الآن فق أم

ــا ــمحســب  – الشــرائع كله ــى أن- الباحــث عل ــة  عل  المســئولية الجنائي
طبـق مبـدأ    ولـم تكـن القـوانين الوضـعية تُ        . لا تكون أبداً عن فعـل الغيـر       

 علــى و. شخصــية المســئولية قبــل الثــورة الفرنســية كمــا تطبقــه اليــوم
القـوانين الوضـعية مبـدأ شخصـية العقوبـة كمبـدأ عـام              الرغم من إقـرار     

 .  أخلت به في كثير من تشريعاتها الجزئيةإلا أنها، 
ظــراً لمــا يتمتــع بــه هــذا الموضــوع مــن أهميــة فقــد وقــع  ون

شخصــية (وهــو رســالته اختيــار الباحــث عليــه لكــى يكــون موضــوع 
ــاكم   ــى  المح ــا ف ــام، وتطبيقاته ــلامية والنظ ــريعة الإس ــى الش ــة ف العقوب



 ٨

ــرعية ــالم الش ــوان المظ ــعودية  ودي ــة الس ــة العربي ــي المملك ــه ،)ف  عل
ــن االله   ــاب فم ــإن أص ــع، ف ــا ينف ــيف م ــتطيع أن يض ــد يس ــه الحم  ول

 . ويستغفر االله من ذلك،  والشكر، وإن أخطأ فمن نفسه والشيطان
  :                                       الدراسةمشكلة  :  أولاً

ــيتكمــن مشــكلة الدراســة  ــان خطــورة عــدم ا ف ــدأ بي لأخــذ بمب
 تقـوم عليهـا     التـي  الهامـة  المبـادئ المبـدأ مـن     شخصية العقوبـة، فهـذا      

 العقوبــة تطبيــق اضــطرار بعــض الجهــات إلــى فــيوكــذلك العدالــة ، 
 العديـد مـن القضـايا ، والتـي          فـي غير الفاعل ؛ لما لـذلك مـن أثـر           على  

 كــأن يكــون ،يكــون المــتهم فيهــا خــارج نطــاق ســيطرة تلــك الجهــة 
خارج الديار مـثلا ، وتكـون هـذه الوسـيلة مـن وسـائل الضـغط للـتمكن                   

 ـمن الجـاني ، ممـا تضـطر معـه تلـك الجهـة                 والمسـاس التجـاوز   ى  إل
ــل   ب ــة بالفع ــه علاق ــيس ل ــن ل ــاً م ــدةمخالف ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ  : لقاع وَلاَ تَ

 .، أي مبدأ شخصية العقوبة)١٥( أُخْرَى
ــب علـ ـ  و ــي تترت ــار الت ــورة الآث ــارب خط ــت التج ــد أثبت  ىلق

ــذكر   ــرائم ت ــة ج ــوا أي ــم يرتكب ــخاص ل ــال أش ــالهم اعتق ــتم اعتق  أو ي
ــا  ــجون دون محاكم ــي الس ــعهم ف ــورية ، ووض ــات ص ــد محاكم ت أو بع

نشـأ عنـه    ي؛ فهـذا ممـا      خاصة في الأوقات التـي تُعطّـل فيهـا الدسـاتير            
ــوية    ــي عض ــمام إل ــة والانض ــى الحكوم ــة عل ــل النقم ــيئة، مث ــار س آث
الجماعات التـي تمـارس العنـف ضـد الدولـة، وتعميـق الـروح الثأريـة                 

 .بين أجهزة الأمن وهذه الجماعات
أخــرى تتعلــق بالأضــرار لة ومــن ناحيــة أخــرى فــإن ثمــة مشــك

ــي    ــياغتها ف ــن ص ــث يمك ــة ، بحي ــق العقوب ــى تطبي ــب عل ــي تترت الت
                                                 

 .١٦٤  الآية:الأنعام  -١٥  
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 ـ   إيقـاع على نحو مطلـق ، حيـث إن          ى شـخص يصـيب فـي        العقوبـة عل
 .الغالب ذويه ودائنيه وسائر من يعتمدون عليه بالأضرار

 ومــع ذلــك فمــن المســلم بــه أن هــذه الآثــار لا تخــل بشخصــية 
ومـن  ثـار غيـر مباشـرة لهـا، بـل وغيـر مقصـودة،               آالعقوبة ، إنما هي     

:  التـالي     الرئيسـي  هنا تـأتي هـذه الدراسـة لكـي تُجيـب علـى التسـاؤل              
ــدأ شخصــية العقوبــة فــي مــا هــي الضــوابط التــي ت كفــل تحقيــق مب

 . ؟والنظامالإسلامية الشريعة 
 :أهمية الدراسة  : ثانياً  

ــة الدراســة  )١ ــرز أهمي ــيتب ــددةف ــات متنوعــة ومتع ــون العقوب  ، ك
 ـوفي حالـة امتـدادها إلـي غيـر الجـاني قـد               ؤدى إلـى الإضـرار     ت

 كمـا أن العقوبـة قـد تمتـد لفتـرات طويلـة              .بأشخاص لا ذنـب لهـم     
دى إلـى امتـداد الضـرر ، ولكـون المـتهم مـن النـادر أن                 مما قد يؤ  

يرتدع من جراء معاقبـة غيـره ، ولكـون هـذا المبـدأ مـن المبـادئ                  
ــذه    ــة ه ــدو أهمي ــه تب ــذلك كل ــدل ، ل ــاف والع ــي الإنص ــة ف الهام
الدراسة مـن خـلال تلمـس بعـض الجوانـب المتعلقـة بحمايـة مـن                 

تهــام  أي حمايــة الأبريــاء مــن الــيس لهــم علاقــة بفعــل الجريمــة
سـهم فـي إثـراء      تُ الدراسـة   هـذه  ، ولعـل  ظالم قد يتم توجيهه إلـيهم       

     . بمبدأ شخصية العقوبة المعرفة
  : في الشريعة الإسلاميةه أهميتتبدوكما  )٢

ــث    ــرم   الإســلامية الشــريعةإنحي ــاق الحــق، وتح ــى إحق ــدعو إل  ت
الظلــم بكــل أشــكاله، ولا يحمــل الــوزر والــذنب إلا صــاحبه ، كمــا 

ــ ــك ف ــرورد ذل ــريمآي الق ــدل  . ن الك ــمائه الع ــن أس ــالي م واالله تع
مبـدأ  الشـريعة الإسـلامية         ومن ثـم فمـن المنطقـي أن تقـر            ،والحق



 ١١

 ، ومــن  لتحقيــق العدالــة رئيســاًشخصــية العقوبــة، وتجعلــه محــوراً
لإظهــار جانــب مــن جوانــب كمــال ثــم فــإن هــذه الدراســة تــأتي 

 . الشريعة الإسلامية وتحقيقها للعدل بين الناس
 

 علـى   مـدى الـنص    الدراسـة فـي أنهـا تظهـر          هـذه تبدو أهمية   كما     )٣
مبــدأ شخصــية العقوبــة فــي النظــام الأساســي للحكــم فــي المملكــة 

ــم أ    ــي رق ــالأمر الملك ــادر ب ــعودية الص ــة الس ــاريخ ٩/العربي  وت
ــا فــي  ، وكــذلك هـــ٢٧/٨/١٤١٢ ــي قرره ــة الت  الأنظمــة التعزيري

  . ية الغراءولي الأمر في ضوء أحكام الشريعة الإسلام
 
 : أهداف الدراسة  : ثالثاً 

 .بمبدأ شخصية العقوبةالتعريف  -١

ــدل   -٢ ــق الع ــي تحقي ــه ف ــدأ وأهميت ــذا المب ــة ه توضــيح مكان
 .الحقوق وحفظ 

ــد      -٣ ــدأ التفري ــة  بمب ــية العقوب ــدأ شخص ــة مب ــان علاق بي
القضـــائي والتفريـــد التشـــريعي والتفريـــد التنفيـــذي أو 

 .الإداري
ــية   -٤ ــوم شخص ــين مفه ــة ب ــي المقارن ــة  ف ــريعة العقوب الش

ــلامية  ــاز  الإس ــان امتي ــعية، لبي ــوانين الوض ــريعة  والق الش
وتحقيقهـا لهـذا المبـدأ علـى نحـو يفـوق القـوانين              الإسلامية    

 .الوضعية
 .لهذا المبدأ النظام السعودي بيان مدى تبنى  -٥
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 مبــدأ شخصــية العقوبــة، رد علــى تــالإســتثناءات التــيبيــان  -٦
ــرعية  والو ــوغات الش ــان المس ــذا  وبي ــي ه ــي تقتض ــة الت اقعي

ــاس،     ــع والن ــالح المجتم ــة ومص ــق العدال ــتثناء لتحقي    والاس
 .مصلحة المجني عليه

فــي  مــدى تفعيــل هــذا المبــدأ فــي المحــاكم الشــرعية إظهــار -٧
 .المملكة العربية السعودية

 :الدراسة  تساؤلات : رابعاً  
ــى   ــل عل ــة وتعم ــاؤلات مهم ــدة تس ــة ع ــذه الدراس تطــرح ه

ــن ــا م ــة عليه ــل الإجاب ــى أج ــل إل ــل التوص ــور متكام  تص
ــية  ــب شخص ــف جوان ــييكش ــة ف ــريعة  العقوب ــلامية الش الإس

 : السعودي، وهذه التساؤلات هيوالنظام

  ؟بمبدأ شخصية العقوبةما المقصود  .١
مــا مكانــة هــذا المبــدأ ومــا أهميتــه فــي تحقيــق العــدل وحفــظ  .٢

 الحقوق ؟ 
 ــ .٣ ــد القضــائي والتفري ــة بالتفري ــدأ شخصــية العقوب ــة مب ــا علاق د م

ــد   ــن التفري ــواع م ــذه الأن ــذي؟ وهــل ه ــد التنفي التشــريعي والتفري
 .ضرورية من أجل تحقيق العدالة؟

مــا أوجــه المقارنــة بــين مبــدأ شخصــية العقوبــة فــي الشــريعة   .٤
  .الإسلامية والقوانين الوضعية ؟

 .؟  ما موقف النظام السعودي من هذا المبدأ .٥

ــة فــي الأ  .٦ ــدأ شخصــية العقوب ــين مب ــة ب نظمــة مــا أوجــه المقارن
 .السعودية و القوانين الوضعية ؟



 ٩

ــالي  ــؤال الت ــد  :  الس ــد ح ــف عن ــية تق ــة الشخص ــرار العقوب ــل أض ه
 الشخص المعاقب، أم أنها بالضرورة لها آثار على ذويه؟

ــك أ ــوم    ذل ــيب المحك ــية، لا تص ــة الشخص ــرار العقوب   ن أض
غيــر مباشــر أفــراد أســرته، بشــكل و، بــل تصــيب أيضــا  فقــط عليــه

 !رغم شخصية العقوبة
 تنفيــذ حكــم الإعــدام ســلب يترتــب علــىعلــى ســبيل المثــال ف  

المحكوم عليـه الحيـاة، ومـع هـذا يضـار منـه أفـراد أسـرته فتصـيبهم                   
ــالحز  ــة ك ــرار أدبي ــا   نبأض ــر به ــد ينظ ــي ق ــرة الازدراء الت ، أو نظ

ــة كالانتقــاص مــن أمــوال   ــيهم، أو بأضــرار مادي الأســرة ، المجتمــع إل
أو حتى فقـد مصـدر العـيش الوحيـد لهـم، لحرمـانهم مـن عـائلهم وقـد                    

 .يكون مصدر رزقهم الوحيد 
 وكــذلك فــإن تنفيــذ العقوبــة الســالبة للحريــة، وإن كانــت تصــيب 
ــيب    ــرة تص ــر المباش ــا غي ــه ، إلا أن آثاره ــي حريت ــه ف ــوم علي المحك

 .م الكسب الذي كان يحصل عليه عائلهأفراد أسرته وذلك بفقدها
ــذا فســوف ــاولول ــار  إن شــاء االله تعــالى  الباحــث ، يتن هــذه الآث

 ، لأنهـا    لا تتعـارض مـع مبـدأ شخصـية العقوبـة          والتـي   غير المباشـرة    
ليســت مقصــودة لــذاتها ولــم يقصــدها المشــرع، ويصــعب تجنبهــا فــي 
ــة   ــر موجه ــذاتها، وغي ــان، وهــى ليســت متصــورة ل ــن الأحي ــر م كثي

 .للغير بطريق مباشر 
ــذا  ــإن وهك ــوم   الف ــر المحك ــة بغي ــاس العقوب ــدم مس ــود بع مقص

 ــ ــذا لا يمن ــن ه ــره، لك ــى غي ــة إل ــا القانوني ــه ألا تنصــرف آثاره  ععلي
أحيانا من التـأثير الفعلـي للعقوبـة علـى أقـارب المحكـوم عليـه ، ولهـذا                   
قيل إنـه ينـدر أن تتحقـق فـي الواقـع الفعلـي ضـمانة شخصـية العقوبـة                    



 ١٣

 .؟استثناءات ترد على هذا وهل هناك  .٧

ــل .٨ ــة   ه ــي المملك ــالم ف ــوان المظ ــريعة ودي ــاكم الش ــت المح  طبق
 .العربية السعودية مبدأ شخصية العقوبة ؟

 

 : الدراسةمنهج: خامساً
 -:سوف يتبع الباحث المنهجين التاليين  

لتحليلـــي لمبـــدأ المـــنهج التأصـــيلي ا:  هـــو المـــنهج الأول
ــلامية ،   ــريعة الإس ــي الش ــة ف ــية العقوب ــي شخص ــام الأساس ــي النظ وف

ــة    ــة التعزيري ــض الأنظم ــعودية وبع ــة الس ــة العربي ــي المملك ــم ف للحك
 .السعودية

ــاني ــنهج الث ــو الم ــل :ه ــنهج تحلي ــمون، م ــيقوم المض ــث س  حي
 الشــرعية  مــن المحــاكمعــدد مــن القضــايا الصــادرةالباحــث بتحليــل 
ــوان المظــالم ــة فــي  ودي ــك الســعودية،المملكــة العربي لال خــمــن  وذل

 الباحــث حيــث سيوضــح القضــايا، هــذه ىتطبيــق الجانــب النظــري علــ
 .عدمه الأحكام بمبدأ شخصية العقوبة من همدى أخذ هذ

 

 

 :حدود الدراسة: سادساً
 

  :المكانيالمجال  -
ــاكم   ــى المح ــي عل ــب التطبيق ــي الجان ســوف تقتصــر الدراســة ف

ــرعية  ــة وديـ ـالش ــالمالعام ــعودية وان المظ ــة الس ــة العربي ،   بالمملك
الريــاض  وجــدة؛  نظــراً لقــدمهما وأهميتهمــا واتســاع بمــدينتي لاســيما 

 .  ودياناتهم،واختلاف أجناسهم ، الجناة وتنوع، دائرة الأحكام فيهما



 ١٤

 : المجال الزماني -
 علــى نمــاذج مــن القضــايا التــي وقعــت تركــز الدراســةســوف 

ــرين ــي العش ــيف ــاً الماض ــام  عام ــن ع ــام  ١٤٠٥ة م ــى الع ـــ وحت ه
 . هـ، وذلك بالرجوع إلى ملفات القضايا وأخذ عينة منها١٤٢٥

 
 : المجال الموضوعي -

هو ملفـات القضـايا التـي لهـا علاقـة مباشـرة بشخصـية العقوبـة                 
 .في المحاكم الشرعية

 

 :مصطلحات الدراسة مفاهيم أهم  : سابعاً
 في هـذا الفصـل، أمـا         عاماً يداً مصطلحات الدراسة تحد    يحدد الباحث أهم   سوف

تفصيل الحديث فيها كمفاهيم فسوف نتناوله إن شاء االله تعالى في الفصول القادمة؛             
 الترتيب المنطقي، إذ أنهـا مرتبطـة        أمر يقتضية  التحليل الكامل لها     نظراً إلى أن  

الشـريعة  ارتباطا جوهريا بالفصلين الأول الذي يدور حول شخصية العقوبة بين           
 الوضعية، والفصل الثاني الذي يدور حـول مبـدأ شخصـية            مية والقوانين الإسلا

 .العقوبة في الأنظمة السعودية
 
 
 
 
 
 
 



 ١٥

 :شخصية  -١
ــم أجــده فــي أي مــن القــواميس والمعــاجم مصــطلح حــديث،  ، ل

ــز    ــفات تمي ــية ص ــة ؛ فالشخص ــاجم الحديث ــه المع ــد عرفت ــة، وق القديم
ــال   ــره، ويق ــن غي ــخص م ــة   : الش ــية قوي ــلان ذو شخص  ذو أي: ف

أمـــر : والشخصـــي). ١٦(صـــفات متميـــزة وإرادة وكيـــان مســـتقل
 ). ١٧(يخص إنسانا بعينه: شخصي
قــال بيــان لأصــل المصــطلح، ويقصــد بــه فــي قــواميس اللغــة  

جماعــة شَــخْصِ الإنســان ، والجمــع : الشَــخْصُ: ربصــاحب لســان العــ
والشُــخيصُ العظــيم الشُــخصْ ،    .أشــخَاص وشُــخُوص وأشــخُص  

ــى شخ ــع : وشــخص شخوصــا . ســم الشُخاصــةُصــة ، والايوالأنث  .ارتف
سـواد الإنسـان وغيـره      : الشـخص   :  الفيـروز آبـادي بقولـه        عرفـه وكذا  

وشــخص ، . أشْــخص وشــخوص وأشــخاص :  وجمعــه ،تــراه مــن بعــد
 . وثمة تفصيلات أخرى سوف نوردها في الفصل الأول.كمنع

 :  العقوبة   -٢
: هــا يــأتي أصــل العقوبــة علــى معــان عــدة ، أهم :فــي اللغــة 

المجــازاة ، الجــزاء والأخــذ بالــذنب، والجــري بعــد الجــري ، ومنتهــى 
ــا     ــأتي خلف ــذي ي ــاه ، وال ــيء ومنته ــر الش ــوع ، وآخ ــر ، والرج الأم

 ) ١٨(للشيء مطلقا

                                                 
ــيط -١٦ ــم الوس ــاهرة، ،  المعج ــة، الق ــة العربي ــع اللغ ــات مجم ــة للمعجم  الإدارة العام

 .٤٩٤/ ١ هـ، ١٤٠٥ مصر،وإحياء التراث،
 .٤٩٤/ ١السابق،  المرجع  -١٧
ــر -١٨ ــرب انظ ــان الع ــور، لس ــن منظ ــب٦١٤ – ١/٦١١  ، اب ــادة عق ــروز و.  م الفي

ــادي،  ــيط ، آب ــاموس المح ــالة، ط الق ــة الرس ــروت، مؤسس ـــ١٤٠٧، ٢ بي  .ه
ــادة عقــب . ١٥٠ص  ــرازي. م ــي بكــر ال ــن أب ــار الصــحاح، ،ومحمــد ب  مخت



 ١٦

 : وفي الاصطلاح
ــدماء   -١ ــد الق ــا    : عن ــار بأنه ــدر المحت ــي ال ــت ف : عرف

 ).١٩"(الجزاء بالضرب أو القطع أو الرجم أو القتل "

ــي الم ــا ورد ف ــي  وكم ــدود ه ــأن الح ــدع ب ــدرة ": ب ــات مق عقوب
وهـي الجـزاءات التـي تقـع علـى الظـالم            " . "لتمنع من الوقوع فـي مثلـهٌ      

 .)٢٠( "بسبب ما اقترفه
ــه   ــاء بأن ــيس الفقه ــي أن ــد ف ــرف الح ــا ع ــدرة : "كم ــة مق عقوب

 . )٢١(" الله عز وجلوجبت حقاً
ــ ــو روالتعزي ــد ":  ه ــب دون الح ــد   . )٢٢"(التأدي ــة ح والعقوب

  . روتعزي

                                                                                                                                            
ــق، ــاطر  تحقي ــود خ ــان،  محم ــة لبن ــروت، ،،  مكتب  ص . ١٩٩٥ – ١٤١٥بي

١٨٦ . 
ــن      -١٩  ــية اب ــدالعزيز، حاش ــن عب ــر ب ــن عم ــين ب ــد أم ــدين، محم ــن عاب  اب

ــر،   ــروت،دار الفك ــة، بي ــة  الثاني ــدين،رقم الطبع ـــ١٣٨٦عاب ــد . ٣/ ٤. ه وق
ــا   ــدود بأنه ــت الح ــا ٌ  ": عرف ــرا وردع ــالى زج ــا الله تع ــدرة حق ــة مق . عقوب

وخرجــت بــذلك التعــازير لأنهــا غيــر مقــدرة ، وخــرج القصــاص لأنــه حــق 
ســميت : " الغــرض مــن تشــريعها يقــول ابــن عابــدين بيــان وفــي  . "للعبــد

وهـى موانـع قبـل الفعـل ،         . مـن تعقبـه إذا تبعـه        .  لأنهـا تتلـو الـذنب        لكبذ
 ."زواجر بعده

ــع   -٢٠ ــرح المقن ــي ش ــدع ف ــح،المب ــد االله   ،ابن مفل ــن عب ــد ب ــن محم ــراهيم ب  إب
 .٤٣/ ٩.  هـ١٤٠٠بيروت، ، المكتب الإسلامي،الحنبلي أبو إسحاق

ــ -٢١  ــاء  أن ــين الفقه ــة ب ــاظ المتداول ــات الألف ــي تعريف ــاء ف ــوي ،يس الفقه  ، القون
ــي،   ــر عل ــن أمي ــد االله ب ــن عب ــق  دقاســم ب ــرزاق . ،تحقي ــد ال ــن عب ــد ب أحم

 .١/١٧٤. هـ١٤٠٦ جدة ، ،دار الوفاء، الكبيسي 
 

 .، الموضع نفسهالسابق المرجع  -٢٢



 ١٧

ــلطانية  وعر ــام الس ــي الأحك ــت ف ــاف ــعها االله : "بأنه ــر وض زواج
طبع مـن    أمـر بـه لمـا      تعالى للردع  عن ارتكـاب مـا حظـر وتـرك مـا             

 .)٢٣(" مغالبة الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة
  :وعند المحدثين  -٢

ــار  ــاب بتع ــن الكتّ ــدثون م ــا المح ــول يعّرفه ــدور ح ــدة ت ف عدي
ــس المع   ــدد نف ــد ، وتح ــور واح ــمون  مح ــى والمض ــت . ن وإن اختلف

 : العبارات
ــا    ــائي بأنه ــريع الجن ــي التش ــت ف ــد عُرف ــرر ": فق ــزاء المق الج

 .)٢٤("لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع
ــ: "كمــا عرفــت بأنهــا   فعــل ىالجــزاء الــذي ينــال الإنســان عل

 .)٢٥("الشر 
جــزاء وضــعه الشــارع للــردع عــن ارتكــاب مــا :" وقيــل هــي 
 .)٢٦(" أمر به نهى عنه ، وترك ما 

المجــازاة علــى فعــل منهــيّ عنــه شــرعا : يعرفهــا الباحــث بأنهــا
ــداً  ــه ح ــأمور ب ــرك م ــأو ت ــى  . اًر أو تعزي ــاص عل ــر القص ــم أذك ول

  . اً مقدراعتباره حداً
                                                 

ــلطانية، -٢٣  ــام السـ ــة، الأحكـ ــب العلميـ ــروت،دار الكتـ ـــ١٣٧٨بيـ   ص . هـ
ــو الحســن بــن الحبيــب المــاوردي  ، لمــاوردي ، ا٢٢١ ــن محمــد أب علــي ب

 .البصري
 التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، القاهرة،دار التراث، بدون تاريخ ،  -٢٤

 عبد القادر ، ، عودة  ٦٠٩ / ١
ــاء ،  -٢٥ ــة الفقه ــم لغ ــاريخ   معج ــدون ت ــة، ب ــر للطباع ــروت، دار الفك  ص   ،بي

 .عه جيقل ٣١٦
ــلامي  ،  -٢٦ ــه الإس ــي الفق ــة ف ــوعة الجنائي ــى الموس ــروق فتح ــاهرة، دار الش ، الق

 .أحمدبهنسى،  ٤/٧٢  ،١٩٨٢



 ١٨

 

  :الشريعة الإسلامية - ٣
 

ــة -أ ــي اللغ ــريعة ف ــي  :الش ــنهج ((:  ه ــحيح والم ــق الص الطري
ــيء ،   ــي الش ــدخول ف ــويم ، وال ــبيل الق ــن والس ــتقيم م ــاهر والمس والظ

ــيرورة ــياء ، والص ــى    الأش ــة إل ــذ ، والرفع ــحيح ناف ــق ص ــى طري إل
 ). ٢٧( ))الأعلى ، والتسديد وسن الشيء وافتراضه

 

 :الشريعة اصطلاحاً -ب 
 

  :معنيينعلى تطلق الشريعة 
 :معنى عام ، ومعنى خاص 

ــام   ــا الع ــي معناه ــي ف ــيفه ــانون تعن ــية  الق ــد الأساس  والقواع
 .  شعب وأية دولة في العالم منذ القديم التي تحكم أي

 :والقانون له معنيان أيضاً، عام وخاص
ــام  ــاه الع ــي معن ــو ف ــي   : " فه ــة الت ــد الملزم ــة القواع مجموع

 .)٢٨("، وعلاقاتهم في المجتمعالأشخاصتحكم سلوك 
ــا  ــاص: ثانيهم ــى الخ ــة  : " المعن ــة أو مجموع ــدة معين ــو قاع وه

طة التشـريعية فـي الدولـة لتنظـيم         معينة من القواعـد التـي تضـعها السـل         
 .)٢٩("أمر معين

                                                 
ــيط ، ص  -٢٧ ــاموس المح ــادى، ،  ٩٤٦الق ــروزى  آب ــحاح، ص   والفي ــار الص مخت

 . والرازى، ١٤١
ــروت ، ط    -٢٨ ــالة ، بيـ ــة الرسـ ــانون ، مؤسسـ ــادئ القـ  ،١٢ ص.١٩٨٥ ،١مبـ

 . فرج الصدةعبد المنعمالصدة ، 
 .الموضع نفس ،  السابق  المرجع -٢٩



 ١٩

ــاص   ــا الخ ــي معناه ــريعة ف ــي والش ــد  ":  ه ــة القواع مجموع
والمبادئ السامية مـن قـرآن وسـنة ، التـي أنزلهـا االله مـن سـمائه علـى                    
قلب رسـوله صـلى االله عليـه وسـلم فـي فتـرة قصـيرة لا تجـاوز المـدة            

ــه وسـ ـ   ــلى االله علي ــه ص ــدأت ببعثت ــا ، ب ــة لنزوله ــت اللازم لم وانته
 .)٣٠("بوفاته

  

 :النظام  -٤
ــو  ــاً :" ه ــع وفق ــي توض ــدود الت ــع الح ــرد والمجتم ــالح الف  لمص

 هــو مجموعــة القواعــد   " أو )٣١("ومقتضــيات السياســة والاقتصــاد  
النظاميــة الصــادرة فــي نصــوص محــددة عــن الســلطة التنظيميــة فــي 

 ."الدولة التي تتعلق بأحد جوانب الحياة 
ــل  ــي مث ــام الأساس ــم لالنظ ــة ولحك ــراءات الجزائي ــام الإج      نظ

 .نظام المرافعات نظم العقوبات التعزيريةو

 :الدراسات السابقة: ثامناً
ــة    ــية العقوب ــوع شخص ــات موض ــدة دراس ــت ع ــث ،تناول  حي

ــذه     ــان له ــي بي ــا يل ــين ، وفيم ــب مع ــى جان ــا عل ــل منه ــزت ك رك
 :الدراسات
 :الدراسة الأولى بعنوان )١
 ".)مقارنةدراسة (مبدأ شخصية العقوبات "

                                                 
ــانون      -٣٠ ــا بالق ــلامي مقارن ــائي الإس ــريع الجن ــعي ،   التش ــابق  الوض ــع س مرج

 .عبد القادر ، عودة  ،  ١/١٥
ــه ،   -٣١ ــلامي وأدلتـ ــه الإسـ ــق الفقـ ــر،  طدمشـ  ٤/١٩٦ ،  ١٩٨٥  ،٢، دار الفكـ

 .  وهبة،الزحيلى 



 ٢٠

ــوراه   ــالة دكت ــرس ــه  دمها ق ــد ط ــود أحم ــى  محم ــة  إل كلي
 .م ١٩٩٠ عامالحقوق،جامعة عين شمس

 :هدف الدراسة 
ــدفت ــة  ه ــذه الدراس ــدي  ه ــى التص ــة  إل ــوص القانوني  للنص

تقيـدها بمبـدأ شخصـية      حـول مـدى     والأحكام القضائية التـي يثـار الشـك         
 .العقوبة بقصد الكشف عن الغموض الذي يحيط بها

 

 :لدراسة منهج ا
ــاً  ــفياً تحليلي ــاً وص ــة منهج ــت الدراس ــب  اتبع ــن الكت ــتمد م  مس

ــدأ      ــوة مب ــر وق ــوم وعناص ــى مفه ــوء عل ــاء الض ــة لإلق المتخصص
 .في القوانين الوضعيةشخصية العقوبة 

  :محتويات الدراسة 
 -:وتضمنت هذه الدراسة الفصول التالية 

  :الباب التمهيدي
 :وتضمن فصلين هما

 .قبل نشأة الدولة عصر ما : الفصل الأول 
 .عصر ما بعد نشأة الدولة: الفصل الثانى 
 :مضمون مبدأ شخصية العقوبة:الباب الأول 

 -:وتضمن ثلاثة فصول على النحو التالي 
 .مفهوم مبدأ الشخصية: الفصل الأول 
 .عناصر مبدأ الشخصية: الفصل الثاني 



 ٢١

 . المركز القانونى لمبدأ شخصية العقوبات: الفصل الثالث 
 :استثناءات مبدأ شخصية العقوبة:الباب الثاني 

  -:وتضمن ثلاثة فصول على النحو التالي
 .تنفيذ الجزاء الجنائي بواسطة الغير: الفصل الأول 
 .المسئولية الجنائية عن جريمة الغير: الفصل الثاني 
 .المسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية: الفصل الثالث 

 :أ شخصية العقوبة مستقبل مبد: الباب الثالث
 -:وتضمن فصلين على النحو التالي 

ــل الأول  ــي   : الفص ــة ف ــية العقوب ــدأ شخص ــل لمب ــق الكام التطبي
 .مفهومه القانوني
ــاني الفصــل ــق  : الث ــة الكامــلالتطبي ــدأ شخصــية العقوب  فــي لمب

 .الواقعيمفهومه 
 :أهم نتائج الدراسة 

 :توصل الباحث إلى ما يلي 
ــو   .١ ــانوني ه ــوم الق ــة  أن المفه ــية العقوب ــدأ شخص ــراجح لمب ال

 .حفاظا على مصالح المجتمع ووقاية لحقوق الأفراد

 نحــو تنفيــذ جــزاء الغرامــة دوجــود انتهاكــات لحرمــة الأفــرا .٢
وغيرهــا كثيــر ، وهــى . مــثلا بواســطة غيــر المحكــوم عليــه
 .موجودة في القانون دون الشريعة الإسلامية

 .شرعلما اكذ و للقاضي أن يخرج عن هذا المبدأزلا يجو .٣



 ٢٢

ــتثناءات     .٤ ــاء الاس ــو إلغ ــدأ ه ــذا المب ــل له ــق الأمث أن التطبي
ــار غيــر المباشــرة لأقصــى درجــة   ــة و الحــد مــن الآث القانوني

 .ممكنة، وذلك بيد السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية
 

  :السابقة عن الدراسة الدراسة الحالية به تتميزما 
ــز  ــة ترك ــة أن الدراســة الحالي ــى مــدى تمــن ناحي فاعــل عل
ــدأ    ــع مب ــعودي م ــي الس ــام الجزائ ــة  النظ ــية العقوب شخص

 المقارنــة بــين ومــن ناحيــة أخــرى تتضــمن الدراســة الحاليــة
ــريعة  ــلامية الش ــانون الإس ــم   والق ــا ل ــو م ــعي وه الوض

 .تتطرق إليه الدراسة السابقة

ــا  ــاك جانبـ ـ كم ــاًاًأن هن ــة    تطبيقي ــه الدراس ــتتعرض ل س
ا الصـادرة مـن     الحالية مـن خـلال تحليـل عـدد مـن  القضـاي             

 .المحاكم الشرعية وديوان المظالم السعودي
 

ــة  )٢ ــة الثاني ــوان ،الدراس ــي   : " بعن ــر ف ــات التعزي ــية عقوب شخص
 ".)دراسة مقارنة(الشريعة الإسلامية 

ــلاح   ــة ، دار الف ــريس ، مطبوع ــلا الع ــة ه ــوراه للباحث ــالة دكت رس
 .م١٩٩٧بيروت، 

 :هدف الدراسة
ــاه   ــين مف ــة ب ــة المقارن ــراء الدراس ــية  إج ــات شخص يم وتطبيق

العقوبة فـي القـوانين الوضـعية وبـين المفـاهيم والتطبيـق الخـاص لهـذه                 
 .القاعدة في الشريعة الإسلامية

 



 ٢٣

 :منهج الدراسة 
ــى صــعيد   ــة عل ــى أســس الدراســة المقارن اعتمــدت الدراســة عل
ــف    ــد مختل ــلامية عن ــريعة الإس ــه الش ــي فق ــازير ف ــام التع ــة نظ دراس

ــة ت ــب دراس ــى جان ــذاهب ، إل ــي  الم ــة ف ــية العقوب ــدأ شخص ــق مب طبي
 .القوانين الوضعية ومقارنته بما هو عليه في الشريعة الإسلامية

 :محتويات الدراسة 
 :تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي 

 :مفهوم وفلسفة العقوبة في القانون والشرع: القسم الأول
 -:وتتضمن بابين على النحو التالي 

 : العقوبة وفلسفتها في القانون الوضعي:الباب الأول 
 -:ويتضمن فصلين 

 .العقوبة وتطور مفهومها وفلسفتها في القانون:الفصل الأول 
 .بيان العقوبة وخصائصها في القانون: الفصل الثاني 
 :العقوبة وفلسفتها في الشرع: الباب الثاني 

 -:ويتضمن فصلين 
 .عأساس العقاب ومفهومه في الشر: الفصل الأول

 .العقوبة وخصائصها وفلسفتها في الشرع: الفصل الثاني
 :جرائم التعزير وعقوبتها في الشرع: القسم الثاني

 -:ويتضمن بابين على النحو التالي 
 :جرائم التعزير في الشرع: الباب الأول 



 ٢٤

 -:ويتضمن ثلاثة فصول على النحو التالي 
 . الأصليةرجرائم التعزي: الفصل الأول 

 .التعازير البديلة: ني الفصل الثا
 . في الجرائمرأساس التعزي: الفصل الثالث
 :عقوبات التعازير في الشرع: الباب الثاني 

 -:ويتضمن فصلين 
 .بيان العقوبة التعزيرية: الفصل الأول 
 .دور التعزير في النظام العقابي الإسلامي: الفصل الثاني 

 :القاضي فيهاالجوانب الشخصية للتعازير ودور : القسم الثالث
 -:ويتضمن بابين على النحو التالي 

 : سلطة الحاكم في التعزير:الأولالباب 
 -:فصلينويتضمن 

 . الأمر ودوره سلطة الإمام أو ولي:الأولالفصل 
 . سلطة القاضي ودوره:الثانيالفصل 
 : مجالات الأخذ بالشخصية في التعازير:الثانيالباب 

 -:فصلينويتضمن 
 .ة الشريعة لشخصية العقوبة نظر:الأولالفصل 
 . التطبيق العملي لشخصية العقوبة:الثانيالفصل 
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 :نتائج الرسالة أهم 
 يتجــه ثاتضــح فــي ســياق الدراســة أن العلــم الجنــائي الحــدي -١

نحو التوسع فـي اعتمـاد قاعـدة شخصـية العقوبـة فـي معـرض                
فـي كـل حالـة تعـرض علـى          تحديده للعقـاب الواجـب تطبيقـه        

ــ ــر ملاار االقضــاء لاختي ــل والأكث ــزاء الأمث ــلاح ءلج ــة لإص م
ــري     ــور الفك ــة التط ــدة نتيج ــذه القاع ــاني ، وه ــب الج وتأدي
ــائي   ــم الجن ــة للعل ــدارس الفكري ــاج للم ــو نت ــذي ه ــر وال الكبي
والتــي تــرى أن العقوبــة ليســت وســيلة اقتصــاص وأداة تحقيــق 
للعدالــة فقــط، و إنمــا هــي أداة دفــاع اجتمــاعي فــي مواجهــة 

 .الجريمة

ــأثرت القـ ـ -٢ ــة    ت ــدارس الفكري ــة بالم ــعية اللاتيني وانين الوض
ــات    ــية العقوب ــدة شخص ــا لقاع ــث أدى اعتماده ــة ، حي الجنائي

ا م للعقوبــة يمــارس القاضــي ســلطته ضــمنهحــدين  تعيــينإلــى
ــتلاءم ل ــي    ت ــذ ف ــع الأخ ــرم ، م ــخص المج ــع ش ــة م العقوب

ــف لت  ــديد والتخفي ــباب التش ــار بأس ــع تالاعتب ــة م ــب العقوب ناس
 لازال هنــاك بعــض أنــهلفاعــل ، إلا جســامة الفعــل وخطــورة ا

 ـ         ة قضـائية العقوبـة علـى       يالتحفظ تجاهها خوفـا مـن غلبـة خاص
 .شرعيتها

اســتمدت القــوانين الأنجلوسكســونية الخطــورة الإجراميــة      -٣
ــية     ــة لشخص ــد دراس ــة بع ــة الملائم ــار العقوب ــا لاختي أساس
وظروف المجـرم ممـا يسـاعد القاضـي علـى تحديـد خطورتـه               

 .ية التحرك من خلاله، كما حددت للقاضي حر



 ٢٦

ــي   أن -٤ ــا ف ــم ينجح ــر ؛إذ ل ــور كبي ــا قص ــامين فيهم ــلا النظ  ك
وصــف العــلاج المناســب والعقوبــة الملائمــة لإصــلاح المجــرم 
، وتهذيبــه، وقــد وجهــت لهمــا ومــا زالــت الــدعوات للتطــوير 

 .ومواجهة ما يعتري كل تجربة من نواقص

 أن القــوانين الوضــعية اللاتينيــة التــي وجهــت لهــا مثــل هــذه -٥
ــار    ــي اختي ــين ف ــين الأساس ــع ب ــا تجم ــد أنه ــدعوات ، نج ال
ــورة    ــي وخط ــل الجرم ــة للفع ــامة الذاتي ــا الجس ــة، وهم العقوب

 .الفاعل الجرمية

 هــم أولــو الأمــر، إلا ر الصــلاحية فــي تقــدير التعزيــأصــحاب -٦
 للإمــام ، وإنمــا تكــون تأن الســلطة فــي اختيــار العقوبــة ليســ

عقوبـة أساسـا فـي      للقاضي؛ نظـراً لاعتمـاد الشـريعة شخصـية ال         
ــك    ــة، وذل ــرم والجريم ــة للمج ــة الملائم ــدير العقوب ــون لتق ك

 الاجتهــاد فــي اختيــار العقوبــة لكــل يطبيعــة التعــازير تســتدع
 يتناســب مــع كــل اًحالــة بحيــث يكــون تقــدير العقوبــة متطــور

 .جريمة ومجرم

ن ســلطة القاضــي مســتمدة مــن تفــويض الإمــام لــه وســلطته أ  -٧
لحــد مــن ســلطته فــي ممارســة مســتقلة ، فــلا يمكــن للإمــام ا

مهامه أو تقييده بمـذهب معـين ، أمـا سـلطة الإمـام فـي تقـدير                  
العقوبة التعزيريـة فهـي سـلطته كقـاض يمـارس أعمـال النظـر               
ــروط    ــه ش ــوفرت في ــو ت ــا ل ــات فيم ــدعاوى والمنازع ــي ال ف

 .الاجتهاد والعلم المطلوب توفرها فيمن يتولى القضاء

ــي  -٨ ــر ف ــى التعزي ــة ف ــلطة تقديري ــام س ــة، للإم ــروف معين  ظ
والــدور الــذي يمارســه الإمــام .  علــى المصــلحة العامــةحفاظــاً
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ــات أو مفاســد   ــي تشــكل مخالف ــال الت ــى الأفع ــر عل فــي التعزي
ــن     ــان م ــام إذا ك ــادي للإم ــدور الاجته ــرتبط بال ــرة ، ي مض
المجتهدين الـذين تتـوفر فـيهم شـروط الاجتهـاد والاسـتنباط فـي               

 .الشريعة 

 التقديريـة يكـون ضـمن إطـار         دور الإمام فـي ممارسـة السـلطة        -٩
 .ومقاصدهاالإسلامية أحكام الشريعة 

مــن المناســب أن يــنظم الإمــام بالاســتعانة بالعلمــاء المجتهــدين  -١٠
 ـ        ، الجرائم المعاقـب عليهـا بـالتعزير        ي سـواء كانـت مـن معاص

ــي  تحــدد ــاد ف ــنص وبالاجته ــا مــن ال ها الشــريعة يســتدل عليه
ونهــا مضــرة كلالــنص، أو جــرائم يعاقــب عليهــا أولــو الأمــر 

ــام ،    ــام الع ــدد النظ ــات ته ــكل مخالف ــة أو تش ــلحة العام بالمص
ــدين أو    ــدودة أو ذات ح ــة مح ــل عقوب ــل فع ــدد لك ودون أن يح

 .عقوبتين

ــيتها      -١١ ــدها خصوص ــدها يفق ــة بتحدي ــة التعزيري ــين العقوب تقن
ــي     ــر والت ــي التعزي ــلامية ف ــريعة الإس ــداف الش ــالف أه ويخ

ــا لمبــدأ إصــ لاح وتأديــب جعلــت التعــازير غيــر مقــدرة تحقيق
ــق ال  ــروط تحقي ــية  وش ــرتبط بشخص ــذي ي ــرم ال ــة ملاءالمج م

 .في العقاب

ــانون يحــدد الجــرائم المعاقــب   -١٢ ــي ق ــر ف  تنظــيم جــرائم التعزي
ــراً  ــا تعزي ــلحة   عليه ــات أو للمص ــي أو المخالف ــي المعاص  ف

ــة    ــات التعزيري ــة العقوب ــد قائم ــع تحدي ــا، م ــوب حمايته المطل
ــي عم  ــي ف ــا القاض ــع إليه ــن أن يرج ــي يمك ــاره الت ــة اختي لي

ــم ــاب الملائ ــهللعق ــذي يظــن أن ــق لتأديــب المجــرم لا  ال  المحق
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ــب   ــرائم المعاق ــتنباط الج ــي اس ــدين ف ــلطة المجته ــن س ــد م يح
عليها، والتـي تشـكل معاصـي حرمتهـا الشـريعة فـي الـنص أو                

 .اقتضتها المصلحة أو كونها مخالفات
 

  : السابقةالدراسةالدراسة الحالية عن  ما يميز 
ــ ــز الدراس ــى   تتمي ــاً عل ــاً تطبيقي ــمن جانب ــا تتض ــة بأنه ة الحالي

ــة الســعودية  ــوان المظــالم  الأنظم ــام المحــاكم الشــرعية ودي ــى أحك وعل
ــلامية      ــريعة الإس ــين الش ــة ب ــمن مقارن ــا تتض ــا أنّه ــعودي ، كم الس
ــة     ــدود ودي ــن ح ــرائم م ــواع الج ــة أن ــي كاف ــعية ف ــوانين الوض والق

 علـى جـرائم      ، هذا علـى عكـس الدارسـة السـابقة التـي تركـز              عازيروت
 .التعازير وحدها

 : بعنوان الثالثةالدراسة  ) ٣
ــال        "  ــي مج ــة ف ــد العقوب ــي تفري ــي ف ــة للقاض ــلطة التقديري الس

 ".التعازير 
ــي ،      ــروك الجهن ــن مت ــد حس ــث حام ــتير للباح ــالة ماجس رس

 . م ١٩٩٥أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، بالرياض ، سنة 
 :أهداف الدراسة 

ــلا– ١ ــ الاط ــين   ىع عل ــاء بع ــا القض ــذ به ــي يأخ ــس الت  الأس
ــاً  ــة التعزيريــة تشــديداً أو تخفيف ــد الحكــم بالعقوب الاعتبــار عن

 .أو عفواً مطلقاً أو مشروطاً 
 تحديد الضـوابط والمعـايير التـي تحكـم القاضـي عنـد الحكـم                – ٢

 .بتفريد العقوبة في التعازير 
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عودية مــدى تطبيــق القضــاء فــي المملكــة العربيــة الســبيــان  – ٣
 .لمبدأ التفريد القضائي 

 

 -:منهج الدراسة 
 :محتويات الدراسة 

ــحا ــت ــة عل ــذه الدراس ــول  ىوت ه ــة فص ــدي وخمس ــل تمهي  فص
 .وخاتمة
 .التمهيديالفصل 
 .السابقة الدراسات :الأولالفصل 

ــل  ــانيالفص ــديما  :الث ــة ق ــدير العقوب ــي تق ــي ف ــلطة القاض   س
 .وحديثا في النظم القانونية

 -:وفيه أربعة مباحث
 .سلطة القاضي في العصور القديمة : المبحث الأول 
 .رس التقليدية اسلطة القاضي في ظل المد: المبحث الثاني 

ســلطة القاضــي فــي ظــل المدرســة الوضــعية : المبحــث الثالــث 
 .الإيطالية 

ســلطة القاضــي فــي ظــل المــدارس التوفيقيــة : المبحــث الرابــع 
 .والوسطية 

 :في تقدير العقوبة في الشريعةسلطة القاضي : الفصل الثالث 
 -:وفيه ثلاثة مباحث
ســلطة القاضــي التقديريــة فــي موجبــات الحــدود : المبحــث الأول 

 .والقصاص والديات 
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سـلطة القاضـي التقديريـة فـي الحـدود والقصـاص            : المبحث الثاني   
ــبه ــت لش ــا  ةإذا درئ ــدم ثبوته ــقطت لع  أو س

 .شرعاً 
 . في التعازير سلطة القاضي التقديرية: المبحث الثالث 
ــع   ــل الراب ــة      :الفص ــدير العقوب ــي تق ــي ف ــلطة القاض ــدود س ح

 . التعازير وضوابطها في موجبات
 -:وفيه أربعة مباحث

قيود وضوابط تجـريم الأفعـال التـي تعـد مـن قبيـل              : المبحث الأول   
 . موجبات التعزير وسن عقوباتها والحكم بها 

 ـ   : المبحث الثاني  سـلطة القاضـي فـي     ىالقيود الشرعية التـي تـرد عل
 . تقدير العقوبة 

 .بدائل العقوبات في الشريعة الإسلامية : المبحث الرابع
  .الدراسة التطبيقية : الفصل الخامس 

 -: أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة السابقة 
ن بــين القضــاة فــي الأحكــام التعزيريــة ، بــيّهنــاك اخــتلاف – ١

 .مع اتحاد الظروف والملابسات
ــ– ٢ ــهم    ك ــوائهم وأغراض ــا لأه ــون اتباع ــدمون يحكم ان الأق

 .الشخصية
ــدود    – ٣ ــازير دون الح ــي التع ــة ف ــلطة التقديري ــال الس  أن مج

  .والقصاص والديات
 . عند درئها بالشبهات أن الحدود والقصاص تدخل في باب التعازيز – ٤
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عقوبتهــا ، وأن هــذا مــن مــع الجريمــة أن تتناســب  وجــوب – ٥
ــدير للقاضــ ــة ،  ي ،أســاس التق ــا أن ســلطته ليســت مطلق كم

 . الجزم واليقين ى حكمه بناء عليبنيويجب أن 
ة ذوي الهيئــات ، لــإقا:  القيــود الشــرعية فــي التخفيــف هــي – ٦

والنظــر فــي الأعــذار   .  وناقصــي الأهليــة وغيــرهم  
 .كالاستفزاز والصغر ، وتجاوز حدود الدفاع الشرعي

ــي  -٧ ــديد ه ــي التش ــود ف ــدرا:   القي ــان مه ــا ك ــالح ، م  للمص
 .والعود إلى الجريمة ، وغيرها 

 : وبدائل العقوبات في الشريعة هي  -٨
 .والشبه. العفو ، والتوبة ، على خلاف: في الحدود  -أ 

 .العفو: في القصاص  -ب 

 .العفو أو الصلح: بدائل الديات  -ج 

ــازير -د  ــار  : التع ــو، كالصــفح القضــائي، والاختب الصــلح، العف
 للوصـول إلـى     القضائي، ووقـف التنفيـذ، وكـل مـا يصـلح          

 .زجر الجاني ورجوعه إلى المجتمع صالحاً

أن الدراســة الحاليــة فيهــا شــمولية : مــا تتميــز بــه الدارســة الحاليــة عنــد الدراســة الســابقة 
أكبر مـن حيـث أنهـا تبحـث فـي موضـوع شخصـية العقوبـة وهـو مبـدأ أساسـي مـن مبـادئ                           

 ـ                  دأ ، كمـا أن هـذه الدراسـة         القانون أمـا التفريـد القضـائي فهـو مـن مفـردات ونتـاج هـذا المب
 .  تركز على مدى تطبيق هذا المبدأ في النظام السعودي

 :بعنوان  الرابعة الدراسة )  ٤

 "رية ي القاضي الجنائي وأثره في التفريد القضائي للعقوبات التعزتخصص" 

 نــايف العربيــة ةرســالة ماجســتير للباحــث أحمــد بــن عبــد االله الرشــيدى ، أكاديميــ
 .م ١٩٩٨ة، الرياض ، للعلوم الأمني
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 :هدف الدراسة 

ــان  ــى بي ــابقة إل ــة الس ــدفت الدراس ــريعة ه ــدرة الش ــلامية ق  الإس
ضــي  القاتخصــص مواكبــة التطــور الحضــاري المعاصــر ، وأثــر ىعلــ

 ـ         ـ   ىالجنائي في التفريـد ، بنـاء عل  بعـض العلـوم الجنائيـة       ى اطلاعـه عل
 ـ          وخياًالحديثة ، ت    ـلن مـن يريـد ا     ى للعدالـة مـا أمكـن ، والـرد عل ل مـن   ي
 .هذا الدين 

 - :ةـــمنهج الدراس
 :محتويات الدراسة 

 . ، وأربعة فصول وخاتمة اً تمهيديشملت الدراسة فصلا
 فصل تمهيدي
 :الاختصاص القضائي في الشريعة الإسلامية : الفصل الأول 

 :مباحث ثلاثة  هوفي
 . القضاء في الشريعة تخصص: المبحث الأول 

ــاني  ــة الا: المبحــث الث ــوانين نظري ــي  الق ــائي ف ختصــاص القض
 .الجنائية الحديثة 

ــث الثالــث   ــائي لمحــاكم    : المبح ــة الاختصــاص القض نظري
 .المملكة العربية السعودية 

 :تخصص القاضي الجنائي: الفصل الثاني 
 -: وفيه ستة مباحث      

 .ماهية مبدأ تخصص القاضي الجنائي وحدوده: المبحث الأول
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  القاضي الجنائي في الشريعة مبدأ تخصص: المبحث الثاني
ــث ــائي فــي بعــض  : المبحــث الثال ــدأ تخصــص القاضــي الجن مب

 .الأنظمة 
 .مبررات الأخذ بمبدأ تخصص القاضي الجنائي : المبحث الرابع

اعتبـارات وعقبـات فـي مواجهـة تطبيـق مبـدأ            : المبحث الخـامس  
 .تخصص القاضي الجنائي

ــادس ــث الس ــة ل : المبح ــوم اللازم ــات والعل ــدأ المتطلب ــق مب تطبي
 .التخصص

 

ــث   ــل الثال ــص    : الفص ــا بتخص ــائي وعلاقته ــد القض ــة التفري نظري
 :القاضي الجنائي

 -:وفيه مبحثان 
 .نظرية التفريد القضائي في القوانين الجنائية : المبحث الأول 
 . نظرية التفريد القضائي في الشريعة:المبحث الثاني

 :ا جنائية الدراسة التطبيقية لأحكام قضاي: الفصل الرابع 
 

 أهم النتائج
 يفصــل القضــاء عــن الولايــة العامــة إلا فــي عهــد عمــر  لــم-١

وتــم نهائيــا فــي عهــد معاويــة رضــي االله ، رضــي االله عنــه 
 القضـاء فـي الشـريعة هـو اسـتثناء مـن             تخصـص عنه، وأن   

 .الولاية القضائية العامة
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ــد ســارتل -٢ ــة الســعوديةق ــة العربي ــة  المملك ــذلك متبع ــا ل  وفق
ــريعة  ــن  الش ــاء م ــيص القض ــبة لتخص ــث الأرض خص ، حي

 .الناحية الجنائية 
ــة إلـ ـ  ت – ٣ ــان الإداري ــرة اللج ــود كث ــص  ىع ــة المتخص  قل

 .الشرعي
 . لتوخي الحق التخصص مفيد جداً–  ٤
عد المحـاكم المتخصصـة جنائيـا فـي القضـاء الشـرعي فـي        تُ–  ٥

ــة  ــعودية المملك ــة الس ــدئياً العربي ــة مب ــبة وفعال ــيلة مناس  وس
ــق تج ــائي لتطبي ــي الجن ــص القاض ــرة تخص ــذ بفك ــة الأخ  .رب

 .دوأساس ذلك الاجتها
ــد   –  ٦ ــرا التفري ــدم كثي ــائي تخ ــي الجن ــيص القاض ــرة تخص فك

 .القضائي 
ــة،  – ٧ ــة الحديث ــوم الجنائي ــبعض العل ــام القاضــي ب  ضــرورة إلم

 .ودراسة أغراض العقوبات وخصائصها كذلك 
 . سلامة الشريعة من الانتقادات في جانب التفريد – ٨
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 الفصل الأول
 شخصية العقوبة

 
  

ــة       ــة لغ ــوم العقوب ــان مفه ــل بي ــذا الفص ــي ه ــأتناول ف س
ــ ــان  طواص ــعية ، وبي ــوانين الوض ــلامية والق ــريعة الإس ــي الش لاحاً ف

ــوانين   ــريعة الإســلامية والق ــي الش ــة ف ــدأ سخصــية العقوب ــوم مب مفه
 -:الوضعية ، وذلك في مبحثين على النحو التالي 

 

 .م العقوبة مفهو: المبحث الأول 
 .خصية العقوبةمفهوم مبدأ ش: المبحث الثاني
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 المبحث الأول
 مفهوم العقوبة

 -:تمهيد وتقسيم 
ــوي   ــف اللغـ ــان التعريـ ــث لبيـ ــذا المبحـ ــص هـ سأخصـ
ــانون الوضــعي   ــي الشــريعة الإســلامية والق ــة ف والإصــطلاحي للعقوب

 -:وذلك في ثلاثة مطالب ، على النحو التالي 
 .ريف العقوبة لغة تع: المطلب الأول 
 .مفهوم العقوبة في الشريعة الإسلامية : المطلب الثاني
 .مفهوم العقوبة في القوانين الوضعية: المطلب الثالث

 :العقــوبة لغــة تعريف  :المطلب الأول
ــة  ــي االعُقُوب ــابُه ـــجْزي  ). ١(لعِقَ ـــمُعاقَبة أÉن تَ ــابُ وال والعق

ــوءاً؛ والاســمُ العُقُ ــا فَعــل سُ ــةالرجــلÉ بم ــة . وب ــه مُعاقَب ــه بذنب وعاقَب
كافـأÉه  : اعْتَقَـبĄ الرجـلÉ خيـراً أÉو شـرّاً بمـا صĄـنَع            و. أÉخَذَه بـه  : وعِقَاباً

 .)٢(وتَعĄقİبْتُ الرجلÉ إِذا أÉخَذْتَه بذَنْبÈ كان منه .به
ــه تعالـــى ــاتَكُمْ  : وقول ــارِ  وَإِن فَ ــى الْكُفَّ ــمْ إِلَ ــنْ أَزْوَاجِكُ ďم ÆءȆْــ شَ

ــاقَبْتُمْ ــبٌ وعĄقِيــبٌ ،؛ أي فغنمــتم)٣(فَعَ  وعاقبــه جــاء بعقبــه فهــو مُعاقَ
ــا ــه،أيض ــبُ مثل ــدĄع،  و ).٤( والتİعْقِي ــنُ الأÉجْ ــرُوقُ ب ــا مĄسْ ــذا قرأÉه هك

                                                 
  ص   .١٩٩٥ – ١٤١٥بيـروت، ،   ، مكتبة لبنـان،      محمود خاطر  تحقيق،  مختار الصحاح،   -١

 .، ، محمد بن أبي بكرالرازي ، ١٨٦
، جمال الدين   ابن منظور  ،   ٦١٩ ص   ١ج  .بدون تاريخ    بيروت ،    دار صادر ،  ،   لسان العرب  -٢

 .أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري
 .١١  من الآية: الممتحنة-٣
 .الرازي  ، ١٨٦ص ، مختار الصحاح  -٤
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ــرĄها Čــتم: وفَس ــو. فَغَنِمْ ــل  وه ــاس ومقات ــن عب ــول اب ــو . ق ــال أب  وق
 فعـــاقبتم أي فعلــتم مــا : وقــال المبــرد. أصــبتم مــنهم عقبــى:عبيــدة

 ، وهـو مـن قولـك العقبـى لفـلان أي العاقبـة             ،فعل بكل يعنـي ظفـرتم     
ــرة  ــرة الأخي ــة الك ــل العاقب ــاقبين  ،وتأوي ــزوتم مع ــاقبتم غ ــى ع  ومعن

ــزو ــد غ ــزوا بع ــل.غ ــأعطوا  : وقي ــة ف ــم والغلب ــى لك ــت العقب  كان
ــر     ــن المه ــيهن م ــوا عل ــا أنفق ــة م ــن رأس الغنيم  ). ٥(الأزواج م

بمعنـى عĄـاقَبْتُم،    وهـي   : قـال الفـراء   : فعĄقİبْـتُم، بالتشـديد   : وقرأÉها حُمĄيْـد  
تَصĄــعČرĄ وتَصĄــاعĄرĄ، وتَضĄــعČفَ وتَضĄــاعĄفَ، فـــي : وهــي كقولــك: قــال

 إسـحاق وقـال أÉبـو     . ماضي فَعĄلْـتُ وفاعلْـتُ؛ وقُـرئ فَعĄقَبْـتُم، خفــيفةً          
ـــحوي ــال    : الن ـــي القت ــبْتُموهم ف ĄصÉــاه أ ــاقَبْتُم، فمعن ــرأÉ فَع ــن ق م

م، فمعنـاه فَغَنمـتم؛ وعĄقİبْـتُم       بالعُقُوبة حتــى غَنِمْـتم؛ ومـن قـرأÉ فَعĄقَبْـت          
قَبْــتُم جĄيĐــدٌ أÉيضــاً أÉي صــارĄتْ لكــم عُقْبĄــى، عĄأÉجودُهــا فـــي اللغــة؛ و

źبلÉن التشديد أÉ٦(إِلا أ .( 
ـــمُعاقِبُ  ــبُ وال ــأÍرِ : والعĄقْ İـــمُدْرِك بالث ــل   .ال ـــي التنزي وف

ــز ــوقِبْتُم بِـ ـ   وَإِنْ: العزي ــا عُ ــلِ مَ ــاقِبُواْ بِمِثْ ــاقَبْتُمْ فَعَ ــن . )٧(هِعَ وع
ــمعي ــبُ: الأÉص ــابُ: العĄقْ ــنع .العِقَ ــا ص ـــى م ــه عل ــازاه:  وأÉعْقَب . ج

 . )٨(وأÉعْقَبه بطاعته أÉي جازاه، والعُقْبى جĄزاءُ الأÉمر
ــالى و ــه تع ــأَعْقَبَهُمْ: قول ــاً فَ ــم  ،)٩(نِفَاق ــم بُخله  أي أورثه

   ).١٠( وتَعĄقİبĄهُ عاقبه بذنبه، وأعقبهم االله أي جازاهم بالنفاق،نفاقا
                                                 

 .الرازيالفخر  ، ٢٦٦ص،٢٩ ج.هـ١٤٢١دار الكتب العلمية،  ، بيروت، التفسير الكبير -٥
 .ابن منظور  ،٦١٩ ص ١ ج ،لسان العرب -٦
 .١٢٦الآية :  النحل-٧
 . ، ابن منظور ٦٢٠ ص ١ ج ،لسان العرب -٨
  .٧٧الآية :  التوبة-٩
 .الرازي ١٨٦ ،  ص ،مختار الصحاح -١٠
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 :مفهوم العقوبة في الشريعة الإسلامية: المطلب الثاني
  

ــد   ــة، فق ــطلاحية متنوع ــات اص ــة تعريف ــاء العقوب ــرف الفقه ع
ــهالسرخســي عرفهــا  ــة هــي التــي تجــب جــزاء علــى : "بقول العقوب

 ).١١"(ارتكاب المحظور الذي يستحق المأثم به
العقـاب الإيـلام الـذي يتعقـب بـه          :"أما المنـاوي فعرفهـا قـائلا        

 ).١٢"(جرم سابق
ــت ال ــدرةوإذا كان ــة مق ــد  ،عقوب ــدا، والح ــا تســمى ح ــي فإنه ف

 ونحـو ذلـك مـن       ،وشرعا مـا ذكـر مـن الجلـد أو الـرجم           . اللغة المنع 
فـي الشـريعة    قـال قاسـم القونـوي عـن الحـد           و). ١٣(كل عقوبة مقـدرة   

 وفـي الصـحاح الحـد       ،عقوبة مقـدرة وجبـت حقـا الله عـز وجـل           " إنه
 وفـي   ،لشـيء منتهـاه تسـمية بالمصـدر        وحـد ا   ،الحاجز بـين الشـيئين    

 ومنـه الحـداد   ، لأنـه جـامع ومـانع    ؛ حـد  :المغرب يقال لحقيقـة الشـيء     
 لأنهــا ؛ وســميت عقوبــة الجــاني حــدا،البــواب لمنعــه مــن الــدخول

ــاودة ــع المع ــدرة،تمن ــا مق ــ. أو لأنه ــرى أن التعزي ــانر ألا ي   وإن ك

                                                 
 المعرفـة، دار   ،   ، تحقيق أبي الوفا الأفغـاني      أبو بكر محمد بن احمد        ، السرخسي الأصول،  -١١

 .٢٩٥ص ،٢ج .هـ١٣٧٢بيروت ، 

محمد رضوان .  محمد عبد الرؤوف، ، تحقيق  د،المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف   -١٢
، ١ج. الطبعة  الأولى.  هـ١٤١٠دار الفكر، ، دمشق دار الفكر المعاصر ، الداية، بيروت

 .٥١٨ص

 .١٤٢ص،٤ ج.عة، بدون تاريخ،الدمياطي، بيروت ، دار الفكر للطبا إعانة الطالبين-١٣
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ــدا  ــمى ح ــة لا يس ــدر ؛عقوب ــيس بمق ــه ل ــدر  ، لأن ــه ق ــيس ل  أي ل
 .)١٤("معين

كمـا سـبق فـي التعريـف        –فـي الشـريعة     العقوبـة   يشير مفهـوم    
ــطلاحي ــى-الاص ــزاء ال  إل ــؤلم ج ــورالم ــاب المحظ ــى ارتك ، وإذا عل

 . أو لأنهــا مقــدرة، لأنهــا تمنــع المعــاودةفإنهــا الحــد؛ ،مقــدرةكانــت 
 .ر التعزيفهي أما إن كانت غير مقدرة

ي، على سبيل العقوبة على ذنب حدث في الماض: أحدهما:والعقوبة نوعان
العقوبة : والثانيرب والقاذف وقطع المحارب والسارق ، جلد الشا: الجزاء مثل

على سبيل التأديب لعدم القيام بحق واجب وترك محرم في المستقبل، مثل أن  
وكما يعاقب تارك الصلاة . يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قتل

 .)١٥(والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها
ولهذا يجوز أن . أشد منه في الضرب الأول"والتعزير في هذا النوع الثاني  

 .)١٦("يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب عليه
ــذا ت    ــدل؛ ول ــى الع ــائم عل ــات ق ــع االله للعقوب ــاوت ووض تف

ــات ــاوت الجناي ــات بتف ــة فل ؛العقوب ــي القل ــة ف ــب متباين ــات مرات لجناي
تفاوتـة فـي شـدة الضـرر وخفتـه كتفـاوت سـائر              والكثرة ودرجـات م   

أن " الواضــحمــن ؛ فالمعاصــي فــي الكبــر والصــغر ومــا بــين ذلــك
ــب   ــة مرتك ــة بعقوب ــي العقوب ــا ف ــلح إلحاقه ــة لا يص ــرة المحرم النظ

                                                 
 قاسم بن عبد االله بن أمير ، القونوي أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،-١٤

، ١ج. هـ١٤٠٦،  دار الوفاء جدة،أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي،. تحقيق  دعلي، 
 .١٧٣ص

 دار ،بيروت  ، الحرانيتقي الدين أحمد بن عبد الحليم،ابن تيمية  السياسة الشرعية، -١٥
 .٩٨ص  .ـه١٤١٩،المعرفة

 .٩٨   المرجع السابق، ص-١٦
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 ولا الشــتم ، ولا الخدشــة بــالعود بالضــربة بالســيف   ،الفاحشــة
ــاب  ــي الأنس ــدح ف ــالزنى والق ــذف ب ــف بالق ــة ،الخفي ــرقة اللقم  ولا س

ــيم  وا ــر العظ ــال الخطي ــرقة الم ــس بس ــب  .لفل ــت مرات ــا تفاوت  فلم
 ).١٧"(الجنايات لم يكن بد من تفاوت مراتب العقوبات

ــذا   ــد فل ــل ق ــول االلهجع ــتة أص ــى س ــرة عل ــات دائ    : العقوب
. وتعزيــر،  وتغــريم مــال   ،ونفــي،  وجلــد  ،وقطــع ، قتــل

ــات الو ــاعقوب ــر إم ــد المفت ــل جل ــدرة مث ــانين ي مق ــع،  ثم ــدوقط   ي
ــارق ــا إو ،الس ــدرة  م ــر مق ــات غي ــةأي ، عقوب ــمى ، ومفوض  تس

ــا   ــف مقاديره ــر وتختل ــذنوب   ، التعزي ــر ال ــب كب ــفاتها بحس      وص
 قلتـه   فـي وبحسـب حـال الـذنب       ،  وبحسـب حـال المـذنب       ،  وصغرها  

  .كفاراتوالنوع الثالث من العقوبات هو ال ،وكثرته
ــات ت ــدن والعقوب ــى ب ــم إل ــالي، و ينقس ــا و م ــب منهم .  مرك

ــات الف ــل العقوب ــة كالقت ــع، بدني ــات  و ،والقط ــة العقوب ــإتلافالمالي  ك
ــر ــة الخم ــات و). ١٨(أوعي ــر  العقوب ــن غي ــارق م ــد الس ــة كجل المركب

ــه  ــرم علي ــعيف الغ ــرز وتض ــوالهم ،ح ــذ أم ــار وأخ ــل الكف .  وكقت
ــون و ــا مضــى تك ــى م ــزاء عل ــارة ج ــة ت ــات البدني  كقطــع  ،العقوب

ذلك  فكــ، عــن المســتقبل كقتــل القاتــلوتــارة تكــون دفعــاً، الســارق 
 ـ ،الماليةالعقوبات    وهـى   ، المنكـر  إزالـة ن منهـا مـا هـو مـن بـاب            إ ف

 . )١٩(لى تمليك الغيرإو، لى تغيير إو،  إتلافتنقسم كالبدنية إلى 
                                                 

١Ô- ١١٥ ص،٢ ج ، هجريـا  ١٣٩٧العالمين ،بيروت ،دار الفكر ،     علام الموقعين عن رب     أ  ، 
 .  شمس الدين محمد بن أبي بكر الدمشقي ،قيم الجوزيةابن 

أحمد عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو        ،ابن تيمية   كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه،        -١٨
العباس، تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي النجدي الحنبلي،القاهرة، مكتبة ابن تيمية،            

 .١١٢ص، ٢٨ ج.بدون تاريخ
 .١١٣ص، ٢٨ ج المرجع السابق،-١٩
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ــات  ــر للعقوب ــيم آخ ــد تقس ــات  ف:ويوج ــاإالعقوب ــون   أنم تك
ــة  ــة  محض ــرة، والمحض ــي -أو قاص ــر السرخس ــا ذك ــي  -كم ه

ــبابه " ــاب أس ــي شــرعت زواجــر عــن ارتك ا المحصــورة الحــدود الت
وشـرب الخمـر    ،  والسـرقة   ،  حقا الله تعـالى خالصـا نحـو حـد الزنـا             

ــرة   .  ــبب مباش ــراث بس ــان المي ــو حرم ــرة فنح ــة القاص ــا العقوب أم
 فإنهـا عقوبـة ولكنهـا قاصـرة حتـى تثبـت فـي حـق                 ،القتل المحظور 

 ولا تثبـت فـي حـق الصـبي          ،علـى مورثـه     والنـائم إذا انقلـب     الخاطئ
 والأهليــة للعقوبــة لا تســبق ،هــا عقوبــة لأن؛والمجنــون عنــدنا أصــلا

ــاقلاالخــاطئ بخــلاف ،الخطــاب ــا ع ــان بالغ ــل  ، إذا ك ــالź العاق  فالب
 ولكنــه بســبب الخطــأ يعــذر مــع نــوع تقصــير منــه فــي ،مخاطــب
ــرز ــاقص ،التح ــل والن ــير الكام ــف بالتقص ــبي لا يوص ــلا  ، والص  ف

 ولهـذا لا    .يثبت في حقـه مـا يكـون عقوبـة قاصـرة كانـت أو كاملـة                
في حـق السـائق والشـاهد إذا رجـع عـن شـهادته وحـافر البئـر                  تثبت  

ــر ــع الحج ــور   ؛وواض ــل المحظ ــرة القت ــى مباش ــزاء عل ــه ج  لأن
 .)٢٠("والموجود من هؤلاء تسبب لا مباشرة

ــة     ــل بمنزل ــذا الفع ــق به ــمان يتعل ــذا ض ــافعي ه ــد الش وعن
ــة ــبب ،الدي ــق المس ــي ح ــت ف ــا، فيثب ــر جميع ــق ، والمباش ــي ح  وف

  źإلـى أن هـذا الـرأي خطـأ؛         ب السرخسـي    لكـن يـذه   . الصبي والبـال 
لأن الضمان مـا يجـب جبرانـا لحـق المتلـف عليـه ويسـقط باعتبـار                  

وحرمــان الميــراث لــيس مــن ، أو عفــو مــن يقــوم مقامــه ، رضــاه 
  .يءذلك في ش

ــارات  ــا الكف ــا  أم ــى أنه ــي إل ــذهب السرخس ــرفي ــين ةدائ  ب
 لأنهـا مــا وجبـت إلا جــزاء علـى أســباب توجــد   " ،والعقوبــة،العبـادة  
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 ٤٢

 فمـن هـذا     ، فسـميت كفـارة باعتبـار أنهـا سـتارة للـذنب            ،من العبـاد  
 فـإن العقوبـة هـي التـي تجـب جـزاء علـى ارتكـاب                 ؛الوجه عقوبـة  

 وهــي عبــادة مــن حيــث إنهــا .المحظــور الــذي يســتحق المــأثم بــه
تجب بطريق الفتـوى ويـؤمر مـن عليـه بـالأداء بنفسـه مـن غيـر أن                   

ء مـن العقوبـات إلـى     والشـرع مـا فـوض إقامـة شـي          ،تقام عليه كرها  
 .)٢١("المرء على نفسه وتتأدى بما هو محض العبادة 

ــق    ــا بطري ــارات وجوبه ــذه الكف ــه االله ه ــافعي رحم ــد الش وعن
ــذهب ،الضــمان ــى  لكــن السرخســي ي ــطإل  وجــوب ؛ لأنأن هــذا غل

ــران ــق الجب ــي الأصــل بطري ــق و ،الضــمان ف ــران لا يتحق ــذا الجب ه
ــالى  ــص الله تع ــا يخل ــالى يتعـ ـ؛فيم ــه   لأن االله تع ــن أن يلحق الى ع

 وكــان معنــى العبــادة .خســران حتــى تتحقــق الحاجــة إلــى الجبــران
في هـذه الكفـارات مرجحـا علـى معنـى العقوبـة وتكفيـر الإثـم بـه                   

 .باعتبار أنه طاعة وحسن في نفسه 
 مفهــوم العقوبــة فــي الشــريعة، إذا عرفنــا أن      ويتضــح

 ــ ــة الس ــة فــي مجــال العقوب ــات المختلف ــرى والنظري ــادئ الكب ائدة المب
  الجنــائيســبق إليهــا التشــريعقــد فــي القــوانين الوضــعية الحديثــة، 

ومـن  " صـلى االله عليـه وسـلم      "الإسلامي وطبقهـا منـذ عهـد الرسـول          
ــي ،والتابعونالصــحابةعهــد بعــده  ــرة الت ، فضــلا عــن الجهــود الكبي
 فتقسـيم   ، فـي تأصـيل هـذه المبـادئ والنظريـات          فقهـاء الإسـلام   بذلها  

ــات أصــ ــى عقوب ــات إل ــا التشــريع العقوب ــة عرفه ــة وتكميلي لية وتبعي
فالعقوبــة الأصــلية .  بــل أضــاف إليهــا العقوبــات البديلــة  ،الإســلامي

ــة   ــة البديل ــالقطع للســرقة ، والعقوب ــة ك ــررة أصــلا للجريم هــي المق
 ،طبـق بـدلا مـن عقوبـة أخـرى أشـد منهـا             هي عقوبة أصلية وإنمـا تُ     
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 ٤٣

 التعــازير ،  فــالتعزير عقوبــة أصــلية فــي جــرائم،إذا امتنــع تطبيقهــا
ولكن يحكم بـه بـدلا مـن القصـاص أو الحـد إذا وجـد سـبب شـرعي                    

ــن تطبيقها ــع م ــاني  ،يمن ــيب الج ــة تص ــة أو التكميلي ــات التبعي والعقوب
علــى نحــو إلزامــي أو اختيــاري عنــد الحكــم عليــه بعقوبــة أصــلية، 

ــة فحســب  ــة التكميلي ــي العقوب ــا ف ــق به ــزم النط ــة .وإن ل ــن أمثل وم
ــدم أهل ــة ع ــة التبعي ــذف لأداء  العقوب ــد الق ــه بح ــم علي ــن حك ــة م ي

 . )٢٢(الشهادة
ــث محــل   ــي الشــريعة الإســلامية مــن حي ــات ف وتقســم العقوب

أو  تصـيب الإنسـان فـي حياتـه كالقتـل،          ،العقوبة إلـى عقوبـات بدنيـة        
ــالقطع   ــمه ك ــلامة جس ــي س ــي ، ف ــية تص ــات نفس ــد ، وعقوب  بوالجل

والتشـــهير، ، والتهديـــد ، معنويـــات المحكـــوم عليـــه كـــالتوبيخ 
 . تصيب المحكوم عليه في ذمته المالية كالدية،قوبات مالية وع

ــى   ــة إل ــوع الجريم ــى ن ــالنظر إل ــات ب ــم العقوب ــرا تنقس  وأخي
وعــرف . والديــة والتعزيــر ، والقصــاص ، عقوبــات الحــدود  

ــوانين       ــل الق ــة قب ــراض العقوب ــلامي أغ ــائي الإس ــريع الجن التش
كفيــر عــن الجنائيــة الحديثــة، ســواء أكانــت أخلاقيــة متمثلــة فــي الت

أم نفعيـة فـي صـورة الـردع العـام وإصـلاح             ،الذنب وتحقيـق العدالـة    
ــر الضــرر . الجــاني، ــرة جب ــى فك ــذلك إل ــد ســبقت الشــريعة ك  ،وق

 والمجنـي عليـه كفـرض للعقوبـة،         ،وحل النـزاع القـائم بـين الجـاني        
ــره    ــه ويعتب ــدرك أهميت ــر ي ــانوني المعاص ــه الق ــدأ الفق ــا ب ــو م وه

 .)٢٣(ع العام وإصلاح الجانيغرضا ثالثا للعقوبة بجانب الرد
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 ٤٤

ولــم يقتصــر الجــزاء الجنــائي فــي الشــريعة الإســلامية علــى 
ــة ــرة العقوب ــة ،فك ــدابير الاحترازي ــا الت ــة(بل أضــيفت إليه  ،)أو الوقائي

ــا  ــم يعرفه ــي ل ــهالت ــائي الحــديث إلا مــن خــلال المدرســة الفق  الجن
 . الوضعية الإيطالية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر

 الشــريعة الإســلامية كــذلك إلــى نظــام تفريــد العقــاب، وســبقت
ــاءة    ــرر ، أو دن ــامة الض ــى جس ــالنظر إل ــا ب ــة أحيان ــددت العقوب فش
البواعث أو للعـود ، وخففتهـا فـي أحيـان أخـرى بـالنظر إلـى تفاهـة                   

ــا ــاتج عنه ــرر الن ــن  . )٢٤(الض ــانع م ــوافر م ــا إذا ت ــت تطبيقه وأوقف
ــئولية   ــع المس ــالإكراه ، موان ــرور ، ك ــة الض ــي. )٢٥(ة وحال  ويعط

فــي ) مقيــدة وليســت مطلقــة( نظــام التعزيــر للقاضــي ســلطة كبيــرة 
تفريــد العقــاب واختيــار العقوبــة أو التــدبير الملائــم لحالــة       

 . )٢٦(الجاني
ــة   ــود للجريم ــة الع ــذلك حال ــلامية ك ــريعة الإس ــت الش . وعرف

والاعتياد علـى الإجـرام، وجعلـت مـن العـود سـببا مشـددا للعقـاب ،                  
ــررت لمع ــا ق ــه أو  بينم ــة بقتل ــن الجماع ــال م ــرام الاستئص ــاد الإج ت

ــد    ــو مؤب ــى نح ــجن عل ــي الس ــه ف ــل  . حبس ــين القت ــار ب        والاختي
ــولي ــروك ل ــبس مت ــر أو الح ــى  .  الأم ــل عل ــريعة القت ــت الش وطبق
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 ٤٥

معتاد اللـواط غيـر المحصـن، وقضـت علـى معتـاد السـرقة بـالحبس                 
 .)٢٧(المؤبد حتى الموت أو ظهور توبته

ــت ا  ــد عرف ــرا فق ــقوط   وأخي ــباب س ــلامية أس ــريعة الإس لش
ــوانين  ــي الق ــة ف ــة المطبق ــة العقوب ــة الحديث ــقوط الجنائي ــباب س  وأس

والتقـادم  ،  والعفـو   ،  العقوبة فـي الشـريعة ترجـع إلـى وفـاة الجـاني              
ــوات محــل القصــاص ، ، والصــلح  ــراً ف ــة الجــاني ، وأخي  ،)٢٨(وتوب

ــل    ــو مح ــذهب العض ــو أن ي ــاص ه ــل القص ــوات مح ــود بف والمقص
 ـ  فالأصـل أن محـل القصـاص فيمـا         . ع بقـاء الجـاني حيـا      القصاص م

دون الــنفس هــو العضــو المماثــل لمحــل الجريمــة، فــإذا فــات محــل 
ــه   ــدام محل ــاص لانع ــقط القص ــاص س ــة  . القص ــو حنيف ــرى أب وي

والشــافعي وأحمــد أن المجنــي عليــه تجــب لــه الديــة بفــوات محــل  
 .)٢٩(القصاص
ــة و ــيرة،   حكم ــل ذي بص ــة لك ــريعة جلي ــي الش ــات ف العقوب

ــز و ــح ج ــن أن نوض ــوْلِ ءćيمك ــة، بِق ــذه الحكم ــن ه ــن م ــيم    اب  ق
ــة  ــرع  :" الجوزي ــه أن ش ــبحانه ورحمت ــه س ــض حكمت ــن بع ــان م ك

العقوبات في الجنايـات الواقعـة بـين النـاس بعضـهم علـى بعـض فـي              
ــوس  ــدان ، النف ــراض ، والأب ــل ، والأع ــوال كالقت ــراح، والأم  ،والج
ــذف  ــرقة، والق ــر ؛والس ــوه الزج ــبحانه وج ــأحكم س ــن  ف ــة ع الرادع

ــام   ــة الإحك ــات غاي ــذه الجناي ــوه   ،ه ــل الوج ــى أكم ــرعها عل  وش
ــر  ــردع والزج ــلحة ال ــمنة مص ــا  ،المتض ــاوزة لم ــدم المج ــع ع  م
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 ٤٦

 فلـم يشـرع فـي الكـذب قطـع اللسـان ولا              .يستحقه الجاني مـن الـردع     
 وإنمـا   .القتل ولا فـي الزنـى الخصـاء ولا فـي السـرقة إعـدام الـنفس                

، وصـفاته مـن حكمتـه       ،ئه  شرع لهم في ذلـك مـا هـو موجـب أسـما            
ــه  ــه ، ورحمت ــانه ، ولطف ــب، وإحس ــزول النوائ ــه لت ــع  ،وعدل  وتنقط

تـاه مالكـه    آالأطماع عـن التظـالم والعـدوان ويقتنـع كـل إنسـان بمـا                
  .)٣٠(" فلا يطمع في استلاب غيره حقه؛وخالقه

دين للــ مــن ارتكــاب الفــواحش وشــرعت حفظــا تمنــعالحــدود ف
ــ ــلا ونفسولل ــب وولل لعق ــرضالنس ــال وع ــاص "، الم ــرع القص فش

ــنفس ــدين،حفظــا لل ــردة حفظــا لل ــل ال ــا ... ، وقت ــا حفظ  وحــد الزن
 ، وحــد الســرقة حفظــا للمــال، وحــد القــذف حفظــا للعــرض،للنســب

وبيـان ذلـك أنـه إذا علـم القاتـل أنـه إذا              . وحد الشرب حفظـا للعقـل       
 وهكـذا   ، فكـان ذلـك سـببا لحفـظ الـنفس          ،تـل كـف عـن القتـل       تل قُ قَ

  .)٣١("يقال في الباقي
 الــردع والزجــر حكمــة االله تعــالى مــن العقوبــات    ف اًإذ
 حتـى يكـف النـاس عـن الاعتـداء والظلـم واسـتلاب حقـوق                 والتطهير

ــرهم؛  ــالقرآن  "غي ــزع ب ــا لا ي ــلطان م ــزع بالس ــإن االله ي ــة إ و،ف قام
ــور ــى ولاة الأم ــة عل ــدود واجب ــى ؛الح ــة عل ــل بالعقوب ــك يحص  وذل

  .)٣٢("ترك الواجبات وفعل المحرمات
 
 

 

                                                 
 .ة قيم الجوزيابن ،  ١١٤ ص،٢ جإعلام الموقعين، -٣٠
 . الدمياطي ،١٤٢ص،٤ ج،إعانة الطالبين -٣١
 . ابن تيمية١٠٧ص،٢٨جكتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه،  -٣٢



 ٤٧

 :مفهوم العقوبة في القوانين الوضعية: طلب الثالثالم
 

ــرّاح ــوانين الوضــعية ذهــب شُ ــي الق ــة ف ــف العقوب ــى  تعري إل
ــددة ، ــات متع ــنهم اتجاه ــبعض م ــرى ال ــي في ــة  ه ــك " أن العقوب  ذل

 ،لقــانون ا عنــدما يخــالف أمــرالجــاني أن يتحملــه ينبغــي الــذيالألــم 
ع غيـره    ولـرد  اعوجـاج  سـلوكه مـن      فـي وذلـك لتقـويم مـا       ، هأونهي
 . )٣٣("قتداء بهالامن 

ــى  ــنهم إل ــر م ــبعض الآخ ــب ال ــةإن  وذه ــي"   العقوب ــل ه  ك
 فيـه معنـى الجـزاء يوقـع قانونـا علـى             نهـائي  قضـائي إجراء بحكـم    

ــاني ــدراًالج ــمن ق ــلام أو  ، ويتض ــذاء أو الإي ــن الإي ــغط أو  م  الض
 . )٣٤("الحرمان ، وهو نوع إذن من الجزاء

ــث يذهــب رأو ــيثال ــة    ف ــف العقوب ــى إتعري ــا ل ــزاء "أنه ج
ويجـب  .. جنائي يقـره المشـرع لمـن تثبـت مسـئوليته عـن الجريمـة                

أن يصدر بـه حكـم قضـائي؛ فالقضـاء هـو المخـتص بإقامـة الـدليل                  
 .)٣٥("على مسئولية المتهم عن الجريمة المنسوبة إليه
ــي ــانون الفرنس ــا  الق ــد عرفه ــي وق ــف ــة ه تعريف ــا للعقوب  بأنه

 مسـئوليته  بتـت ث علـى مـن      ضـي القا  يوقعـه  و  القـانون    يقـرره جزاء  "
 المبـادئ  مـن    أسـاس  وهـذا التعريـف يقـوم علـى          …)٣٦("عن الجريمـة  

                                                 
 ١٩٧٩دار الفكر العربي ، الطبعة الرابعة،       : مبادئ القسم العام من التشريع العقابي، القاهرة       -٣٣

 .رؤوف ،  عبيد  ، وما بعدها٧٦٣ ص،
خليل  ،   ٤ص . ١٩٩٤دار النهضة العربية،      : عقوبة والتدبير، القاهرة  الجزاء الجنائي بين ال     -٣٤

 .أحمد ضياء الدين، 
 .فوزية ، عبد الستار  ، ١٣مبادئ علم العقاب ،ص  -٣٥
المدخل في علم العقاب الحديث، القاهرة،دار النهضة العربية، بـدون تـاريخ،        مشار إليه في     -٣٦

 .، طارق عبد الوهاب سليم ، ١٦٨ص 



 ٤٨

ــاً ــة ، ويضــيق تبع ــة الحديث ــنظم القانوني ــذلك عــن الاتســاق مــع ال  ل
 ـ قــد يالتــيالقانونيـة المتنوعــة    مختلفــة ، مبــادئ وم بعضــها  علــى ق

ــذلك لا  ــو ل ــرزوه ــام يب ــة كنظ ــاعي العقوب ــرة اجتم ــد  بنظ  لا يتقي
ــة ــة، قانوني ــة  و معين ــر العقوب ــن عناص ــف ع ــذا التعري ــف ه لا يكش

 .ومقوماتها 
ــا     و ــة مفهومه ــن زاوي ــة م ــف العقوب ــبعض تعري ــرى ال ي

يــلام مقصــود يوقــع مــن أجــل  الجريمــة إ " علــى أنهــا الاجتمــاعي
 .)٣٧("ويتناسب معها

ــي  ــر ي رأوف ــي آخ ــا   ف ــة  أنه ــف العقوب ــك "  تعري ذل
ــاص ــة  الانتق ــوق القانوني ــن الحق ــان م ــللإنس ــاء ه تنزل ــلطة القض  س

 لا هنــإ ومــن ثــم ف،)٣٨(" قــانون العقوبــاتها يحظــربمــن ســلك ســلوكً
ــىيهــدف  ــذ إل ــري التنفي ــذا الالجب ــ، ر ظــح له  أصــبحت هلأن مخالفت

 ذلـك السـلوك مـرة       إيقـاف و يعتبـر وسـيلة لمنـع        وإنمـا  ،    واقعـاً  أمراً
 .الغير أو من جانب هسواء من جانب صاحب، أخرى 

ــبعض ــرى ال ــا ي ــف العقوبينم ــا  تعري ــة بأنه ــلام" ب  يصــيب  إي
ــوم   ــهالمحك ــاًعلي ــة     كره ــدر الجريم ــى ق ــبب وعل ــيبس  الت

ــا ــة  .)٣٩("ارتكبه ــوهر العقوب ــين ج ــف  يب ــذا  التعري ــى وه ــا عل  أنه

                                                 
٣Ô-حسنى، محمود نجيب ، ٣٣ م العقاب ، ص عل. 
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 .، رمسيس نام به
 .سليمان عبد المنعم. د،  وما بعدها ٥٣أصول علم الجزاء الجنائي ، ص -٣٩



 ٤٩

وتــرتبط ، والإجبــارر ســ بالقالجــانيوتطبــق علــى ،  إيلامــاًتضــمن ت
 .)٤٠(لعدالةتحقيقا لوتتناسب مع الجريمة ،  هبالمحكوم علي

ــذا  ــدووهك ــم ا أن يب ــات معظ ــةلتعريف ــبقت القانوني ــي س ــارة الت  الإش
 تأديـب يتكبـده      " فالعقوبـة  ؛ الألـم كجـوهر للعقوبـة      علـى    تركـز إليها  

ــة ــا ، "فاعــل الجريم ــلاموأثره ــق الإي ــو تحقي ــالإيلام .   المباشــر ه  ف
بـل إن الإيـلام هـو       .  ذاتهـا    فـي لا يمكن فصـله عـن فكـرة العقوبـة           

فجـوهر العقوبـة    . يـة ما يميز العقوبـة عـن غيرهـا مـن الـنظم التأديب            
فــي القــوانين الوضــعية هــو الإيــلام والإيــذاء المقصــود لمــن تنــزل 

. ويتحقـق الإيـلام عـن طريـق المسـاس بحـق مـن توقـع عليـه                 . به  
ــه   ــان من ــالحق الحرم ــى المســاس ب ــه –ويعن ــه أو جــزء من  أو – كل

ــتعماله    ــين اس ــه ح ــود علي ــرض قي ــب  . ف ــات حس ــوع العقوب وتتن
فتتخـذ صـورة الإعـدام؛    ، وبـة الحيـاة   جسامة الجـرم ؛ فقـد تمـس العق        

 فتتخــذ صــورة الأشــغال وقــد تمــس الحريــة بالحرمــان منهــا إطلاقــاً
ــود     ــض القي ــرض بع ــرد ف ــبس ، أو مج ــجن أو الح ــاقة أو الس الش
فتتخــذ صــورة مراقبــة البــوليس ؛ وقــد تمــس المــال فتتخــذ صــورة 
الغرامة أو المصـادرة؛ وقـد تمـس حقوقـا أخـرى متعـددة كـالحق فـي            

 .)٤١(ظائف العامةتولى الو
ــة  و ــظ أن العقوب ــعية   الملاح ــوانين الوض ــي الق ــتهدف تف س

فـالإيلام لا يصـيب المحكـوم عليـه عوضـا،            ومـن ثـم      تحقيق الإيـلام،  
وإنمــا يقصــده الشــارع  والقاضــي والمكلــف بالتنفيــذ، لأنهــم يقــدرون 

                                                 
،  ١٧٠ضة العربية، بـدون تـاريخ، ص        دار النه : المدخل في علم العقاب الحديث، القاهرة      -٤٠
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 ٥٠

 مــن وجهتــي العدالــة والمنفعــة    –اســتحقاق المحكــوم عليــه   
 .  هذا الإيلام–الاجتماعية 

ويترتب علـى ذلـك انتفـاء معنـى العقوبـة عـن كـل إجـراء لا                  
 انطــوى عليــه بالضــرورة ؛ ومــن ثــم فــإن إنيقصــد بــه الإيــلام ، و

إجـــراءات التحقيـــق والمحاكمـــة وإن اتخـــذت صـــورة الحـــبس 
. الاحتياطي لا تعتبـر عقوبـة، لأن مـا فيهـا مـن إيـلام غيـر مقصـود                  

 أن الأخيــر لا والتــدبير الاحتــرازين مــن الفــروق بــين العقوبــة إبــل 
ــ ــورة   ديقص ــة الخط ــرد مواجه ــه مج ــد ب ــا يقص ــلام ، وإنم ــه إي  ب

ــة ــزل ضــتتقا؛ وإذا  فحســب الإجرامي  الضــرورة أن يصــيب مــن ين
به بالإيلام، كمـا لـو اتخـذ صـورة سـالبة للحريـة، فهـو إيـلام غيـر                    

ــود ــدفاع  . مقص ــق ال ــه، أي تحقي ــده من ــارع تجري ــتطاع الش ــو اس ول
وإذا كـان إيـلام العقوبـة       .  فـي ذلـك    الاجتماعي دون إيـلام، لمـا تـردد       

، فـإن المنطـق يـأبى أن يكـون مقصـودا لذاتـه،  و إنمـا هـو                    مقصوداً
. مقصــود مــن أجــل أغــراض اجتماعيــة يهــدف إليهــا نظــام العقوبــة

ــتظهار   ــليم باس ــه الس ــى الوج ــذها عل ــة وتنفي ــق العقوب ــرتهن تطبي وي
 .)٤٢(هذه الأغراض والاجتهاد في توجيه العقوبة إلى تحقيقها

مــن أغراضــها فــي القــوانين الوضــعية نبــع ســمات العقوبــة تو
الضـمانات التـي يجـب أن تحـيط بهـا، وتـرتبط              مـن    ثـم ،  الاجتماعية  

 وتميزهــا عــن ،فــي النهايــة بمركزهــا المســتقل فــي النظــام القــانوني
ففـي مقدمـة سـمات      . جزاءات أخـرى قـد تنشـأ مثلهـا عـن الجريمـة            
ضـرورية لكـي تحقـق      العقوبة أنهـا مؤلمـة بطبيعتهـا، وهـذه السـمة            

                                                 
 حسـني،    ، ٦٧٠، ص )القسم العـام  (شرح قانون العقوبات     .المرجع السابق، الموضع نفسه    -٤٢

 .محمود نجيب
 

 



 ٥١

ــذي  ــة ال ــهأغراضــها فــي إرضــاء الشــعور بالعدال  الجريمــة ، انتهكت
ــلاح      ــي الإص ــها ف ــق غرض ــي تحق ــرورية لك ــذلك ض ــى ك وه
والتأهيــل، إذ يتعــين هــذا الإيــلام للتــأثير علــى إرادة المحكــوم عليــه 
وحمله علـى نبـذ قيمـه الاجتماعيـة الفاسـدة واعتنـاق أخـرى صـالحة                 

 .محلها
 ـ     ، فهـي تصـم مـن تنـزل         "محقـرŖ "ة أنهـا    ومن  سـمات العقوب

ــاء، وهــذه الســمة   ــه محــلا للرث ــل تجعل ــى الأق ــار أو عل ــه بالاحتق ب
يتجــه إلــى " لــوم اجتمــاعي"صــدى لمــا تنطــوي عليــه العقوبــة مــن 

ــرم ــو. المج ــن لا يج ــار  زولك ــذا الاحتق ــدار ه ــد مق ــرك تحدي  أن يت
ــي أن     ــا ينبغ ــا ، وإنم ــاهير وانفعاله ــف الجم ــة لعواط ــره رهين وأث

القـانون، فيحصـره أثنـاء التنفيـذ العقـابي فـي النطـاق الـذي لا                 ينظمه  
ــتبعاده    ــي اس ــد ف ــه، ويجته ــوم علي ــانية للمحك ــة الإنس ــدر الكرام يه
حينمــا ينقضــي التنفيــذ كــي يــتمكن المفــرج عنــه مــن إعــادة بنــاء 

 .)٤٣(حياته واسترداد مكانته في المجتمع
 ســواء مــن حيــث ŖدăدăحăــمĄ أنهــا  كــذلكومــن ســمات العقوبــة

ا أو كمهــا؛ فيتعــين علــى القاضــي حينمــا ينطــق بهــا أن يحــدد كيفهــ
ــق   ــه ح ــوم علي ــدارها، وللمحك ــا ومق ــلنوعه Ąــةقِب ــلطات العام      الس

نفــذ عليــه عقوبــة أشــد ممــا حكــم دخل التغييــر عليهــا ، فــلا تُألا تُــ
. عليــه بــه، ولا ترجــئ الإفــراج عنــه إذا مــا انقضــى أجــل عقوبتــه

فهــي تقــاس : ارات عديــدةوتــدعم صــفة التحديــد فــي العقوبــة اعتبــ
بقــدر جســامة ماديــات الجريمــة ومقــدار مــا صــاحبها مــن خطيئــة  

  القاضــيىوإثــم، وهــذه الضــوابط التــي تنتمــي إلــى الماضــي يســع

                                                 
 .محمود نجيب ، حسني، ٦٧١صابق ، مرجع سالقسم العام، ، شرح قانون العقوبات -٤٣

 



 ٥٢

استظهارها، فيكـون قـد تـوافر لـه كـل مـا هـو متطلـب لتحديـد                   في  
وبالإضـافة إلـى ذلـك فـإن وظيفـة العقوبـة كجـزاء وحسـاب                .العقوبة

 ـ  عن الماضي ي   دها كـي تكـون بالقـدر الـذي يسـتحقه مـن         فتـرض تحدي
 . تنزل به

ــه  ــك في ــا لا ش ــمان   ومم ــة ض ــائي للعقوب ــد القض  أن التحدي
ولكـن بعـض الفقهـاء    . للمحكوم عليه مـن اسـتبداد سـلطات التنفيـذ بـه       

هــاجموا صــفة التحديــد فــي العقوبــة وقــالوا بفكــرة العقوبــات غيــر 
، ووفقــا المحــددة، ســواء أكــان عــدم التحديــد مطلقــا أم كــان نســبيا 

ــى   ــل يقتصــر عل ــة ، ب ــدة العقوب ــرة لا يحــدد القاضــي م ــذه الفك له
ــذ     ــص لتنفي ــان المخص ــى المك ــه إل ــوم علي ــال المحك ــر بإرس الأم

ــلح حالـ ـ  ــى يص ــه حت ــى في ــه ليبق ــرههعقوبت ــي خط  . )٤٤( وينقض
ــة هــو إصــلاح مــن   ــأن غــرض العقوب ــدعيم فكــرتهم ب واحتجــوا لت

ــت   ــدد وق ــى القاضــي أن يح ــير عل ــن العس ــه، وم ــع علي ــه توق نطق
بحكمــه المــدة اللازمــة لإصــلاحه ، إذ لا تتبــين هــذه المــدة إلا أثنــاء 
ــى     ــرأ عل ــذي يط ــن ال ــة التحس ــل ملاحظ ــة ، وبفض ــذ العقوب تنفي
شخصــيته؛ ويضــيفون إلــى ذلــك أنــه إذا كــان غــرض العقوبــة هــو 
ــر    ــن غي ــه، وم ــل تحقق ــا قب ــي إنهاؤه ــر المنطق ــن غي ــلاح فم الإص

 .المنطقي كذلك امتدادها بعد تحققه
د خطــأ واضــح فــي هــذه الفكــرة؛ لأنهــا تشــتمل علــى جــووي

، فهــي تســبź علــى الأولــى والتــدبير الاحتــرازيخلــط بــين العقوبــة 
ــاني فمــن طبيعــة العقوبــة أن تكــون محــددة،لأنها تتجــه : خاصــية للث

                                                 
 ولنـدن   ١٩١٠ فكرة العقوبات غير المحددة المدة للبحث في مؤتمري واشنطن سنة            طرحت -٤٤

القسـم  ،  شرح قانون العقوبـات      انظر. ، ودرست وجهات النظر المتنوعة فيها     ١٩٢٥سنة  
 .، محمود نجيب حسني،  ٦٧١، ص العام



 ٥٣

إلـى الماضـي لتحاسـب الجـاني عــن سـلوكه وخطيئتـه فتعتمـد علــى        
ــة      ــن طبيع ــا، وم ــق به ــت النط ــة وق ــارات محقق ــدبير اعتب الت

ــرازي ــتقبل    الاحت ــى المس ــه إل ــه يتج ــدد ، لأن ــر مح ــون غي  أن يك
ليواجه خطـورة الجـاني فيعتمـد علـى اعتبـارات غيـر محققـة وقـت                 

وبالإضـافة إلـى ذلـك انـه لا حاجـة إلـى وجـود عقوبـات                 .النطق بـه  
ــة     ــؤدى الوظيف ــة ت ــدابير الاحترازي ــدة ، إذ أن الت ــددة الم ــر مح غي

 .)٤٥(التي يراد إناطتها بهذه العقوبات
 

ــي و ــم ينبغ ــن ث ــزال م ــينتميي ــة  ب ــدابير   العقوب ــين الت وب
ــة  ــر ، الاحترازي ــة الأخي ــي الآون ــا ف ــرة زادت تطبيقاته ــذه الأخي   ةفه

وكفالــة حمايــة المجتمــع ، ،  وتشــبه العقوبــة مــن حيــث موضــعها -
بيــد أنهــا تختلــف عــن العقوبــة فــي تجردهــا مــن عنصــر الإيــلام  

ــود ــي. المقص  ــوينبغ ــالمعنى المتق ــة ب ــز العقوب ــره  تميي ــين دم ذك وب
التــدابير البوليســية  التــي تتخــذ قبــل وقــوع الجريمــة بغيــة الحيلولــة 
     دون حـــدوثها وبصـــفة عامـــة بهـــدف الوقايـــة مـــن حـــدوث 

ز العقوبــة أيضــا عــن التعــويض المــدني يــالجــرائم ،كمــا يجــب تمي
الناشئ عن الأحكـام الصـادرة بجبـر الضـرر النـاتج عـن فعـل غيـر                  

Ź٤٦(مسو(. 
 
 
 
 

                                                 
 .٦٧٦  المرجع السابق، ص-٤٥
 .، طارق عبد الوهاب سليم،  ١٧٠  في علم العقاب الحديث، ص المدخل -٤٦



 ٥٤

 يالمبحث الثان
 مبدأ شخصية العقوبةمفهوم 

  
بعــد بيــان مفهــوم العقوبــة يلــزم أن أÊحــدد المقصــود بمبــدأ شخصــية 
العقوبــة فــي اللغــة وفــي الشــريعة الإســلامية ولــدى شُــرّاح القــانون 

 -:الوضعي، وذلك في ثلاثة مطالب، على النحو التالي 
 .مفهوم مبدأ شخصية العقوبة في اللغة:المطلب الأول
 .في الشرعية الإسلاميةالعقوبة مفهوم مبدأ شخصية :المطلب الثاني

ــث  ــب الثال ــوانين    :المطل ــي الق ــة ف ــية العقوب ــدأ شخص ــوم مب مفه
 .الوضعية

 :مفهوم مبدأ شخصية العقوبة في اللغة: المطلب الأول 
ــة  ــية" كلم ــن      "الشخص ــي أي م ــدها ف ــم أج ــة، ل  محدث

 :الشİــخْصُالقــواميس والمعــاجم القديمــة، لكــن يمكــن تتبــع أصــلها، ف
  ،  وجمعـه فـي القلـة أشْـخُصٌ        ،سواد الإنسان وغيـره تـراه مـن بعيـد         

 .)٤٧(وفي الكثرة شُخُوصٌ ،  وأÉشْخَاصٌ
ــخْصُو"  İــذكر،    : "الش ــره، م ــان وغي ــخْصِ الإِنس ــةُ شَ جماع

كــلı : الشİــخص و.وكــلÌ شــيء رأيــت جُسْــمانَه، فقــد رأÉيــت شَخْصĄــه
فاسْـتُعِير لهـا    جسم له ارتفـاع وظهـور، والــمرادُ بـه إِثبـاتُ الـذات               

  ،Ľــة ــى شَخِيص ــخْص، والأÊنْثَ İــيم الش ــخِيصُ؛ العظِ İــخْصِ، والش İــظُ الش لف
ولــم أÉسـمع لـه بفِعْـل فـأÉقول إِن           : والاسمُ الشİخاصة؛ قـال ابـن سـيده       

ــةً   ــت شخاص ــد شَخُصْ ــدر، وق ــة مص ــد. الشİخاص ــو زي ــل : أÉب رج
ـــيل   ــيĐداً، وق ــان س ــخِيصٌ إِذا ك ــخْ : شَ ــان ذا شَ ــخِيصٌ إِذا ك صÈ شَ

                                                 
 .الرازي،١٤٠ ص ، مختار الصحاح-٤٧



 ٥٥

وشَــخُصĄ الرجــلÊ، بالضــم، فهــو . وخَـــلْقÈ عظــيم بـــيĐن الشİخاصــةِ 
ــخِيصٌ أÉي جســيم  ــخَص، بالفتـــح، شُخُوصــاً. شَ ــال . ارتفــع : وشَ وق

و شَــخَصĄ بالشİــيْء يĄشْــخَصُ شُخُوصــاً انْتَبĄــرĄ، وشَــخَصĄ : ابــن ســيده
 ĄرِمĄـــجُرْحُ و ــخُوصُ. ال ıــهمُ   : و الش ــخَصĄ الس ــوطِ، و شَ ــدč الهُب ضِ

Ą٤٨(شْخَصُ شُخُوصاً، فهو شاخِصٌي( . 
ــتح    ــاخِصٌ إذا ف ــو شَ ــع فه ــاب خض ــن ب ــره م ــخَصĄ بص وشَ

 وشَـخَصĄ مـن بلـد إلـى بلـد أي ذهـب وبابـه               ،عينيه وجعل لا يطـرف    
 ).٤٩(خضع أيضا وأÉشْخَصه غيره
 ـ        و: وقال ابـن الأثيـر      ،عٌ وظُهـورٌ  االشİـخصُ كُـلı جسْـم لـه ارتف

 .)٥٠( لها تُ الذÆİات فاستُعِيراوالمُراد به إثب
ــا  ــدا أو قائم ــان قاع ــة الشــيء شخصــه إذا ك ــان ،وجث ــإن ك  ف

  .)٥١( والشخص يعم الكل،منتصبا فهو طلل
ــي     ــا ف ــدم وروده ــة، لع ــية محدث ــة الشخص ــت كلم وإذا كان
ــم    ــي المعج ــا؛ فف ــة عرفته ــاجم الحديث ــإن المع ــة، ف ــواميس القديم الق

ــة، الشخصــية   ــاجم الحديث ــن المع ــز " الوســيط ، وهــو م صــفات تمي
ــخص  ــنالش ــرهع ــال " غي ــة : ، ويق ــية قوي ــلان ذو شخص أي ذو : ف

                                                 
 .٤٥ ص ٧ ج ، لسان العرب ابن منظور،-٤٨

 

 .الرازي ، ١٤٠  ص ، مختار الصحاح-٤٩
تحقيق طـاهر    ،مجد الدين أبو السعادات المبارك       ،ابن الأثير   ،   النهاية في غريب الحديث،     -٥٠

 ٢ج  ، ون تاريخ دب دار إحياء الكتب العربية،    القاهرة ،  زاوي ومحمود محمد الطناحي،   أحمد ال 
 .٤٥١ص ، 

محمد رضوان  .  محمد عبد الرؤوف ، ،المحقق  د       ،المناوي،  التوقيف على مهمات التعاريف       -٥١
 ـ١٤١٠،دار الفكر ،  دار الفكر المعاصر     ،دمشق،  بيروت ،الداية، الطبعة  الأولى     ،١ج  .هـ

 .٢٣٢ص



 ٥٦

ــتقل    ــان مس ــزة وإرادة وكي ــفات متمي ــي. )٥٢(ص ــر : والشخص أم
 . )٥٣(يخص إنسانا بعينه: شخصي

ــم  ــن ث ــونوم ــو   يك ــة، ه ــية العقوب ــوي لشخص ــى اللغ  أن  " المعن
ــواه     ــه دون س ــانا بعين ــص إنس ــية تخ ــة شخص ــق ، العقوب ولا تتعل

 مرتكــب الجريمــة أو الجنحــة بغيــره، أي أن العقوبــة تقــع فقــط علــى
 . "أو المخالفة

ــاني ــب الث ــوم:المطل ــدأمفه ــريعة  مب ــي الش ــة ف ــية العقوب   شخص
 :الإسلامية

مــن لــذا كــان العــدل أســاس الحكــم فــي المجتمــع الإســلامي، 
ــدل ــات الع ــة  مقوم ــية العقوب ــدأ شخص ــدأ و . مب ــو مب ــلامي  ه إس

 ١٥ أقــر بــذلك فــي مجتمــع قبلــي قبــل الإســلام إن حيــث، أصــيل 
 فمـن   .اً، فلا يعاقـب شـخص علـى فعلـة لـم يرتكبهـا هـو بنفسـه                 قرن

ــة    " ــئولية الجنائي ــلامية أن المس ــريعة الإس ــي الش ــة ف ــد الأولي القواع
ــرؤ     ــذ ام ــه ولا يؤخ ــرم إلا فاعل ــن الج ــأل ع ــلا يس ــية ، ف شخص

 .)٥٤("بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة أو الصداقة بينهما
ــول أيضــاو ــع العق ــال الجصــاص-تمن ــا ق ذ الإنســان  أخــ-كم

ــره ــذنب غي ــدأ   .)٥٥(ب ــة مب ــدت الشــريعة الإســلامية العظيم ــد أك  وق

                                                 
  الإدارة العامة للمعجمات وإحياء التراث، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، القاهرة،-٥٢

 .٤٩٤/ ١.   هـ١٤٠٥مصر،
 . السابق، الموضع نفسهالمرجع -٥٣
 .عبد القادر ، عودة ،  ١/٣٩٤ ،  الإسلامي، مرجع سابقالتشريع الجنائي -٥٤
أبو بكر،  تحقيق محمد الصادق قمحـاوي،         أحمد بن علي الرازي      ،الجصاص ،أحكام القرآن  -٥٥

 .١٩٤ص،٣ج.هـ١٤٠٥بيروت،دار إحياء التراث العربي، 
 



 ٥٧

لكــن إذا نظرنــا إلــى حــال المجتمــع قبــل مبعــث . شخصــية العقوبــة
نجـده مجتمعـا قبليـا يسـوده روح الثـأر           " صـلى االله عليـه وسـلم      "النبي  

ــدة     ــل ع ــين القبائ ــا ب ــتمر  أحيان ــروب تس ــت الح ــدوان، وكان والع
ــد. ســنوات ــة العقي ــا ومــن ناحي ــادة الأصــنام ، واجتماعي ة ســادت عب

غلبــت عليــه روح التفــاخر بالحســب والنســب ، وطغــى الظلــم علــى 
مبـدأ المسـاواة يتنـاقض بطبيعـة الحـال مـع معطيـات              لذا فـإن    . العدل

ــع  ــذا المجتم ــي ه ــاة  ف ــذا  . الحي ــال ه ــريم ح ــرآن الك ــف الق ويص
"  صــلى االله عليــه وســلم"المجتمــع مــن خــلال بيــان مهمــة الرســول 

 :يقول تعالى . ة رسالتهوضرور
        إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا ǭَأَرْسَلْنَا )٥٦(. 

 .)٥٧(لِتƼُْرƱَِ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاƩِ إِلَى النُّورِ :  ويقول تعالى       

ــاهلي    ــع الج ــي المجتم ــائد ف ــع الس ــذا الوض ــس ه ــد انعك  وق
 ـ            رعية، بـل سـاد محلـه       على النظـام الجنـائي، فـلا وجـود لمبـدأ الش

، ولاوجـود لمبـدأ المسـاواة بـين         ) القـوة تنشـئ الحـق وتحميـه       (مبدأ  
وهـذا مـا أوضـحه حـديث المـرأة المخزوميـة            . الأفراد أمـام العقوبـة    

ــهير ــث ، الش ــلم  حي ــه وس ــلى االله علي ــول ص ــال الرس ــو أن "  ق ول
ــدها  ــه " فاطمــة بنــت محمــد ســرقت لقطعــت ي ــذلك يقــرر علي ، وب

 .والعقوبةالشرع اة بين الأفراد أمام السلام مبدأ المساو
ــي ــدأ شخص ــم  ة ومب ــي معظ ــذلك ف ــر متصــور ك ــة غي  العقوب

ريمــة القتــل الأحيــان فــي الجاهليــة، ويكفــى للتــدليل علــى ذلــك أن ج

                                                 
 .١٠٧الآية : الأنبياء  -٥٦

 .١الآية من  :إبراهيم  -٥٧



 ٥٨

 إلــى وقــوع الحــرب بــين عشــيرتين  أو إذا وقعــت يمكــن أن تــؤدي
 .)٥٨(قبيلتين تذهب فيها أرواح المئات من الأفراد

 الجـاهلي غيـر العـادل، قـرر القـرآن           وفي مقابـل هـذا الوضـع      
 :الكريم مبدأ شخصية العقوبة في كثير من آياته

ــالى ــول االله تع ــزِرُ   : يق ــا وَلاَ تَ ــسٍ إِلاَّ عَلَيْهَ ــلُّ نَفْ ــبُ كُ وَلاَ تَكْسِ
ــرَى وَازِرَةٌ وِزْرَ ــأن االله تعــالى لا يؤاخــذ "وفــي هــذا . )٥٩( أُخْ ــار ب إخب

  .)٦٠("بناء بذنب الآباءوأنه لا يعذب الأ،  بذنب غيره أحداً
وإنمــا تؤخــذ كــل ،  الأخــرى  عقوبــةِمĄذْنَبĄــةَلا تحمــل نفــس فــ

وهـذا إنمـا بينـه      :"، قـال ابـن العربـي        نفس بجريرتها التـي اكتسـبتها       
ــه   ــة مــن مؤاخــذة الرجــل بابن ــادهم فــي الجاهلي ــى اعتق لهــم ردا عل

 .)٦١("وبأبيه وبجريرة حليفه
ــري  ــال الطب ــإث :"وق ــة ب ــس آثم ــأثم نف ــرى  ولا ت ــس أخ م نف

ــا ــا ،غيره ــأثم بإثمه ــا ت ــرى   ، ولكنه ــم أخ ــب دون إث ــه تعاق  وعلي
وإنمــا يعنــي بــذلك المشــركين الــذين أمــر االله نبيــه  صــلى . غيرهــا

قـل لهـم   "  : الطبـري  يقـول ،االله عليه وسلم  أن يقـول هـذا القـول لهـم            
ولنـا جـزاء    ،  وعلـيكم عقوبـة إجـرامكم       ،  إنا لسـنا مـأخوذين بآثـامكم        

  .)٦٢("أعمالنا

                                                 
 .عقيدة، محمد أبو العلا، ٩٧ أصول علم العقاب، ٥٨

 .١٦٤  الآية:الأنعام  -٥٩ 
 .لجصاصا،٢٠٠ص،٤ ج، أحكام القرآن-٦٠
أبو بكر  :  ابن العربي  ،٣٠٠ص،٢ج. ، بيروت، دار الفكر للطباعة، بدون تاريخ      رآنأحكام الق  -٦١

 .محمد بن عبد االله 
ابن  ١١٣ص،٨ج. هـ١٤٠٥جامع البيان في تفسير القرآن  ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،              -٦٢

 .أبو جعفر محمد بن جرير :جرير الطبري 



 ٥٩

 يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَاتَّقُواْ  :يقول االله تعالىو

 .)٦٣( وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ
انَ اللّهُ عَلِيماً إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَ وَمَن يَكْسِبْ : ويقول تعالى        

 .)٦٤( مُّبِيناً إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ.حَكِيماً

فَإِنَّمَــا يَهْتَــدي لِنَفْسِــهِ وَمَــن ضَــلَّ  مَّــنِ اهْتَــدَى : ويقــول تعــالى 
 .)٦٥( تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ

النَّـاسُ اتَّقُـوا رَبَّكُـمْ وَاخǌَْـوْا يَوْمـاً لَّـا يَجْـزِي وَالِـدٌ          يَا أَيُّهَا : ويقول
 ) .٦٦( ًوَلَا مَوْلُوƽٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئا عَن وَلَدِهِ

 .)٦٧( بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ كُلُّ نَفْسٍ : ويقول االله تعالى
اللّـهِ أَن   قَـالَ مَعَـاذَ   : مخبـرا عـن يوسـف   قال االله عـز وجـل   و

 أن نأخـذ غيـر      اللهأي نعـوذ بـا    "  ،)٦٨(نَّأْخُذَ إِلاَّ مَـن وَجَـدْنَا مَتَاعَنَـا عِنـدَهُ         
 ).٦٩"(الجاني بجنايته
قَـدْ خَلَـتْ لَهَـا مَـا كَسَـبَتْ وَلَكُـم مَّـا         تِلْـكَ أُمَّـةٌ    : تعـالى وقال 

  ).٧٠(كَانُوا يَعْمَلُونَ لاَ تُسْأَلُونَ عَمَّاكَسَبْتُمْ وَ

                                                 
 .٤٨الآية :  البقرة-٦٣
 .١١٢ – ١١١الآيتان :  النساء-٦٤
 .١٥الآية :  الإسراء-٦٥
 .٣٣الآية :  لقمان-٦٦
 .٣٨الآية :  المدثر-٦٧
 .٧٩  الآية: يوسف-٦٨
نظر ابن  ا، و   ابن منظور،  ،٤٩٨ص،٣ج،  بدون تاريخ    بيروت ،    دار صادر ،   ،لسان العرب  -٦٩

 .٤٠٣ ، وتفسير السعدي تيسير الكريم المنان ، ص ٥٠٤ ، ٢كثير تفسير القرآن العظيم 
 .١٣٤ الآية :لبقرة ا -٧٠



 ٦٠

ــ  ــة دل ت ــذه الآي ــى ه ــى طاعــة "عل ــابون عل ــاء لا يث  أن الأبن
 وفيــه إبطــال مــذهب مــن يجيــز ،الآبــاء ولا يعــذبون علــى ذنــوبهم

 ويبطــل مــذهب مــن يــزعم ،تعــذيب أولاد المشــركين بــذنوب الآبــاء
 ــ ــوبهم بصــلاح آب ــد مــن اليهــود أن االله تعــالى يغفــر لهــم ذن ائهم وق

 .)٧١(..."ذكر االله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلك من الآيات 
وَأَن لَّــيْسَ لِلْإِنسَــانِ .  وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى أَلَّــا تَــزِرُ: ويقــول تعــالى 

  . )٧٢(الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . مَا سَعَى إِلَّا
تُسْــأَلُونَ عَمَّــا أَجْرَمْنَــا وَلَــا نُسْــأَلُ عَمَّــا  قُــل لَّــا  :ويقــول تعــالى

 ).٧٣(تَعْمَلُونَ
ــال رســول االله  ــلموق ــه وس ــذ الرجــل ": صــلى االله علي ولا يؤخ
 .)٧٤(»بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه

 واجعــل :" وجــاء فــي دعــاء الرســول صــلى االله عليــه وســلم
ــا ــاثأرن ــن ظلمن ــى م ــا " أي ، )٧٥(" عل ــاإدراك ثأرن ــن ظلمن ــى م  ،عل

أخــذ ن ولا تجعلنــا ممــن تعــدى فــي طلــب ثــأره ف،أي مقصــورا عليــه
فنرجـع ظـالمين    ،   فـي الجاهليـة      كمـا كـان معهـوداً     ،  به غير الجـاني     

  .)٧٦("بعد أن كنا مظلومين

                                                 
 .لجصاصا  ،١٠٤ص ،١ ج،أحكام القرآن  -٧١

 .٤١، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨الآيات :  النجم  -٧٢
 .٢٥الآية :  سبأ -٧٣
 . ٢وأبو داود، كتاب الديات، باب. ٤٢النسائي، وكتاب القسامة، باب ،٢٩ كتاب التحريم، باب -٧٤
 .،الترمذي ٨٠باب  كتاب الدعوات -٧٥
 .يالمبارآفور ،٣٣٤ص،٩ ج.١٩٨٨بيروت، دار الكتب العلمية،، تحفة الأحوذي  -٧٦



 ٦١

ــائداً  ــان س ــذي ك ــام ال ــلام النظ ــدم الإس ــدأ ه ــذا المب ــدى به  ل
يمـة  العرب فـي الجاهليـة، وهـو مسـئولية القبيلـة مجتمعـة عـن الجر               

 .)٧٧(التي تقع من أحد أفرادها
ــي ف ــة ف ــريعةالعقوب ــلامية الش ــي الإس ــي ف ــا ه ــوانين كم  الق
ــ ــةالغربي ــة، الحديث ــي القديم  تلحــق بصــاحبها  شخصــيةة، وليســت ف
ســأل  ولا تتعــداه إلــى غيــره، فــلا يُ ،، فهــي تصــيب الجــانيفحســب

ــة    ــع عقوب ــه ولا توق ــرم إلا فاعل ــن الج ــخص  ع ــى ش ــررة عل مق
 . فتفرض على غيره

ــة  و ــية العقوب ــاهر شخص ــن مظ ــدن أن م ــح بب ــة لا  تص الكفال
ــالى  ــد  الله تع ــه  ح ــن علي ــذف ،م ــي كالق ــا أو لآدم ــه لا ؛  كالزن لأن

ــاني  ــر الج ــن غي ــتيفاؤه م ــن اس ــد أو ف. )٧٨(يمك ــتيفاء الح ــة باس الكفال
 الكفالــة إنمــا تصــح بمضــمون تجــري النيابــة  "القصــاص باطلــة لأن

ــه  ــ، فــي إيفائ ــة فــي العقوب  لأن المقصــود مــن ؛اتولا تجــري النياب
 فـلا يمكـن إقامتهـا علـى غيـر           ،شرعها زجر المفسـدين عـن الفسـاد       

  .)٧٩("الجاني لعدم الفائدة
سواء كانت ، لا يجوز أن يقتص من حامل قبل وضعها ومن مظاهرها أيضا أنه 

 وسواء كان القصاص في النفس ،حاملا وقت الجناية أو حملت بعدها قبل الاستيفاء
   .)٨٠(فȐََ يُسْرِف فȆِّ الْقَتْلِ :ا في النفس فلقول االله تعالى   أم. أو في الطرف

                                                 
 .، محمود الإسلامث  شلتو،٣١٥ص.  ١٩٨٣، ١٣عقيدة وشريعة، القاهرة،دار الشروق، ط -٧٧
 ـ١٣٩٠، الرياض ،       مكتبة الرياض الحديثة   ،الروض المربع شرح زاد المستقنع     -٧٨  ٢:ج. هـ

 . ، منصور بن يونس بن إدريسالبهوتي،١٨٨-١٨٧:ص
 ،١٥٨ص،٤ج .مصر  المطبعة الأميرية، الطبعة الأولى ، الدقائق ، تبيين الحقائق شرح كنز -٧٩

 .الزيلعي
  . ٣٣  الآية: الإسراء-٨٠



 ٦٢

ن رسول االله  صلى االله عليه ولأ. وقتل الحامل قتل لغير القاتل فيكون إسرافا 
 :وسلم  قال

 إذا قتلت المـرأة عمـدا لـم تقتـل حتـى تضـع مـا فـي بطنهـا                     "
 وإن زنــت لــم تــرجم حتــى . وحتــى تكفــل ولــدها،إن كانــت حــاملا

  .)٨١("ل ولدهاكفّضع ما في بطنها وحتى تُت
ــرة    ــة المق ــال للغامدي ــلم  ق ــه وس ــلى االله علي ــي  ص ولأن النب

 ارجعـي   :"ثـم قـال لهـا     ".  ارجعي حتى تضـعي مـا فـي بطنـك          :"بالزنا
 .)٨٢("حتى ترضعيه

ــاص ــا القص ــلوأم ــبة للحام ــرف  النس ــي الط ــوع ف ــو ممن  فه
 زيـادة فـي     الجـاني أو إلـى    غيـر   الاستيفاء فيـه خشـية السـراية إلـى          

تفويــت و فــلأن تمنــع منــه خشــية الســراية إلــى غيــر الجــاني ،حقــه
ــرى  ــى وأح ــومة أول ــس معص ــتلا  .نف ــا ق ــاص منه ــي القص  ولأن ف

 وإذا وضـعت لـم تقتـل حتـى تسـقي الولـد              .لغير الجاني وهـو حـرام     
 ثم إن لم يكن للولـد مـن يرضـعه لـم يجـز قتلهـا حتـى يجـيء                     .ناللب

 فــلأن ،فاء لحفظــه وهــو حمــلولأنــه لمــا أخــر الاســتي. أوان فطامــه
ــى  ــعه أول ــد وض ــه بع ــؤخر لحفظ ــاص ،ي ــون القص ــا  إلا أن يك فيم

هــا وعــدم ضــرره بالاســتيفاء منهــا ءدون الــنفس ويكــون الغالــب بقا
 .)٨٣(ىفيستوف

                                                 
 .ابن ماجه ، ٣٦كتاب الديات،باب  -٨١     

 .٥ومالك في الموطأ،  كتاب الحدود، باب. ٢٢ مسلم ،كتاب الحدود، باب -٨٢     

 ، دار الفكـر ،      المغنيعبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد،        ،  مة  ابن قدا  بتصرف يسير عن     -٨٣
 .٢٧١-٢٧٠ص،٨ج. ١٤٠٥ بيروت،

تحقيـق  هـلال     ،    منصور بن يونس بن إدريس     ،البهوتي كشاف القناع عن متن الإقناع،     و
 .٥٣٥ص،٥ج .١٤٠٢ بيروت،، دار الفكر، مصيلحي مصطفى هلال



 ٦٣

 أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى الغير أي غير الجاني لقوله :"وقال ابن ضويان 
  فلو لزم القصاص حاملا أو حملت بعد وجوبه ،)٨٤(فȐََ يُسْرِف فȆِّ الْقَتْلِ :تعالى  

 ولأن ،الشرح  قاله في، لا نعلم فيه خلافا.نتضع حملها وتسقيه اللبلم تقتل حتى 
  .)٨٥("تركه يضر الولد وفي الغالب لا يعيش إلا به

ــوتي  ــال البه ــى   :"وق ــد حت ــي الح ــل   ف ــد   الحام   ولا تجل
 ـ ؛  ولا يقـتص منهـا فـي الطـرف حتـى تضـع              ،تضع   ه لا يـؤمن     لأن

 بـل يقـاد منهـا       ،التعدي إلى تلف الولـد أشـبه الاقتصـاص فـي الـنفس            
 صــرح بــه فــي الفــروع وغيــره وجــزم بــه فــي .بمجــرد الوضــع

 قـال   .نللـب ا  حتـى تضـع   وتسـقيه           : قـال الموفـق وغيـره        .المنتهى
ــاهر  ــو ظ ــدع وه ــي المب ــاس  .ف ــع النف ــد وانقط ــعت الول ــإن وض  ف

لولـد الضـرر مـن تـأثر        وكانت قويـة يـوم تلفهـا ولا يخـاف علـى ا            
. اللــبن أقــيم عليهــا الحــد مــن قطــع الطــرف والجلــد   لعــدم المــانع

وإن كانت فـي نفاسـها أو ضـعيفة يخـاف تلفهـا لـم يقـم عليهـا حتـى                     
 الصـحيح مـن     :وقـال فـي الإنصـاف     . تطهر وتقـوى   دفعـا للضـرر        
  .)٨٦("المذهب أنه لا يقتص منها بالوضع

ه قتلـت لقيامـه     ثـم إن وجـد مـن يرضـع        :" وقال ابـن ضـويان      
 وإلا فــلا حتــى ترضــعه . مقامهــا فــي إرضــاعه وتربيتــه فــلا عــذر

حفظـه وهـو    ف ولأنـه إذا وجـب حفظـه وهـو حمـل             ؛حولين لمـا تقـدم    
 ).٨٧"(مولود أولى

                                                 
 .٣٣ الآيةمن  :الإسراء -٨٤     

 إبراهيم بن محمد بن سـالم ،  تحقيـق عصـام    ،ابن ضويان، السبيل في شرح الدليل     منار   -٨٥
 ـ ١٤٠٥القلعجي، الرياض، مكتبة المعارف ،الطبعة الثانيـة ،           -٢٩٢:ص،   ٢:ج.    هـ

٢٩٣. 
 . البهوتي،٥٣٦ص، ٥ ج، كشاف القناع عن متن الإقناع-٨٦
 .ابن ضويان ،٢٩٣ص،٢ جمنار السبيل في شرح الدليل، -٨٧
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ــه   ــة أن ــية العقوب ــاهر شخص ــن مظ ــد رلا تغوم ــى عب ــب عل ي
لأن التغريــب فــي حــق العبــد عقوبــة " فــي جريمــة الزنــا؛ ولا أمــة 

 بيـان ذلـك أن العبـد لا         . فـي الزنـا كـالتغريم      جـب يلسيده دونـه فلـم      
ضرر عليه فـي تغريبـه لأنـه غريـب فـي موضـعه ويترفـه بتغريبـه                  
من الخدمـة ويتضـرر سـيده بتفويـت خدمتـه والخطـر بخروجـه مـن                 
تحت يده والكلفة فـي حفظـه والإنفـاق عليـه مـع بعـده عنـه فيصـير                   
ــر     ــى غي ــرر عل ــي والض ــر الزان ــق غي ــي ح ــروعا ف ــد مش الح

 .)٨٨"(الجاني
الــذي أدركــت عليــه أهــل العلــم أنــه لا نفــي :"قــال مالــك و  

 لأن فــي ؛   وإنمــا النفــي علــى الرجــل الحــر،علــى العبيــد إذا زنــوا
 العبد عقوبـة لمالكـه بمنعـه منفعتـه مـدة نفيـه وتصـرف الشـرع                  ينف

  ).٨٩"(يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني
ــن ــة وم ــية العقوب ــاهر شخص ــه :" مظ ــلى االله علي ــه  ص  عزم

على تحريـق دور مـن لا يصـلي فـي الجماعـة لـولا مـا منعـه                   وسلم    
من إنفـاذه مـا عـزم عليـه مـن كـون الذريـة والنسـاء فيهـا فتتعـدى                     

 وذلــك لا يجــوز كمــا لا يجــوز عقوبــة ،العقوبــة إلــى غيــر الجــاني
 .)٩٠("الحامل 

الديـة عـن الجـاني فـي        " العاقلـة " ويثار التسـاؤل حـول تحمـل        
: ع مبــدأ شخصــية العقوبــة جــرائم الخطــأ ، ومــدى اتســاق ذلــك مــ

 ذلـك مخـالف لمبـدأ شخصـية العقوبـة، ومـع             بـأن ظاهر الحال يقـول     

                                                 
 .ابن قدامة،٥٠ص ، ٩ ج ،المغني،   -٨٨
، ٤ج.بدون تـاريخ  ، شرح الزرقاني على مختصر خليل،مطبعة محمد أفندي مصطفى،مصر          -٨٩

  .عبد الباقي بن يوسف، الزرقاني ،١٨١ص
 .، ابن قيم الجوزية ١١٧ص، ٢ ج،علام الموقعينأ -٩٠
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ذلك إذا أمعنـا النظـر ووضـعنا أمامنـا عـدة اعتبـارات، فإننـا نصـل                  
ــال   ــاهر الح ــالف ظ ــة تخ ــى نتيج ــل  . إل ــد أن تحم ــة نج ــن ناحي فم

ــن    ــف ع ــة والتخفي ــاة والمعون ــل المواس ــن قبي ــو م ــة ه ــة للدي العاقل
 المسـتحق للتخفيـف فـي جـرائم الخطـأ  ولـذا فـإن العاقلـة                  –الجاني  

ومـن ناحيـة    . لا تتحمل عنه ديـة العمـد الـذي يسـقط فيـه القصـاص                
أخرى فـإن فكـرة تحمـل العاقلـة عـبء ديـة الخطـأ ترجـع  أساسـا                    

ــى  ــي المســائل  إل ــة أو الأســرة ف ــراد القبيل ــع أف ــرة تضــامن جمي فك
 وعـرف العـرب     الجنائية، وهـذه الفكـرة كانـت متأصـلة فـي عـادات            

ــيهم  ــا عل ــم يشــأ أن ينكره  فضــلا  ،لدرجــة أن الشــارع الإســلامي ل
ــك ــا  عــن ذل ــب فيه ــة يغل ــرة الدي ــإن فك ــع –ف ــي الواق ــب – ف  جان

وأخيــرا فــإن تحمــل العاقلــة للديــة . التعــويض علــى جانــب العقوبــة 
ــيرة ،   ــة أو العش ــراد القبيل ــين أف ــاون ب ــرة التناصــر والتع أساســه فك

 ـ       وفـى   . )٩١(وب الديـة فـي مـال الجـاني        فترجع إلى الأصـل وهـو وج
ــار   ــدر المخت ــول صــاحب ال ــك يق ــذا : "  ذل ــي ه ــاحر أصــل ف التن

ــة   ــث لا قبيل ــلا ، وحي ــة ، وإلا ف ــد وجــدت العاقل ــى وج ــاب ، فمت الب
ولا تناحر ، فالديـة فـي بيـت المـال ، فـإن عـدم بيـت المـال أو لـم                       

 .)٩٢("يكن منتظما ، فالدية في مال الجاني 
ــية ا  ــدأ شخص ــيس لمب ــريعة   ول ــي الش ــة ف ــئولية الجنائي لمس

ــع    ــة م ــة الدي ــل العاقل ــو تحمي ــد ، وه ــتثناء واح ــلامية  إلا اس الإس
الجاني في شـبه العمـد والخطـأ ، وأسـاس هـذا الاسـتثناء الوحيـد هـو              

                                                 
 .  شلتوت ،  محمود الإسلام، ٣١٦ ،٣١٥عقيدة وشريعة، ص -٩١

دراسة مقارنة في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية ، بيـروت ،           : ولية الجنائية   المسئ و
 .محمد كمال الدين إمام،. د، ٣٣٨ص . ١٩٩١ ؛ ٢ط
 .عقيدة، محمد أبو العلا، ١٢١أصول علم العقاب،  و

 .، محمود الإسلام شلتوت، ٣١٦ عقيدة وشريعة  ، ص-٩٢
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تحقيــق العدالــة المطلقــة ،  أي نفــس الأســاس الــذي قــام عليــه مبــدأ 
ــة شــبه العمــد  ــى دي ــدأ عل ــق هــذا المب ــة؛ لأن تطبي  شخصــية العقوب

نـه يـؤدى إلـى ظلـم        إيمكن أن يحقـق العدالـة المطلقـة بـل            والخطأ لا 
ومن الفقهـاء مـن لا يعتبـر تحميـل العاقلـة الديـة اسـتثناء مـن           . فاحش

نـه لـيس مـن إيجـاب الديـة علـى            أمبدأ شخصية العقوبة حيـث يـرى        
ــاني    ــذنب الج ــذهم ب ــة أخ ــل   ،العاقل ــى القات ــة عل ــا الدي         . إنم

 فــي تحملهــا علــى وجــه المواســاة لــه  وأمــر هــؤلاء بالــدخول معــه
ــوال   ــي أم ــد أوجــب االله ف ــه ، وق ــزمهم ذنــب جنايت ــر أن يل مــن غي

، بـل علـى     ه يـذنبو   الأغنياء حقوقا للفقراء مـن غيـر إلـزامهم ذنبـاً لـم            
وجه المواساة ، وأمـر بصـلة الأرحـام بكـل وجـه أمكـن ذلـك، وأمـر                   

إصــلاح ببـر الوالـدين،  وهــذه كلهـا أمــور منـدوب إليهــا للمواسـاة و     
ذات البين ،  فكـذلك أمـرت العاقلـة تحميـل الديـة عـن قاتـل الخطـأ                    
على وجه المواساة مـن غيـر إجحـاف بهـم وبـه ، يلتـزم كـل رجـل                    

فهـذا ممـا نـدبوا      . منهم ثلاثـة دراهـم أو أربعـة مؤجلـة ثـلاث سـنين             
إليه مـن مكـارم الأخـلاق ، وقـد كـان تحمـل الـديات مشـهوراً فـي                    

لــك ممــا يعــد مــن جميــل أفعــالهم العــرب قبــل الإســلام ، وكــان ذ
 . )٩٣(ومكارم أخلاقهم 

ــة أن      ــو حنيف ــك وأب ــرى مال ــة في ــة الدي ــت العاقل وإذا حمل
ــا    ــة ، أم ــراد العاقل ــد أف ــه أح ــا يحمل ــة م ــن الدي ــاني م ــل الج يتحم

 .  الجاني شيئاً مع العاقلةلالشافعي وأحمد فيريان أن لا يحم

                                                 
   التشـــريع الجنـــائي الإســـلامي،  و ، الجصـــاص ،٢٢٤ ص ٢ ، جنأحكـــام القـــرآ -٩٣
 .عبد القادر، عودة ، ٣٩٦-٣٩٥/ ١
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يــه ومــن المســائل ذات الصــلة بشخصــية العقوبــة مــا يطلــق عل
 وقــد عرفــت الشــريعة الإســلامية مــن يــوم " .الشخصــيات المعنويــة"

وجودهــا الشخصــيات المعنويــة، فــاعتبر الفقهــاء بيــت المــال جهــة،  
ــة ، أي  ــف جه ــا: والوق ــا معنوي ــدارس ،شخص ــرت الم ــذلك اعتب  وك

ــات أو     ــذه الجه ــت ه ــا ، وجعل ــفيات وغيره ــئ ، والمستش والملاج
التصــرف فيهــا، ولكنهــا الشخصــيات المعنويــة أهــلا لتملــك الحقــوق و

ــى    ــى عل ــئولية تبن ــة؛ لأن المس ــئولية الجنائي ــلا للمس ــا أه ــم تجعله ل
ــار  منعــدم دون شــك فــي هــذه الشخصــيات اوكلاهمــ الإدراك والاختي

، لكن إذا وقـع الفعـل المحـرم ممـن يتـولى مصـالح هـذه الجهـات ،                    
أو الأشــخاص المعنويــة كمــا نســميها الآن ، فإنــه هــو الــذي يعاقــب 

ــه ــى جنايت ــوي عل ــخص المعن ــالح الش ــل لص ــان يعم ــه ك ــو أن .  ول
ويمكــن عقــاب الشــخص المعنــوي كلمــا كانــت العقوبــة واقعــة علــى 

ــي  ــى شــئونه أو الأشــخاص الحقيقي ــن يشــرفون عل ــثلهم نم ــذين يم  ال
ــادرة ،    ــة والمص ــدم والإزال ــل واله ــة الح ــوي كعقوب ــخص المعن الش

 مـا يحـد مـن       تكذلك يمكن شـرعا أن يفـرض علـى هـذه الشخصـيا            
ــانشــاطها ــا وأمنه ــة للجماعــة ونظامه ــذا .  الضــار حماي ــان ه وإذا ك

:  قرنـا أي     أكثـر مـن أربعـة عشـر       هو حكم الشـريعة الإسـلامية مـن         
 كانـت إلـى عهـد غيـر         ةمن يـوم وجودهـا ، فـإن القـوانين الوضـعي           

بعيــد تجعــل الإنســان والحيــوان والجمــاد محــلا للمســئولية الجنائيــة، 
بـين المميـز وغيـر        ولا ولم تكن تفـرق بـين الإنسـان الحـي والميـت           

المميز ولا بـين المختـار والمكـره؛ لأنهـا كانـت تنظـر إلـى الجريمـة                  
بغــض النظــر عــن فاعلهــا، ومــن ثــم كــان العاقــل البــالź والصــبي 
ــرائمهم دون     ــى ج ــاقبون عل ــوه يع ــون والمعت ــز والمجن ــر الممي غي
ــاد   ــذلك الجم ــوان وك ــان الحي ــل ك ــولهم، ب ــالاتهم وعق ــى ح نظــر إل



 ٦٨

 ـ     أمـا اليـوم   .  أن ينسـب إليـه مـن أفعـال جنائيـة       نيعاقب على مـا يمك
عد أن تغيـرت الأسـس التـي كانـت تقـوم عليهـا القـوانين الوضـعية                  فب

 للمسـئولية الجنائيـة غيـر الإنسـان         تعـرف محـلاً    فإن هـذه القـوانين لا     
الحي ، كما أنها تفـرق فـي حكمهـا بـين المـدرك المختـار وبـين فاقـد                    

ــبحت مطاب  ــذا أص ــار، وبه ــلامية  الإدراك والاختي ــريعة الإس ــة للش ق
 ).٩٤(المسألةفي هذه 

 

ــث  ــب الثال ــوم : المطل ــة مفه ــية العقوب ــوانين شخص ــي الق   ف
 :الوضعية

القــوانين الوضــعية الحديثــة  الغالبيــة العظمــى مــن لقــد أقــرت
ــه لا  ــهيُحيــث تقضــي بأن دون  ســأل إلا مرتكــب الفعــل عــن جريرت

ــره ــا .غي ــلان أن كم ــوق الإع ــالمي لحق ــان الع ــن  الإنس ــادر ع الص
ــي    ــدة ف ــم المتح ــة للأم ــة العام ــمبر ١٠الجمعي ــر أم ، ١٩٤٨ ديس ق

  .لا مرتكبها فقطإن لا يسأل أبمبدأ شخصية العقوبة، و
ــدأويُ ــة  شخصــية قصــد بمب ــي العقوب ــوانين،ف ــا لا الق  هــو أنه

ــى ــق إلا عل ــةتطب ــاة ســواء ، مرتكــب الجريم ــن الحي ــه م   أوبحرمان
 غيـر المحكـوم     فـلا توقـع علـى     .  مالـه   الانتقـاص مـن     حريته أو  تقييدب

فيجـب عـدم    .  )٩٥(كمـا لا تـورث عنـه      ،  عليه مهما قربـت صـلته بـه         
 العقوبة إلا على مـن يثبـت أنـه قـد سـاهم فـي وقـوع الجريمـة                    إيقاع

 . للمسئولية الجنائية  كان أهلاً، متىسواء بصفة أصلية أو تبعية

                                                 
 .٣٩٤-١/٣٩٣ المرجع السابق، -٩٤
،  ٦١٦ص  . ٢٠٠٣ شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، القاهرة، دار النهضـة العربيـة،             -٩٥

 .، أحمد شوقي أبو خطوة 
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 ، فيجــب بحقــهلا تنفــذ العقوبــة إلا علــى مــن صــدرت كمــا  
 علـى أحـد مـن أفـراد          تنفيـذها   فـلا يجـوز    ألا تصيب غيـر الجـاني،     

ومبــدأ شخصــية العقوبــة أساســه . أســرته، أو غيــرهم مــن الأشــخاص
 ــ ــة مقابل ــية، وأن العقوب ــة شخص ــئولية الجنائي ــذي ةأن المس ــأ ال  للخط

اقترفــه الجــاني، فــلا مســئولية جنائيــة عــن فعــل الغيــر، طالمــا أن  
 ـ      عـن خطـأ شخصـي ينسـب إلـى مـن يـراد               ففعل الغير هذا لا يكش

 .)٩٦( العقاب عليهإيقاع
ــذا  ــي أنّوه ــة تقتصــر يعن ــة الجنائي ــي العقوب ــى ف ــا عل  آثاره

ــ ــوم علي ــذنب المحك ــخص الم ــ،  هش ــوزف ــأي - لا يج ــن ب ــال م  ح
ــوال ــوم   - الأح ــر المحك ــر غي ــا آخ ــة شخص ــذه العقوب ــس ه  أن تم

 الخاصـية  لأهميـة هـذه      مهما كانـت صـلة قرابتـه بـه، ونظـراً          ،  عليه  
دسـاتير الـدول جاعلـة منهـا مبـدأ          فقد نصـت عليهـا وأكـدتها معظـم          

ــتورياً ــين دس ــه يتع ــتور   احترام ــد الدس ــى يؤك ــذا المعن ــى ه  ، وف
ــي  الصــادرالمصــري ــبتمبر١١ ف ــي  م١٩٧١ ســنة  س ــه ف   )٦٦( مادت

ــية " :أن ــة شخص ــة  ". العقوب ــده محكم ــة تؤك ــية العقوب ــدأ شخص ومب
مـن المبـادئ الأساسـية      : " بقولهـا   فـي أحـد أحكامهـا      النقض المصـرية  
ــم   ــي العل ــالجرائم لا    ف ــرى ، ف ــزر وازرة وزر أخ ــائي ألا ت الجن

ــنة لا     ــية محص ــات شخص ــا، والعقوب ــر جناته ــا غي ــذ بجريرته يؤخ
وحكـم هـذا المبـدأ أن       . تنفذ إلا فـي نفـس مـن أوقعهـا القضـاء عليـه             

                                                 
 .، محمد أبو العلاعقيدة ،١٢٠ أصول علم العقاب، ص-٩٦
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وأن العقــاب لا ، الإجــرام لا يحتمــل الاســتنابة فــي المحاكمــة     
 .)٩٧(" الاستنابة في التنفيذيحتمل

ــ ــى مب ــيس أدل عل ــوفى ول ــه إذا ت ــة مــن أن دأ شخصــية العقوب
ــة     ــت العقوب ــه، وانقض ــة في ــذ العقوب ــتحال تنفي ــه اس ــوم علي المحك

 .)٩٨(بالوفاة ، فلا يجوز المطالبة بتنفيذها في مواجهة ورثته
عــد فــي الوقــت الحاضــر وإن كــان يُومبــدأ شخصــية العقوبــة، 

كـن كـذلك     إلا أنـه لـم ي      العقوبـات،  قـانون    فـي من المبادئ الأساسـية     
بعــض الشــرائع القديمــة ، حيــث كانــت هــذه الشــرائع تعــرف  فــي 

ــة علــى أحــوالاً  وعلــى  أفــراد أســرته ، الجــاني توقــع فيهــا العقوب
ــاً ــي خصوص ــف ــرائم الت ــوك ، إذآ ج ــى المل ــوز أن  مر عل ــان يج ك

أمـا الآن فقـد     .  الجـاني   أو المصـادرة علـى أسـرة       النفـي توقع عقوبـة    
ــئو   ــى أن المس ــا عل ــرائع كله ــي الش ــرأي ف ــتقر ال ــة لا اس لية الجنائي

 .تكون أبداً عن فعل الغير 
ــية       ــدأ شخص ــق مب ــعية تطب ــوانين الوض ــن الق ــم تك  ول
ــا كانــت   ــوم، وإنم ــه الي ــا تطبق ــورة الفرنســية كم ــل الث المســئولية قب

وعـن عمـل غيـره ولـو لـم يكـن            ،  تعتبر المرء مسـئولا عـن عملـه         
ولــم يكــن لــه ســلطان عليــه ، وكانــت ، عالمــا بعمــل هــذا الغيــر 

ــة  ــدقائه  العقوب ــه وأص ــى أهل ــرم إل ــدى المج ــا ، تتع ــيبهم كم وتص
وإذا كانــت . اء مــن جنايتــهءوهــو وحــده الجــاني وهــم بــر، تصــيبه 

                                                 
 أنظر أيضا نقـض     ؛١٠٦ ص   ١٠٤ رقم   ٢ مجموعة القواعد القانونية ج    ١٩٣٠نوفمبر  ٢٠  نقض    -٩٧

 ١٩٨٠ ينـاير    ٦ نقـض    ؛٦٩٦ ص – ١٥٦ رقم   ٢٣ مجموعة أحكام النقض س    ١٩٧٢ مايو   ١٤
  ،٣٩ ص٧ رقم ٣١أحكام النقض س 

 .، محمد أبو العلاعقيدة ، ١٥٠أصول علم العقاب، : نقلاً عن
 .، طارق عبد الوهاب سليم، ٢٠٣-٢٠١، ص  المدخل في علم العقاب الحديث-٩٨
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ــية     ــدأ شخص ــراً بمب ــذت أخي ــد أخ ــة ق ــعية الحديث ــوانين الوض الق
 ـ           أكثـر مـن أربعـة       ذالمسئولية الذي جـاءت بـه الشـريعة الإسـلامية من

ــوانين ا عشــر ــإن الظــاهر ممــا ســبق أن الق ــاً ،  ف ــم قرن لوضــعية ل
 تصل في تطبيق هـذا المبـدأ إلـى الحـد الـذي وصـلت إليـه الشـريعة                  

ــلامية ، ــرة   أن والإس ــن دائ ــيق م ــانون أض ــي الق ــه ف ــرة تطبيق  دائ
 .)٩٩( الإسلامية تطبيقه في الشريعة

ــك أو    ــى المل ــآمر عل ــان الت ــديم ك ــي الق ــانون الفرنس ــي الق فف
عــدام معاقبــا عليــه بإ) مــن جنايــات الدرجــة الأولــى (علــى الدولــة 

ــاني ــبلاد  ،الج ــن ال ــا ع ــاد أفراده ــرته، وإبع ــوال أس ــادرة أم .  ومص
كــذلك كانــت المصــادرة العامــة لأمــوال الجــاني بعــد وفاتــه تطبــق 

 في القـانون الفرنسـي القـديم علـى نحـو يصـيب ورثـة المجنـي                  كثيراً
 . عليه بالضرر مباشرة

 القـانون الفرنسـي القـديم لـم تكـن           وهذا يعنـي أنـه فـي ظـل        
 ـ   بـاقي أفـراد      كـذلك  وإنمـا تمتـد لتشـمل     ،  ق الجـاني فقـط      العقوبة تلح

ــك   ــال المل ــذي اغت ــاك ال ــة رافي ــذلك حال ــال ل أســرته ، وأوضــح مث
، فلـم يقتصـر تنفيـذ الحكـم علـى رافيـاك             م١٦١٠هنري الرابـع عـام      

، و إنما تمـت مصـادرة أموالـه والانتقـام مـن أسـرته بنفـيهم خـارج                   
اد أسـرته بالإعـدام     ، و حالـة دميـان الـذي حكـم علـى أفـر             )١٠٠(البلاد  

ــام  ــي ع ــع  م١٧٥٧ف ــويس التاس ــك ل ــى المل ــداء عل ــه بالاعت  لاتهام
أمــا الآن فأصــبح مــن المبــادئ الأساســية المســتقرة . عشــر وإصــابته

ــة لا     ــئولية الجنائي ــريعات ، أن المس ــة التش ــا كاف ــنص عليه ــي ت الت
خــر آولا ينبغــي أن ينــال العقــاب شخصــا . تكــون عــن فعــل الغيــر

                                                 
 .عبد القادر ، عودة ، ٢٩٧-١/٣٩٦التشريع الجنائي،  -٩٩

 .الصيفي ، عبد الفتاح، ٩-٨، ص٢،ط١٩٨٥نشأته وفلسفته، القاهرة، :حق الدولة في العقاب -١٠٠
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ــر الجــاني ، حتــى و ــذ إلا غي ــا لا تنف ــة فإنه ــة مالي ــو كانــت العقوب ل
 .)١٠١(على أمواله وحده

 مســئولية القــوانين المعاصــرة لا تعــرف بــأن لوقــد تقــدم القــو
شــراح ن الحــالات التــي يــذهب بعــض أجنائيــة عــن فعــل الغيــر، و

إلى القـول بـأن الشـارع قـد قـرر فيهـا مسـئولية عـن فعـل                   القانون  
 أي – وخطـأ شخصــين  الغيـر، هـي فـي حقيقتهـا قائمــة علـى نشـاط      

ــانون . إنهــا مســئولية شخصــية ــدأ حــديث فــي الق . ولكــن هــذا المب
 كانــت العقوبــة توقــع علــى فاعــل م١٨٨٣وفــى مصــر قبــل تقنــين 

الجريمــة وعلــى شــيخه فــي بعــض الأحيــان ، وعليــه وعلــى القــائم 
 .)١٠٢()  من قانون المنتخبات ٢١مادة (مقام في أحيان أخرى  

 بـد ألا تنـزل العقوبـة بغيـر مـن            أما في القـوانين الحديثـة فـلا       
 مـن أفـراد أسـرته أو        ولـو كـان واحـداً     ،  يسأل عقابيا عـن الجريمـة       

ــدأ   ــن مب ــة ع ــمانة متفرع ــذه الض ــه، وه ــئولية " ورثت ــية المس شخص
 ).١٠٣(وهو مبدأ أساسي في القانون الحديث" الجنائية

ــنوي ــاتير   حْسُ ــض الدس ــف بع ــى موق ــة عل ــوم بإطلال ــا أن نق  بن
ــة  ــة العربي ــاتووالأنظم ــة  الاتفاقي ــق الدولي ــدأ   والمواثي ــن مب م

 قـد حرصـت علـى هـذا المبـدأ           أنهـا حيـث نجـد     ،  شخصية العقوبـة    
 .وأكدت عليه
الدسـتور  الدول العربية التي أخذت بمبدأ شخصـية العقوبـة          اتير  دسومن  

المـادة  ، حيث جاء في     )١٩Ô١( الصادر عام   الإمارات العربية المتحدة     لدولة   الاتحادي
                                                 

 .، أحمد شوقيأبو خطوة ، ٦١٦شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، ص  -١٠١
 .عبيد، رؤوف، ٧٦٥ ، ص ٤، ط١٩٧٣لعام من التشريع العقابي، القاهرة،  القسم ا-١٠٢

 .السعيد مصطفى السعيد ،، ٩، ص١٩٤٦و العقوبة ، القاهرة، 
 .السعيد ، السعيد مصطفى، ٥٥٤العقوبة ،ص  -١٠٣
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 والمتهم برئ حتى تثبت إدانته فـي محاكمـة          ،العقوبة شخصية   "  أن   منه) ٢٨(
 .)١٠٤("قانونية وعادلة

عـدة  ) ١٩٧٠(عـام   الصادر  دولة قطر   وتضمن مشروع الدستور الدائم ل    
 وجه الخصوص الباب الثالث الذي يتحدث عـن الحقـوق           منها على أبواب هامة   

ومـن  . بالإنسانوالواجبات العامة وهي تلك المسائل المرتبطة بشكل يومي ودائم          
لا  «: أنـه  التي نصـت علـى    » ٤٠«هنا يأتي الاهتمام بها ومن تلك المواد المادة         

جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ولا عقاب إلا على الأفعـال اللاحقـة للعمـل بـه،                 
 .)١٠٥(»والعقوبة شخصية

   على )م١٩٦٠(عام الصادر نص دستور جمهورية الصومال الديمقراطية    يو
العقوبة شخصية ويحظر توقيـع     : " منه على أن   )٤٣(لمادة   في ا  ،شخصية العقوبة 

 .)١٠٦(".نوعها عقوبة جماعية أياً كان
 :  علـى أن     )٤٥(مـادة   ال تنصلسلطة الفلسطينية،   لالنظام الأساسي    وفي  

   العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءĆ على قـانون، ولا توقـع               - ١"
.       على الأفعال اللاحقة لتاريţ نفاذ القانون     عقوبة  إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا         

 ". تحظر العقوبة الجماعية-٢
م ،  ١٩٧١ لعـام     من مبادئ الدستور المصري    شخصية العقوبة  ويعد مبدأ 

لا  ، و  العقوبة شخصـية  " عدة مبادئ أهمها أن     على   ه من )٦٦( نصت المادة    حيث
حكم قضائي ، و لا عقـاب   قانون ، ولا توقع إلا ب ىجريمة و لا عقوبة إلا بناء عل      

 .)١٠٧(" الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ىإلا عل

                                                 
 ".٢٨ مادة ال" دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، قسم الحريات والحقوق والواجبات العامة، -١٠٤
 ٢١/٤/٢٠٠٣ جريدة الوطن -١٠٥
وقد .   م١/٧/١٩٦٠ في ١الجريدة الرسمية عدد .  ٤٣ دستور جمهورية الصومال الديمقراطية ، مادة -١٠٦

 .أنه لم يعلن إلغاء هذا الدستور بعد ، على١٩٦٩ أكتوبر ٢١أوقف العمل بهذا الدستور بقيام ثورة 

 .٦٦ الدستور المصري ، المادة -١٠٧
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على ) ٤١(ت المادة نص  )٢٠٠١ (  عام    الصادر  البحرين  مملكة وفي دستور 
ميثـاق العمـل    وجاء في    ،)العقوبة شخصية والمتهم برئ حتى تثبت إدانته        ( أن  

إدانته، بموجب  حتى تثبت، والمتهم برئ العقوبة شخصية "الوطني بمملكة البحرين
في جميـع   محاكمة عادلة، تتوافر له فيها كافة الضمانات التي تكفل له حق الدفاع

محام   ويجب أن يكون لكل متهم في جناية،مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للقانون
 التقاضي للمواطنين جميعـا بغيـر   ويكفل القانون حق ،يتولى الدفاع عنه بموافقته

  .)١٠٨("تمييز
) م١٩٥٩( الصـادر عـام     من دستور الجمهورية التونسية     ) ١٣(وينص الفصل   

العقوبة شخصية ولا تكون إلا      ":م على أن    ٢٠٠٢المعدل بالقانون الدستوري لعام     
 ).١٠٩" (بمقتضى نص قانوني سابق الوضع

  .شخصية العقوبة الجنائية الدولية على النظام الأساسي للمحكمة وقد نص 
 يعتبر حدثا تاريخيا، بكل     )١١٠(أن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية     لا شك فيه     مماو 

ويعد إصدار نظامها     ، يمثل قمة تطور القانون الدولي الجنائي     أنّه   إذ   ،معنى الكلمة 
 ، حيـث تقـدم      يطالما حلم بها فقه القانون الدولي العربي والعالم       أمنية   الأساسي

 الأساسي للمحكمـة الجنائيـة       بوضع النظام  ١٩٩٨ يوليو   ١٧المجتمع الدولي في    
الدولية عند انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الديبلوماسي للمفوضين المعني بإنشاء هذه           

 .المحكمة بمدينة روما

وقد تضمن الباب الأول من نظام المحكمة الأحكام المتعلقة بنشأة المحكمة فـي              
 بها المحكمة فـي     وتناول الباب الثاني بيان الجرائم التي تختص      ،  ) ٤ـ  ١(المواد  
أوضحت المبادئ العامة للقانون الجنائي الوطني التي احترمتها        ،  ) ٢١ـ  ٥(المواد  

                                                 
ــر  -١٠٨ ــانظ ــوطنيميث ــل ال ــة اق العم ــرين بمملك ــياغة،  البح ــة الص ــل لجن ــن قب ــد م  ،المع

 .م٢٠٠٠ هـ، ديسمبر١٤٢١رمضان 
 ).٢٠٠٢ يونيو ١ مؤرŤ في ٢٠٠٢ لسنة ٥١نقح بالقانون الدستوري عدد ) (جديد (١٣ الفصل -١٠٩

 .  الغفار، عبد الرحمن عبد٥٦ص . ٢٠٠٣مبادئ القانون الدولي، القاهرة، المكتبة القانونية،  انظر - 110
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وكرستها وجعلتها نبراسا وهداية لتأكيد احترام حقوق وحريـات الإنسـان عنـد             
فأكدت التزاماتها بالكثير من المبادئ من أهمها مبدأ الشرعية الجنائيـة           ،  محاكمته  

وفيمـا يتعلـق     . شخصـية العقوبـة    العقابية، ومبدأ    مثل عدم رجعية النصوص   
. إلى أحكام تنفيـذ العقوبـات     )  ١١٠( حتى   )١٠٣(بالعقوبات أشارت المواد من     

وأوضح النظام الأساسي أنه يعترف بالمسؤولية الجنائية الفردية والتي تقع علـى            
وبعـدم  ، ورغـم حصـانتهم الرسـمية    ،  كان موقعهم في الدولة      أياً،  الأشخاص  

عتداد بالصفة الرسمية ولو كان الشخص رئيس دولة أو حكومة أو غيـره مـن               الا
 عدم سقوط المسؤولية الجنائيـة  مبدأ النظام الأساسي للمحكمة أكدوقد  .الصفات

  .)٢٩(بالتقادم في المادة 

شخصـية   تأكيـد علـى مبـدأ        وفي الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسـان     
 ). ١١١(العقوبة

حظـر  العادلة الصادر عن منظمة العفـو الدوليـة         وفي دليل المحاكمات    
 أية عقوبة على أية جريمة إلا على مرتكبهـا          إيقاعالعقوبات الجماعية، ولا يجوز     

 مـن   ٧/٢ومنها المادة   . وحده، فالمعايير الدولية تحظر فرض العقوبات الجماعية      
" مريكيـة الاتفاقية الأ " كما أن    ".العقوبة شخصية "أن  تنص على   " فريقيالإالميثاق  "

انظـر  ." (لا يجوز تمديد العقوبة إلى أي شخص بخلاف الجاني        ": تنص على أنه    
وانتهت المحكمة الأوروبية   . ) بحظر العقوبات الجماعية   الخاص   ٣٢/٥/١الفصل  

إلى أن مبدأ افتراض البراءة يقضي بأن المسؤولية الجنائية لا تجاوز مرتكب الفعل             
دأ قد انتهك في حالة وقّعت فيها غرامة علـى          ورأت المحكمة أن هذا المب    . الجنائي

                                                 
محمـود  . د: انظـر . ٢٢/١١/١٩٦٩الاتفاقية الأميركية لحقوق الإنسان، سان خوسيه في ،  ٥المادة  -١١١

 .٥٦٤ص. ٢٠٠٢المنشاوي، حقوق الإنسان في المواثيق الدولية، القاهرة، مركز الكتاب العربي،
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أقرباء رجل متوفى كان قد تهرب من الضرائب، رغم أنهم سـددوا بالفعـل مـن              
 .)١١٢(التركة المبالź المستحقة عليه

ومع ذلك فإن بعض القوانين التي صدرت فـي بعـض الـدول العربيـة               
نون المطبوعات   قا والأجنبية لم تحترم مبدأ شخصية العقوبة على نحو كامل مثالها         

 جواز إيقاع العقاب إلا علـى       بعدم ،    العقوبة  يحترم مبدأ شخصية   الذي لم الأردني  
 تĽـزِرĄ وăازِرĻŖă وِزąرă     وăلاوأن لا يمتد ذلك لأهله أو غيـره، لأنـه           ،  المخالف نفسه   

 ،رئيس التحريـر لمفترضة المسؤولية ال القانون علىحيث نص هذا .)١١٣(  أÉخŅرăى
 .ا أو مريضا، مبتعدا بذلك عن قرينة البراءةحتى لو كان مسافر

)  ج ٤١المادة  (وتقام دعوى الحق العام في جرائم المطبوعات غير الدورية          
على مؤلفها كفاعل أصلي وعلى ناشرها كشريك له، وإذا لم يكن مؤلف المطبوعة             

وقـد   .أو الناشر معروفا فيلاحق مالك المطبعة ومديرها معا بالدعوى الجزائيـة           
بعدم دستورية قانون   بالمملكة الأردنية الهاشمية قراراً     محكمة العدل العليا     أصدرت

 .)١١٤(م١٩٩٧ لسنة ٢٧المطبوعات المؤقت رقم 
 فقد تكـون    :يلاحظ أن العقوبة التي يتحملها الصحفي في أعماله متنوعة          و

جزائية أساسها إلحاق الضرر بالمجتمع، وجزاؤها عقوبـة جزائيـة بـالحبس أو             
. النيابة العامة هي التي تطالب باسم المجتمع بإيقاع الجـزاء         و. كليهماالغرامة أو ب  

القصد الجرمي –الركن المعنوي (والنية هي عنصر أساسي في المسؤولية الجزائية     
وعلى الرغم من المسؤولية الجزائية الشخصية إلاّ       ) وهو أحد أركان توفر الجريمة    

                                                 
 .٢٥/٦ن ، العقوبـات ،   منظمة العفو الدولية، دليل المحاكمات العادلة، الفصـل الخـامس والعشـرو       -١١٢

 .٢٦٨المرجع السابق، ص 
 .١٦٤الآية : الأنعامسورة  -١١٣

فواز عبد . د،١٧٩ ص ،  ٢٠٠٣قوانين  المطبوعات العربية، بيروت، دار الشرق العربي، :  انظر- 114
 .الرحيم
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          ن مطبوعـات المـواد    وقـانو ) ٧٨عقوبـات   (أنها توقع على رئـيس التحريـر        
 . ب-٤٦،  ١٤

 تترتب على عدم تطبيق مبدأ شخصـية        ويرى الباحث أن هناك نتائج سيئة     
 اعتقـال   ي الاعتبار الآثار التي تترتـب علـى        ف ومن ثم يجب أن يؤخذ    العقوبة؛  

أشخاص لم يرتكبوا أية جرائم تذكر؛ فقد أثبتت التجارب في بعض الدول  الأخرى              
 ـ            ءأن الشاب البري    ى الذي يتم اعتقاله جزافاً غالباً ما يخرج من المعتقل ناقمـاً عل

 الدولة برمتهما، و بعض هؤلاء الشباب ينضم بالفعل إلي          ىجهاز الشرطة، بل وعل   
 . عضوية الجماعات التي تمارس العنف ضد الدولة بعد خروجه من المعتقل

 زوجـات بعـض     ىكما أن سياسة بعض الدول الأخرى في القبض عل        
همين الهاربين و أقاربهم واتخاذهم كرهائن، قد ساهمت في تعميق الـروح            المت

وقد يودع كل شخص داخـل سـجن       . الثأرية بين أجهزة الأمن وهذه الجماعات     
خر مما يزيد من متاعب الأسرة، وذلك فى الزيارة؛ حيث تحـاول            الآبعيدا عن   

لفة الزيـارة    داخل السجن بالرغم من تك      الموجودين الأسرة زيارة جميع الأبناء   
الكثير من المال، وكذلك تحمل الشخص الكثير من المتاعب؛ فتحـاول الأسـرة        

الشـخص  وقد يكـون ذلـك      . قدر المستطاع زيارة جميع المساجين من أبنائها      
المعتقل قد تزوج وأنجب بعض الأبناء قبل اعتقاله وتركهم صغار السن ولـيس             

ما كثيرة، وغالبا مـا يكـون    للرزق؛ مما يحمل من يقوم برعايتهم آلا   لهم موردٌ 
الجد هو القائم برعاية الأبناء بالرغم من كبر السن مما يـؤثر عليـه صـحيا                

 أو أصيب بالأمراض التي تقعده      ا كان الجد قد توفي    ونفسيا، وتزداد المتاعب إذ   
عن الحركة، فتكون تلك المتاعب من نصيب الجدة حيث تتكفل برعايـة أولاد             

ن سببا فى فساد ذلك النشء الذى يحرم من الكثير من           ابنها المعتقل ، وذلك يكو    
وقد يصل الأمر إلى حرمانه من      . متع الحياة التى يشعر بها أقرانه من الأطفال       

لاقه إلى سوق العمل للحصول على أي مـورد للـرزق لمسـاعدة             التعليم وانط 
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 حرمان الطفل من رعاية الأب له إلى تحوله         الأسرة في أمور الحياة، وقد يؤدي     
 .لى طريق الإجرامإ

  

ــوانين   ــاتير والق ــت الدس ــد حرص ــذا فق ــة له ــعية الحديث الوض
 .نص على هذا المبدأ صراحةلعلى ا

 مؤلمــة قــد اًويحســن بالباحــث أن ينبــه إلــى أن للعقوبــة آثــار
تتجــاور فــي بعــض الحــالات شــخص الجــاني لتطــال مــن تــربطهم 

شـرة ،   ليسـت آثـارا مبا    بالجاني علاقـة كـأفراد أسـرته مـثلاً، ولكنهـا            
ــل   ــر مقصــودة ؛ ب ــر مباشــرة وغي ــار غي ــا هــي آث ــهوإنم ــن إن  م

المبالغة أن نقـول إنهـا آثـار للعقوبـة، فـالأدنى إلـى الدقـة أنهـا آثـار                    
لعلاقات بـين المحكـوم عليـه وغيـره مـن الأفـراد تجعلهـم يعتمـدون                 

وأهـم مـا يترتـب علـى شخصـية          . عليه ويتأثرون بمـا يمـس حقوقـه       
 فــإذا مــات ،"بالوفــاةقضــاء العقوبــات ان " نتــائج قاعــدةالعقوبــة مــن 

ــا   ــه، ولــيس جــائزا تطبيق ــة في ــذ العقوب ــه اســتحال تنفي المحكــوم علي
ــة   ــية العقوب ــدأ شخص ــي  –لمب ــذ ف ــه، أن تنف ــك  ورثت ــى ذل  ويعن

ن المــرء إ" وفــى  ذلــك تقــول محكمــة الــنقض المصــرية . انقضــاءها
 ـ             مـن هـذه الـدنيا       عإذا توفاه االله وأمحـى شخصـه مـن الوجـود وانقط

 كــل تكاليفــه الشخصــية، فــإن كــان قبــل الوفــاة جانيــا، لــم ســقطت
يحــاكم، ومحيــت جريمتــه، وإن كــان محكومــا عليــه ســقطت عقوبتــه 

ــ ــاحبة أو   هلا يرث ــن  أم أو أب أو ص ــد  م ــاليف أح ــذه التك ــي ه  ف
 .)١١٥("ولد

                                                 
شرح : عن. ١٠٦ ص   ١٠٤ رقم   ٢ مجموعة القواعد القانونية ج    ١٩٣٠ نوفمبر سنة    ٢٠ نقض -١١٥  

 .محمود نجيب حسني،،٦٧٥-٦٧٤، ص)القسم العام(لعقوبات قانون ا
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ــي     ــدأ ف ــذا المب ــذ به ــاهر الأخ ــن مظ ــات   وم ــانون العقوب ق
 الحامــل حتــى  تأجيــل تنفيــذ حكــم الإعــدام فــي المــرأة..المصــري 

 إجــراءات ٤٧٦م (حتــى لا يؤخـذ الجنـين بــذنب أمـه    ، تضـع طفلهـا   
ــة  ــتهم  )جنائي ــاة الم ــة بوف ــدعوى الجنائي ــقوط ال ــراءات ١٤م (، س  إج

،  سـقوط العقوبـة المحكـوم بهـا بوفـاة المحكـوم عليـه وعـدم                  )جنائية
 مواجهــة ورثتــه، ماعــدا العقوبــات الماليــة والتعويضــات فــيتنفيــذها 

ــا يجــب رده و ــا  وم ــاء به ــة بالوف ــة الورث ــاريف فيجــوز مطالب المص
 ). إجراءات جنائية٥٣٥م ( من تركته

ــ كمــا يجــدر القــول        ــة وإن كانــت تصــيب ب أن أضــرار العقوب
مباشــرة المحكــوم عليــه، إلا أن تنفيــذ حكــم الإعــدام يســلب المحكــوم 

ــاة  ــه الحي ــرته  ، علي ــراد أس ــه أف ــار من ــذا يض ــع ه ــيبهم ، وم فتص
نظــرة الازدراء التــي قــد ينظــر ك  أدبيــة أونحزكــال نفســية بأضــرار

ــوال    ــن أم ــاص م ــة كالانتق ــرار مادي ــيهم، أو بأض ــع إل ــا المجتم به
الأسـرة ، أو حتـى فقـد مصـدر العـيش الوحيـد لهـم، لحرمـانهم مـن          

ــد   ــم الوحي ــدر رزقه ــون مص ــد يك ــائلهم وق ــذ . ع ــإن تنفي ــذلك ف وك
ــي    ــه ف ــوم علي ــيب المحك ــت تص ــة وإن كان ــالبة للحري ــة الس العقوب

ريتــه ، إلا أن آثارهــا غيــر المباشــرة تصــيب أفــراد أســرته وذلــك ح
 . )١١٦(.  الكسب الذي كان يحصل عليه عائلهمبفقدها

ويصــعب تجنــب تلــك الآثــار فــي كثيــر مــن الأحيــان وهــى 
مـن  فليست متصـورة لـذاتها وغيـر موجهـة للغيـر بطريـق مباشـر ،                 

 أن حكــم الغرامــة الــذي لــم ينفــذ قبــلعلــى ســبيل المثــال الملاحــظ 
ــادة   ــا للم ــه وفق ــوم علي ــاة المحك ــراءات )٥٣٥(وف ــانون الإج ــن ق  م

يجــب أن ينفــذ فــي أمــوال التركــة قبــل توزيعهــا المصــري الجنائيــة 
                                                 

 .أحمد شوقي، أبو خطوة ،٦١٨ شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، ص -١١٦
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وهــذا تطبيــق مخــالف لمبــدأ شخصــية العقوبــة التــي . علــى الورثــة 
توقع أساسا علـى المحكـوم عليـه فتصـيبه فـي أي حـق مـن حقوقـه ،                  

وبالتـالي  . إيقاعهـا قصـود مـن     ولو كان ماليـا لتحـدث لديـه الأثـر الم          
  .)١١٧(يجب ألا ينفذ حكم الغرامة بعد الوفاة

ــذا  ــثوهك ــرى الباح ــة   أن ي ــاس العقوب ــدم مس ــود بع المقص
 ألا تنصـرف آثارهـا القانونيـة إلـى غيـره،             هـو  بغير المحكـوم عليـه    

 ـ    فإنّ  أحيانـا مـن التـأثير الفعلـي للعقوبـة علـى أقـارب               ع هـذا لا يمن
إنـه ينـدر أن تتحقـق فـي العمـل ضـمانة             المحكوم عليه ، ولهـذا قيـل        

 العقوبــة علــى إيقــاعشخصــية العقوبــة علــى نحــو مطلــق ، حيــث 
ــه وســائر مــن يعتمــدون   ــه ودائني شــخص يصــيب فــي الغالــب ذوي

ومـع ذلـك فمـن المسـلم بـه أن هـذه الآثـار لا تخـل                  . عليه بالأضرار 
ثــار غيــر مباشــرة لهــا بــل وغيــر آبشخصــية العقوبــة ، إنمــا هــي 

 .)١١٨(مقصودة

مــن الملاحــظ مــن ناحيــة أخــرى أن القــوانين الوضــعية لــم و
كمـا يقـول عبـد      -تطبق مبدأ شخصـية العقوبـة بدقـة تامـة حتـى الآن            

 فــالمتتبع لنصوصــها يجــد خروجــاُ علــى هــذا المبــدأ -القــادر عــودة
في كثير مـن الحـالات ، فالقـانون المصـري قبـل ثـورة يوليـو مـثلاً                   

 ض منـه مسـئولا    يعتبر مـن اشـترك فـي تجمهـر وهـو عـالم بـالغر              
عــن أي جريمــة تقــع مــن أحــد المتجمهــرين بقصــد تنفيــذ الغــرض 
المقصــود مــن التجمهــر، وكــذلك يعتبــر مــدبري التجمهــر مســئولين 

                                                 
 ـ    ،  ١٩٣٠ نوفمبر   ٢٠،وأنظر نقض ٢٦ ص ٥ الموسوعة الجنائية ،ج   -١١٧ ،   كجنـدي عبـد المل

  .٦ ص ١٠٤ رقم ٢مجموعة القواعد القانونية ج
 ،٧٢٩ص  . ١٩٧٧القسم العام ، القاهرة، دار النهضة العربيـة ،          : ات  شرح قانون العقوب   -١١٨

 .نجيب ، حسنى محمود
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جنائيــاً عــن أي جريمــة يرتكبهــا أحــد المتجمهــرين، مــع أن التطبيــق 
ــوا    ــد اتفق ــانوا ق ــئوليتهم إلا إذا ك ــدم مس ــتوجب ع ــادة يس ــدقيق للم ال

ونجــد مثــل هــذا . ة أو حرضــوا عليهــاعلــى ارتكــاب هــذه الجريمــ
فيما يقـرره القـانون المصـري مـن مسـئولية رئـيس تحريـر الجريـدة                 
عمــا يكتــب فــي الجريــدة ولــو كــان غائبــاً  وفــى تحميــل أصــحاب 
ــر   ــا الغي ــي يرتكبه ــئولية بعــض الجــرائم الت ــة مس المحــلات العمومي

 الأمـر مسـئولا عـن       المحـلات ، وفـى اعتبـار الأب أو ولـي          في هـذه    
ــة ــغير   جريم ــب الص ــه إذا ارتك ــليمه إلي ــم بتس ــذي حك ــغير ال  الص

كمـا هـو    ،  جريمة ثانية فـي خـلال سـنة مـن تـاريخ الأمـر بتسـليمه                 
ــادة ــص الم ــري )٦٩ (ن ــات المص ــانون العقوب ــن ق ــن )١١٩( م  ، ولك

المشرع المصري تـدارك شـيئاً مـن ذلـك خاصـة فيمـا يتعلـق بإلغائـه                  
ــن   ــواد م ــى ) ٦٤(الم ــات المصـ ـ ) ٧٣(إل ــانون العقوب ــن ق ري م

 .ث ا بشأن الأحدم ١٩٧٤في )  ٣١(بموجب القانون رقم 
 القــوانين الوضــعية رغــم أخــذها بمبــدأ شخصــية فــإنوهكــذا 
 فـي   ئيـة ا لكنهـا أخلـت بـه فـي تشـريعاتها الجز           عـام، العقوبة كمبـدأ    

 . بعض الحالات
 

                                                 
 .عبد القادر، عودة ،١/٣٩٦  التشريع الجنائي، -١١٩
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 الفصل الثاني

 مبدأ شخصية العقوبة في الأنظمة السعودية
 

بعد بيان مفهوم مبدأ شخصية العقوبة في الشريعة الإسـلامية وفـي القـوانين              
الوضعية سŋخصص هذا الفصل لتوضيŠ مدى تطبيق النظام الأساسي للحكم فـي            

لمبدأ ،  المملكة العربية السعودية و كذا نظام الإجراءات الجزائية السعودي لهذا ا          
وكيف تم تطبيقه على بعض العقوبات التي تقررها بعض الأنظمة التعزيرية فـي             

التي ترد عليه ، والعلاقة بين هذا المبدأ ومبدأ التفريـد            الاستثناءات   المملكة ، و  
 :القضائي للعقاب وذلƁ في أربعة مباحث على النحو التالي 

  

 لأساسي للحكم ونظـام    ا نظامالمبدأ شخصية العقوبة في      : المبحث الأول 
 الإجراءات الجزائية السعودي

على بعض العقوبات التـي      شخصية العقوبة مبدأ  تطبيق  :  المبحث الثاني 
 بعض الأنظمة التعزيرية فـي المملكـة العربيـة          تقررها

 السعودية
 شخصية العقوبةالاستثناءات التي ترد على مبدأ : المبحث الثالث
  للعقاب القضائي والتفريدبةشخصية العقومبدأ : المبحث الرابع
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 المبحث الأول
 مبدأ شخصية العقوبة

  الإجراءات الجزائية السعودي الأساسي للحكم ونظامنظامال في 
 

 في   سيوضح الباحث   في الشريعة الإسلامية   شخصية العقوبة بعد بيان مبدأ    
الصادر   عربية السعوديةلكة الم للحكم في الم الأساسيالنظامكيف أخذ هذا المبحث  

قد ،   الدستوروالذي يعد بمثابة     ،هـ  ٢٧/٨/١٤١٢ تاريخ   ٩٠/بالأمر الملكي رقم أ   
 .)١(، فضلا عن سائر الأنظمة السعوديةمبدأ شخصية العقوبةبأخذ 

                                                 
خلال عهده الميمون خطوات عـدة  ) االله حفظ(العزيز   خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدلقد اتخذ -١

، إصدار الأنظمة الثلاثة   الخطوات في هذه  تمثلت أهم   حيث   المجالات،مهمة في سبيل النهوض بالبلاد في شتى        
وتـأتي  .هـ  ١٤١٢عام  حكم ونظام مجلس الشورى ونظام المناطق التي صدرت في          وهي النظام الأساسي لل   

 فـي  أنشئ وما ،العزيز رحمه االله عبد بعد اكتمال بناء مؤسسات الدولة على يد المؤسس الملك الأنظمة الثلاثة
جة إلى نظام ظهرت الحاو .البناء والتطور بكل مهارة واقتدار عهد أبنائه البررة من بعده الذين واصلوا مسيرة

هـ ١٤٠٠عندما تولى جلالة المغفور له الملك خالد الحكم بادر في عام            ف  ، جديد يلبي مقتضيات العصرالحديث   
ونظـام   لجنة وزارية عليا لوضع النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى بتشكيل
صيغها النهائية ووضعها حيز  زيز لإقرارها في برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعالمناطق

هـ ملكاً للبلاد بعد وفاة الملك خالـد واصـل   ٢١/٨/١٤٠٢  وبعدما بويع خادم الحرمين الشريفين في.التنفيذ
 فقد كـان  ، تلك الأنظمة منذ أن كان ولياً للعهدإصدارفي دعم هذه المسيرة في  حفظه االله مسيرة والده وأشقائه

لـبعض  ترؤسه  وذلك من خلال ،ثمانية وزراء ام أعمال اللجنة الوزارية العليا المكونة منواهتم يتابع بحرص
-حفظـه االله    –رفعت ذلك لمقام خادم الحرمين الشريفين       لجنة أعمالها   وحينما أكملت ال  . اجتماعات هذه اللجنة  

) ٧٦(ام مكون مـن  هو نظ الأساسي للحكموالنظام . هـ ٢٧/٨/١٤١٢مة  الثلاثة في تاريخ الأنظ  تلكلتصدر
 هوية المملكة ودينها ودستورها وأنهـا دولـة عربيـة     نصت على)١( فالمادة أبواب سبعةمادة مقسمة على 

أوضحت مواده نظام الحكم وولاية العهد  كما ،الكريم  إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها القرآن
 سلطته من كتاب االله وسنÌَة رسوله صـلى االله عليـه   يستمدم الحك  وأن،وكيفية اختياره وبيعة المواطنين للملك

 النظام على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة الـذي أساسـه   كما نص .وسلم

الإسلام وتطبيق الشـريعة الإسـلامية    وكذلك تعهدت الدولة بحماية عقيدة. وقوامه الأسرة التي ترعاها الدولة
االله وعمارة الحرمين الشريفين وتقويـة علاقتهـا بالـدول     معروف والنهي عن المنكر والدعوة إلىوالأمر بال

وحماية حقوق الإنسان وفقاً للشريعة الإسلامية وكفالة المواطن ودعم الضـمان   العربية والإسلامية والصديقة



   ٨٤

مطابق تماما للشريعة الإسلامية؛ فقد جـاء فيـه أن     للحكم   الأساسيفالنظام  
 الإسـلام،  دينهـا    تامة؛ ذات سيادة    إسلاميةربية  المملكة العربية السعودية دولة ع    "

ــوله    ــنة رســ ــالى وســ ــاب االله تعــ ــتورها كتــ  .)٢("ودســ
 يبايع المواطنـون    " و .)٣( على كتاب االله تعالى وسنة رسوله      المبايعة للحكم ونظام   

الملك على كتاب االله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر             
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سـلطته مـن          "و. )٤("والمكره والمنشط

 أنظمـة  وهما الحاكمان على هذا النظـام وجميـع          ،كتاب االله تعالى وسنة رسوله    
 .)٥("الدولة

ولمـا  العـدل،   تحقيق  من مقتضيات   يعد   شخصية العقوبة الحقيقة أن مبدأ    و
الحكم في المملكة   يقوم  " جاء فيه     فقد ، على العدل    اًكان النظام الأساسي للحكم قائم    

 العـدل والشـورى والمسـاواة وفـق الشـريعة           أسـاس العربية السعودية على    
 . )٦("الإسلامية

 الإفتـاء مصدر  "ومن أدلة ذلك أن     ،  فالشريعة الإسلامية هي الحكم     ومن ثم   
 .)٧("في المملكة العربية السعودية كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

                                                                                                                                            
الأمية وحماية  يم العام ومكافحةوالإسهام في الأعمال الخيرية من المؤسسات والأفراد وتوفير التعل الاجتماعي

 ويحدد النظام أيضاً . السعودية والالتزام بتوفير الأمن وبين النظام أحكام الجنسية المسلحة البيئة وإنشاء القوات
جريـدة  :  عـن  بتصـرف ". نص شرعي أو نظـامي  ولا جريمة أو عقوبة إلا بناء على شخصية العقوبة أن

شكلت العصب الرئيسي " بعنوان أسامة النصار، مقال بقلم هـ٢١/٨/١٤٢٣  ليوم الأحد١٠٩٨٦الجزيرة العدد 
 :  والعبادالبلادر لإدارة أمو

 ".مضيئة في عهده الميمون الأنظمة الثلاثة أبرز إنجازات خادم الحرمين الشريفين وعلامة
 .١المادة ، المبادئ العامة،الباب الأول ،  النظام الأساسي للحكم - ٢
 .٥المادة ، نظـام الحكـم  ، الباب الثاني -٣
 .٦ المادة -٤
 .٧ المادة -٥
 ٨. المادة -٦
 .٤٥  المادة-٧
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سلطان على القضاة في قضائهم لغيـر        ولا    ، القضاء سلطة مستقلة   "كما أن 
 أمامهـا تطبق المحاكم على القضايا المعروضة      " و .)٨("الإسلاميةسلطان الشريعة   

وما يصـدره ولـي     ،  وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة       ،   الإسلامية الشريعة   أحكام
 .)٩(" لا تتعارض مع الكتاب والسنةأنظمة من الأمر

راسخ في النظـام الأساسـي للحكـم؛         مبدأ   شخصية العقوبة   مبدأ  فإن لذا
 ومؤكدة فـي    هذه مسألة واضحة تماماً   ومع أن   . لمطابقته التامة للشريعة الإسلامية   

فإن هذا النظام حرص على تأكيدها في مادة منفصلة تنص           النظام الأساسي للحكم،  
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو ، العقوبة شخصية : "على أن   

 اً إذ .)١٠("ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظـامي       نص نظامي   
 . على أن العقوبة شخصيةالنظام الأساسي للحكمفقد نص 

 الشـريعة   علمـاء وقد كان لهذا النص الكثير من بوادر الارتيـاح لـدى            
حـث  سلط البا يُوفي الأسطر التالية    .  القانون والشعب السعودي   ورجال  الإسلامية  
وما تمثله من تحول قانوني يصب في مصـلحة         ،  وأهميتها  ،  ه المادة   هذمضمون  
   ويضمن عدم تعرضه لأيـة مضـايقات تحـت أي ظـرف إلا ببينـة            ،  المواطن  
 .ثم بحكم قضائي واضح بالإدانة ، وقانون 

 بنص شـرعي أو    على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا         :"فقد نصت هذه المادة   
الشـريعة   حصر مصادر التجريم والعقاب فـي         ويتضح من هذا المبدأ     ،  "نظامي

 المقررة  وتحديد العقوبات    ، وبيان أركانها  ،عد جرائم  الأفعال التي تُ   بتحديدالإسلامية  
.  المعمول به وقت ارتكابهـا     النظام بمقتضى    يكون  على الجريمة  وأن العقاب  ،لها

 صـلة وثيق ال  وهذا المبدأ    ،هذا فإن القاضي يطبق ما يضعه الشارع من نصوص        ل
لأفراد على اعتبار أن من لم يـأت بفعـل          حقوق ا فهو يضمن   ،  بالحريات العامة   

                                                 
 .٤٦ المادة -٨
 .٤٨ المادة -٩
 .٣٨ المادة -١٠
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 بين ما   وهذا المبدأ يضع حداً   . يجرمه القانون فهو في مأمن من المسؤولية الجنائية       
 قيمة لدى الرأي العام على اعتبار أن        لههو مشروع وما هو غير مشروع، كما أن         

 العامة، مع العلم إلى تحقيق المصلحة  وتهدف  ،  ولة   يجعلها مقب  اً قانوني اًللعقوبة أساس 
 بموجب القانون   إيقاعها كان فيها استبداد، أما إذا تم        اأن العقوبة خطيرة وبغيضة إذ    

 .وعادلةفإنها تكون في هذه الحالة مقبولة 
، النظام عدم رجعية تطبيق نصوص       كذلك )٣٨( نص هذه المادة  ويتضح من   

 إلا  الأنظمـة من حيث الزمان؛ فقرر عدم سريان       أي تحديد سلطان النص الجنائي      
عدم رجعيـة النصـوص     هي  ومن ثم فالقاعدة    . على ما يقع من تاريخ العمل بها      

ثر رجعي على الوقائع التي     نظام عقابي أي أ   الجنائية؛ فلا يترتب على صدور أي       
  .هذا النظاموقعت قبل سريان 

هذا المبدأ هـو أحـد       و شخصية العقوبة،  كذلك مبدأ    )٣٨(أبرزت المادة كما  
 عـن الجريمـة إلا      يسأل عقابياً  بحيث لا Ê   ،شطري مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات    

مبـدأ شخصـية    عن  وهذه الضمانة الدستورية متفرعة     . مرتكبها أو من ساهم فيها    
 مما يعني أن العقوبة لا تنزل بغيـر مـن           ،العقوبة شخصية ف .المسؤولية الجنائية 

 . فالجرائم لا يؤخذ بجريرتها غير جناتهاسأل عقابيا عن الجريمة؛ يُ
ذ إلا  نفّلا تُ  بحيث أنها     ،  شخصية محضة   يتم بطريقة  العقوباتتنفيذ  فولذلك  

ويترتب على هذا المبدأ نتائج منها انقضاء العقوبـة         .  من أوقعها القضاء عليه    على
تحت وبالتالي فإنه لا يجوز     . حيث إن المتوفى تسقط كل تكاليفه الشخصية      ،  بالوفاة  

 كما تتبع ذلـك     ، سواء كان قريبا أو بعيداً      ،  غيره  أحد بجريرة  أي ظرف أن يأخذ   
  وهذا مخالف لكل الأعراف والقوانين الإنسـانية      . بعض الأنظمة غير الديمقراطية   

 .ولكل الشرائع والدساتير على اختلافها
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 من  لمادة تحترم مبدأ شرعية العقوبة، ومبدأ عدم الرجعية، وهما        هذه ا بل إن   
وقبل ذلك هي من مبـادىء الشـريعة        . القواعد الأساسية لحقوق الإنسان العالمية    

 .الإسلامية الغراء 
العقوبة « المذكورة في المادة السابقة نفسها ؛ حيث تقول شخصية العقوبةو 

 وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزِرُ: ،  تجد دليلها في قول االله تعالى »شخصية
  .)١١(  أُخْرَى وَازِرَةٌ وِزْرَ

 وأنه لا يعـذب      ،  بذنب غيره  إخبار بأن االله تعالى لا يؤاخذ أحداً      "وفي هذا   
 وإنما تؤخذ كـل     ،لا تحمل نفس مذنبة عقوبة الأخرى      ف  .)١٢("الأبناء بذنب الآباء  

 ،ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخـرى غيرهـا         "،نفس منهم بجريرتها التي اكتسبتها    
 ـ  .)١٣(" وعليه تعاقب دون إثم أخرى غيرها      ، تأثم بإثمها  ولكنها      :ول تعـالى  ـ ويق

 ْوَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ  .إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَمَن يَكْسِب 

 ـ: ويقول تعـالى  . )١٤( مُّبِيناً اًـــناً وَإِثْم يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاżإِثْماً ثُم نِ مَّ
ويقول . )١٥(تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ اهْتَدَى

 مخبرا عن يوسف قال االله عز وجلو. )١٦(بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ كُلُّ نَفْسٍ: االله تعالى
:  َاللّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ قَالَ مَعَاذ)أن نأخذ غير اللهأي نعوذ با"  ،)١٧ 

                                                 
 .١٦٤  الآية:الأنعام -١١
 .لجصاصا ،٢٠٠ص/٤ ج،أحكام القرآن -١٢
 ـ١٤٠٥جامع البيان في تفسير القرآن ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ،             -١٣ ابـن جريـر    ،  ١١٣ص،٨ج. هـ

 .، أبو جعفر محمد بن جريرالطبري 
 ١١٢ - ١١١ الآيتان:  النساء-١٤
 .١٥  الآية: الإسراء-  ١٥
 .٣٨ الآية:  المدثر- ١٦
 .٧٩  الآية: يوسف-١٧
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قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ  تِلْكَ أُمَّةٌ  : تعالىوقال . )١٨("الجاني بجنايته
 أن الأبناء لا يثـابون علـى   "على هذه الآية دل ت .)١٩(  كَانُوا يَعْمَلُونَ تُسْأَلُونَ عَمَّا

 وفيه إبطال مذهب من يجيز تعـذيب أولاد         ،طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم     
 ويبطل مذهب من يزعم من اليهود أن االله تعالى يغفر لهم            ،المشركين بذنوب الآباء  
. )٢٠(..." عـدة  آيـات الى هذا المعنى فـي      وقد ذكر االله تع   ،  ذنوبهم بصلاح آبائهم    

وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ . مَا سَعَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا .وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلَّا تَزِرُ : ويقول تعالى 
    .)٢١( الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء. يُرَى

وقـال   .)٢٢(ا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَتُسْأَلُونَ عَمَّ قُل لَّا  : ويقول تعالى 
 .)٢٣("ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه": رسول االله 

 مبـادئ الشـريعة   إلـى     في النظام السعودي، اسـتناداً     شخصيةالعقوبة  ف
ــلامية ــوزراء  .الإس ــس ال ــامي مجل ــام ونظ ــذا النظ ــاً له ــورىو وفق  . الش

 " علـى أن   المادة الثامنـة والثلاثـون        نصت قوبة وتطبيقها، ومن حيث تحديد الع   
ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءć على نـص شـرعي، أو نـص              العقوبة شخصية   

 .نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي
وعنـدما   . الإسلامية الغراء   وتنبع كل الأنظمة السعودية من هذه الشريعة      

 في مجال القضـاء   دائما يأتي    التطور التشريعي     تشريعي فإن هذا   يحدث أي تطور  
لقد بدأت مظاهر التطـور      النبوية المطهرة ، و     والسنة  الكريم  على القرآن  مرتكزاً

                                                 
ونظر ابن كثير تفسير القرآن      ابن منظور، ا،  ٤٩٨ ص،٣ ج .بدون تاريخ    بيروت ،    دار صادر ،   ،لسان العرب  -١٨

، والشيخ السعدي تيسير الكريم الرحمن ، ط مؤسسة الرسـالة ،            ٥٠٤، ص   ٢معارف  العظيم ط مكتبة ال   
  .٤٠٣، اللويحق ص . تحقيق د

 .١٣٤  الآية:البقرة -١٩
 .لجصاصا، ١٠٤ص،١ ج،أحكام القرآنانظر  -٢٠
 .٤١، ٤٠ ، ٣٩ ، ٣٨  الآيات: النجم  -  ٢١
 .٢٥الآية :  سبأ -٢٢
 . أبو داود ، ٢و كتاب الديات، باب. ٤٢ ، النسائي امة، بابوكتاب القس ،٢٩كتاب التحريم، باب  -٢٣
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 التشريعي في مجال القضاء في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبـد             
ضائية والتـي اكتملـت      الذي تابع بناء منظومة الأنظمة الق      - حفظه االله    -العزيز  
لتكتمل بـذلك   ، الجزائية والمحاماة    والإجراءاتالشرعية   المرافعات   أنظمةبصدور  

نظام القضاء، نظام هيئة التحقيق والادعاء العام،       : "هيوالأنظمة القضائية الخمسة    
 بما يعد نقلة حضارية     ،" الجزائية، نظام المحاماة   الإجراءاتنظام المرافعات، نظام    

 الأنظمة والثوابـت    إعدادها التقاضي، لا سيما وقد روعي في        راءاتإجفي تطور   
 الإجـراءات التي قامت عليها هذه البلاد، مع الاستفادة من آخر ما توصل إليه فقه              

 ."في مختلف دول العالم المعاصر
 الأسـس التـي تبـين        من مجموعة )٢٤( نظام الإجراءات الجزائية   وتضمن

 الكشف عـن الجريمـة، وتعقـب مرتكبهـا          الوسائل والإجراءات التي تؤدي إلى    
والتحقيق معه، ومحاكمته، وتنفيذ العقوبة عليه، كما يشمل أيضا القواعد الخاصـة            
بالتحري، والتحقيق، والتفتيش، والادعاء، والاختصاص القضائي من حيث المكان         

عـد هـذا    والشخص والنوع، وسلطة العقاب، والاختصاص في التنفيذ، ومن هنا يُ         
الذي يوصّل إلى وضـع الجانـب       » الإجرائي«أو  » الشكلي«ناً للجانب   النظام مبي 

للنظام الجنائي موضع التطبيق، بإنزال الحكم على الوقـائع عـن           » الموضوعي«
 . »إذ لا عقوبة بلا حكم قضائي«طريق أجهزة القضاء 

 يرسم الطريق الذي يكفل للدولة حقها في عقاب المجرم من غير            فهذا النظام 
من إثبات براءته، مع ضـمان      » البريء«نات الجوهرية التي تمكن     إخلال بالضما 

حصول المجني عليه على حقوقه، فهذا النظام لا غنـى عنـه لتطبيـق الجانـب                
الرابطة الضـرورية بـين الجريمـة       الموضوعي للقواعد الجنائية، باعتباره يمثل      

                                                 
هـ بالموافقة على نظـام الإجـراءات       ١٤/٧/١٤٢٢وتاريخ  » ٢٠٠« صدر قرار مجلس الوزراء رقم       -٢٤

هـ، وبـدأ   ٢٨/٨/١٤٢٢وتاريخ  » ٣٩/م«الجزائية، وتمت المصادقة عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم         
 .هـ١٨/٢/١٤٢٣العمل به اعتباراً من 
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 فـي مرحلتـي      من خلال ما يمثله من إنذار للمتهم       مانعاً كما أن له أثراً      والجزاء،
 .التحقيق والمحاكمة

مواد نظام الإجراءات الجزائية أنه يختلف عـن غيـره مـن            ويتضح من   
الأنظمة، ذلك أن الأنظمة عادة ما تصدر بمواد محددة ويتبعها لوائح تنفيذية تفسر             

مـادة،  » ٢٢٥ «تضـمن هذه المواد، وتبين أحكامها ومتعلقاتها، أما هذا النظام فقد        
ل على أهميته وشـموله،     لنظمة التي صدرت بالمملكة، وهذا يد     كواحد من أكبر الأ   

 .وقد جاءت مواده متناسـقة، وبصـورة مترابطـة تجعـل تفسـيرها واضـحاً              
 تميـز عـن      ، كما   هذا النظام منعطفاً مهماً في ضبط الإجراءات الجزائية        ويشكل

غيره من الأنظمة في مختلف دول العالم بخصوصية استقاها أصلا مـن قواعـد              
عة الإسلامية، ذلك أنه أكد على استقلالية القضاء بصورة مطلقة، وأبرز دور            الشري

القضاء في الرقابة على الإجراءات، وجعل الأداء يسير بصورة منظمـة لا لـبس        
ومن مميزات هذا النظام أنه     . من خلال وضوح القواعد وأسلوب الإجراءات     ،  فيها  

ومون بالبحث عـن مرتكبـي      حدد رجال الضبط الجنائي بأنهم الأشخاص الذين يق       
. الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيـق وتوجيـه الاتهـام           
. وألزمهم بإبلاŹ هيئة التحقيق والادعاء العام بالبلاغات والشكاوى التي ترد إلـيهم           

 عنـد مخالفـة     ديباًقرر إمكانية مساءلتهم تأ   كما  . وهذا فيه ضمانة لضبط الإجراء    
 على إدارة السجن أو دار التوقيـف        قد تميز بأنه يؤكد    هذا النظام    إنبل  . واجباتهم

بعدم إبقاء المتهم في التوقيف أو في السجن بعد المدة المحددة في أمر إيقافـه، ولا                
يجوز لها قبول أي إنسان إلا بموجب أمر مسبب ومحدد المدة، وموقع عليه مـن               

ان، وعدم المسـاس بهـا إلا       ، وهذا فيه ضمانة لحقوق الإنس     )٢٥(السلطة المختصة   
ومن الجوانب التي انفرد بها هذا النظام أنه أنـاط          . بموجب سند شرعي أو نظامي    

بالمواطن دوراً مهماً في العملية الأمنية حيث يستطيع أي مواطن أن يقـدم بلاغـاً     
إلى هيئة التحقيق والادعاء العام عن وجود مسـجون أو موقـوف بصـفة غيـر                
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ر مخصص للسجن أو التوقيف لاتخاذ الإجراء النظامي        مشروعة، أو في مكان غي    
 وهذا فيه تأكيد على حرص الدولة ممثلة بأجهزتهـا القضـائية            ،) ٢٦(حيال ذلك   

والتنفيذية بأن يكون المواطن شريكاً في الرقابة على الأداء وفي المحافظـة علـى              
 حضـور   كذلك أقر هذا النظام   . الأمن، وأنه يستطيع أن يقدم خدمة في هذا الجانب        

الاستعانة بـه فـي     دم عزله عنه، وأعطى المتهم الحق في        المحامي مع المتهم وع   
في الدفاع  » المتهم«جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وهذا فيه ضمانة قوية لحق          

عن نفسه بما يتوافق مع القواعد الشرعية والنظامية التي تعتبر المتهم بريئاً حتـى              
النظام أيضا أنه اختصر خط السـلطة مـن أجـل           ومما تميز به هذا     . تثبت إدانته 

سرعة إنهاء الإجراءات، حيث منح ذوي الاختصاص صلاحيات قويـة تجعلهـم            
قادرين على اتخاذ القرار المناسب وفقاً لمجريات القضية القائمة، وهذا فيه تبسيط            

ــوره   ــاح الأداء وتطـ ــل نجـ ــن عوامـ ــد مـ ــل يعـ ــراء، بـ  .للإجـ
ن في عدم تفتيش مسكنه أو الـدخول إليـه إلا           كما أكد هذا النظام على حق الإنسا      

بأمر مسبق من هيئة التحقيق والادعاء العام، واعتبر مبدأ الاسـتعانة بالوكيـل أو              
المحامي من أهم حقوق المتهم، بل إن هذا النظام اعتبره أمراً لازماً على المحكمة              

 .)٢٧(»١٤٩«في بعض الحالات كما تشير إلى ذلك المادة 
 الدين  ومن هذه الناحية نجد أن      على حقوق الإنسان   ية العقوبة شخص  مبدأ رتكزوي

وسبق كل العهود والمواثيق الدوليـة فـي        ، الإنسان من كفل حقوق     أول الإسلامي
 وم ــ مفهإلىنه تجاوز مفهوم الحق بمعناه الضيق إ بل الإنسان،الاعتناء بحقوق 
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   ٩٢

كَرَّمْنَا بَنȆِ آƽَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فȆِ  دْوَلَقَ  : حيث يقول االله تعالى ؛التكريم الإلهي للإنسان
 .)٢٨(مďنَ الطَّيďبَاƩِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مďمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيȐً الْبَرď وَالْبƸَْرِ وَرَزَقْنَاهُم

اً ابتـداء مـن     ي تنظيم  بوضعها الحالي فقد تطورت    الإنسان فكرة حقوق    أما
 والحـق فـي     -نيا الذي يرتكز على الحق في الحياة         في بريطا  الإعلاناتعصر  

 إلـى ومبادئ الحقوق التي قررتها الثـورة الفرنسـية         ، والحق في الحرية   -الأمن
والـذي يرتكـز علـى الحقـوق         م،١٩٤٨ لعام   الإنسان العالمي لحقوق    الإعلان

وكذلك العهدين الدوليين الصادرين عن الأمـم       ، والسياسية،والاجتماعية،الاقتصادية
 الإنسـان اده حقـوق    و العالمي في م   الإعلان تناول   من حيث ، ١٩٦٦متحدة عام   ال

والحق فـي الشخصـية القانونيـة        ، والحق في الحياة والحرية   ،ابتداء من المساواة  
 ،والحق في الجنسـية   ،   والهجرة    ،  التنقل حريةو،  وحق الحياة الخاصة    ،  والعدالة  

رأي والتعبير و الاشتراك فـي       ال حرية وحق التملك وحق العقيدة و      ، وحق الزواج 
الجمعيات وحق المشاركة في الحياة العامة والحق في الضمان الاجتماعي والحـق            
في العمل والحق في الرعاية الاجتماعية والصحية والحـق فـي التعلـيم وحـق               

 .المشاركة في النشاط العام
 مـا   إلا ، النظام الأساسي للحكم في المملكة معظم هـذه الحقـوق          أكدولقد  

 مسـاواتها   أو ، كحق زواج المرأة المسلمة من غير المسلم       ،تعارض مع دستورها  ي
مـن  ) ١(حيث حددت المادة    ،   الدين   أوفي الميراث مع الرجل وحق تغيير العقيدة        

 وسنة رسوله صـلى االله       ،  دستور المملكة هو كتاب االله     أنالنظام الأساسي للحكم    
كم في المملكة يستمد سلطته مـن        الح أنمنه على   ) ٧( وحددت المادة    ،عليه وسلم 

 هذا النظام   وسنة رسوله صلى االله عليه وسلم وهما الحاكمان على        ،كتاب االله تعالى  
 . الدولةأنظمة كافة علىو
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العدالة والحق في   تأكيد  وقد اشتمل النظام الأساسي للحكم في المملكة على         
لجميع مواطنيهـا   توفر الدولة الأمن    ": منه على أن   ) ٣٦(تنص المادة   ؛ حيث   الحياة

 إلا حبسـه    أو، وتوقيفـه    أحـد  ولا يجوز تقييد تصرفات      إقليمها،والمقيمين على   
 ولا  العقوبة شخصـية  ":أنمنه على   ) ٣٨(كما تنص المادة    ". أحكام النظام  بموجب

ــة  ــة ولا عقوب ــرعي  إلاجريم ــص ش ــى ن ــاء عل ــاميأو بن ــص نظ  . ن
) ٤٧(كما تنص المادة     ."ي على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظام      إلاولا عقاب   

 بالتسـاوي للمـواطنين والمقيمـين فـي       قاضي مكفـول    تحق ال ":منه على الآتي  
ــام   ــةويبين النظــ ــراءاتالمملكــ ــذلك الإجــ ــة لــ  ." اللازمــ

 العـالمي  الإعـلان من ) ١٠ و٩ و ٨( المواد وص ما ورد في نص   هوهذا يتفق مع  
 أيقـبض علـى      وعدم ال   ،  القضاء إلى الإلتجاء التي قررت حق     الإنسانلحقوق  

 الحق على قدم المساواة التامة مـع        إنسان وان لكل    ، نفيه تعسفاً  أو حجزه   أو إنسان
 . محكمة مستقلة نزيهةأمام تنظر قضيته أنالآخرين في 

مطابقا للنظام الأساسي للحكم، ومطابقـا      نظَام الإجراءات الجزائية    وقد جاء   
 على نحو مـا     ة العقوبة شخصيللشريعة الإسلامية التي أكدت تأكيدا صارما على        

 .سبق بيانه
 تŋكيد الرابطة الضـرورية  شخصية العقوبةمبدأ  ومن المظاهر التي تدعم  

، ومن ثم لا يحاكم من لا تسند إليه تهمة شخصية، ولا يحاكم             المتهم والتهمة بين  
تتولى المحاكم محاكمة المتهمين فيما يسند إليهم من "  حيث Źيره،شخص بتهمة  

 ،  )٢٩(" المنصوص عليها في هذا النظام     للإجراءاته الشرعي وطبقاً     للوج تهم وفقاً 
إذا تبيČن للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غيـر مـن              "نه  إحيث  

أقيمت الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط            
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لحكـم فيهـا بالوجـه      من رفع الدعوى علماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرهـا وا          
 · )٣٠("الشرعي، ويسري هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك

 في نظام الإجراءات الجزائية السـعودي       شخصية العقوبة   مبدأ ومما يؤكد 
 :أن الدعوى الجزائية العامة تنقضي في الحالات الآتيةكذلك 

 · صدور حكم نهائي-١
 · عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو-٢
 · ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة-٣
 · )٣١( وفاة المتهم-٤

لا يمنـع ذلـك مـن       "فوفاة المتهم ترفع العقوبة، ولا يتحملها الورثة، لكن         
 · )٣٢("الاستمرار في دعوى الحق الخاص

 سلامة إجراءات الاسـتدلال،     كما أن نظام الإجراءات الجزائية قد أكد على       
عقوبة إلى شخص برئ، ولذلك حرص النظام على ضمان الدقة في           حتى لا تسند    

رجال الضبط الجنائي هـم الأشـخاص   " على أن فنصجمع المعلومات وضبطها،   
الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومـات والأدلـة            

لا يجـوز القـبض علـى غيـر          ،  من ثـم       )٣٣("اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام   
فقط ،  لرجل الضبط الجنائي في حال التلبس بالجريمة        فسلطة القبض مقررة    هم،المت

؛ علـى   توجد دلائل كافية على اتهامه     على المتهم الحاضر الذي      ضبحيث له أن يق   
 · )٣٤("أن يحرر محضراً بذلك، وأن يبادر بإبلاŹ هيئة التحقيق والادعاء العام فوراً

                                                 
 .٢٠ الباب الثاني، الدعوى الجزائية، الفصل الأول، رفع الدعوى الجزائية، المادة -٣٠
 .٢٢ الفصل الثاني، انقضاء الدعوى الجزائية، المادة -٣١
 .٢٢قضاء الدعوى الجزائية، المادة  الفصل الثاني، ان-٣٢
 .٢٤ الفصل الأول، جمع المعلومات وضبطها، المادة -٣٣
 .٣٣ المادة -٣٤



   ٩٥

بض على أي إنسان أو توقيفه إلا       لا يجوز الق  ف" في غير حالات التلبس،   أما  
جب معاملته بما يحفظ كرامتـه، ولا يجـوز         تبأمر من السلطة المختصة بذلك، و     

أو معنوياً، ويجب إخباره بأسباب إيقافه، ويكون لـه الحـق فـي             ،  إيذاؤه جسدياً   
 · )٣٥("الاتصال بمن يرى إبلاغه

 ـ             ده ومن مظاهر تحقيق العدالة ، وعدم عقوبة شخص بدون جريمة مـا أك
عدم وجود مسجون أو    ضرورة قيام أعضاء الادعاء العام من التأكد من         النظام من   

 زيارة السجون ودور التوقيف فـي       عليهم"فأوجبموقوف بصفة غير مشروعة ،      
دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقيد بالدوام الرسمي، والتأكد من عدم وجود             

لـى سـجلات السـجون      مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة، وأن يطلعوا ع        
ودور التوقيف، وأن يتصلوا بالمسجونين والموقوفين، وأن يسمعوا شكاواهم، وأن          

وعلى مأموري السـجون ودور التوقيـف أن        . يتسلموا ما يقدمونه في هذا الشأن       
     يقدموا لأعضـاء هيئـة التحقيـق والادعـاء العـام كـل مـا يحتاجونـه لأداء                  

قد أعطى النظام  لأي فرد علم بوجـود         لبل   لكولم يكتف النظام بذ    ،   )٣٦("مهامهم
 ،أو في مكان غير مخصص للسجن     ،  أو موقوف بصفة غير مشروعة      ،  مسجون  

والادعاء العام؛ وذلك تحقيقا للعدالـة، وربطـا        ،  أوالتوقيف أن يبلź هيئة التحقيق      
لكل من  :"للعقوبة بالجريمة، وتـأكيدا لشخصية العقوبة، حيث جاء في هذا النظام             

أو في مكان غير مخصص     ،  م بوجود مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة         عل
وعلـى عضـو الهيئـة      .  أو التوقيف أن يبلź هيئة التحقيق والادعاء العام        ،للسجن

 ،أن ينتقل فوراً إلى المكان الموجود فيه المسجون       ،  بمجرد علمه بذلك    ،  المختص  
 أو  ،فراج عنه إذا كان سجنه    أو الموقوف، وأن يقوم بإجراء التحقيق، وأن يأمر بالإ        
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توقيفه جرى بصفة غير مشروعة، وعليه أن يحرر محضراً بذلك يرفع إلى الجهة             
 · )٣٧("المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك

من مظاهر تحقيق العدالة ، وعدم عقوبة شخص بدون جريمـة، أن            كما أن   
قانونية أشخاصا آخـرين ليسـت لهـم        ل أية إجراءات    االنظام حرص على ألا تط    

 لو كانوا من أهل البيت، فنص على ضوابط خاصة بتفتـيش            علاقة بالجريمة حتى  
 إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغـرض مـن الـدخول              "ضي بأنه   قالمساكن ت 

ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمĄكİنČ من             
بما لا يضر   ،  غادرة المسكن، وأن يُمنْحنĄ التسهيلات اللازمة لذلك        الاحتجاب، أو م  

 · )٣٨("بمصلحة التفتيش ونتيجته
لا يجوز تفتيش غير المتهم أو مسكن       :"أنهأكد النظام كذلك    في هذا الإطار    و

 · )٣٩("غير مسكنه إلا إذا اتضح من أمارات قوية أن هذا التفتيش سيفيد في التحقيق
 فقـد   برئ، إنسان إلحاق الضرر والأذى بأي   ى عدم    من النظام عل   وحرصاً

راعى عند الانتقال والمعاينة والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقـة بالجريمـة، أن لا             
 هذه الإجراءات إلا من يوجه إليه اتهام، أو من له علاقة بالجريمـة، وفـق                التط

تفتيش المسـاكن عمـل مـن أعمـال         " وذلك نظراً إلى أن     ؛   إجراءات مضبوطة 
لتحقيق، ولا يجوز الالتجاء إليه إلا بناءć على اتهام موجه إلى شخص يقـيم فـي                ا

المسكن المراد تفتيشه بارتكاب جريمة، أو باشتراكه في ارتكابها، أو إذا وجـدت             
 وللمحقق أن يفـتش أي مكـان        . أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة     قرائن تدل على  

جريمة أو نتج عنها، وكل ما يفيد       ويضبط كل ما يحتمل أنه استعمل في ارتكاب ال        
في كشف الحقيقة بما في ذلك الأوراق والأسلحة، وفي جميع الأحوال يجب أن يُعد              

 عن واقعة التفتيش يتضمن الأسباب التي بُنيĄ عليها ونتائجه، مع مراعـاة             محضرٌ
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أنه لا يجوز دخول المساكن أو تفتيشها إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامـاً              
 · )٤٠("سبب من هيئة التحقيق والادعاء العاموبأمر م
  وفي الحالات التي يجوز فيها تفتيش غير المتهم ، فإن هذا لـيس أمـراً                
، وإنما لا بد من أمارات قوية تدل على أنه يخفي أشياء تفيد فـي كشـف                 تعسفياً  

للمحقق أن يفتش المتهم، وله تفتيش غير المتهم إذا اتضح من أمـارات             "الحقيقة؛إذ  
ية أنه يخفي أشياء تفيد في كشف الحقيقة، ويراعى في التفتيش حكم المادة الثانية              قو

 · )٤١("والأربعين من هذا النظام

قع عقوبة على شخص غيـر مـذنب ، وأن          ووحرصا من النظام على ألا ت     
تكون العقوبة بحجم الذنب، وأن تكون العقوبة واقعة على شخص المذنب لا غيره             

يجـب  "طوات وضوابط الاستجواب والمواجهة، حيـث       من الأشخاص؛ فقد حدد خ    
على المحقق عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدوّن جميـع البيانـات               
الشخصية الخاصة به ويحيطه علماً بالتهمة المنسوبة إليه، ويثبت في المحضر مـا     

  بغيـره مـن المتهمـين، أو   هيبديه المتهم في شأنها من أقوال، وللمحقق أن يواجه 
يوقع المتهم على أقواله بعد تلاوتها عليه، فإذا امتنـع أثبـت            يجب أن   و،  الشهود  

 · )٤٢(المحقق امتناعه عن التوقيع في المحضر
وحتى لا يحدث خلط بين شخص مذنب وآخر برئ، بسبب تشابه الأسماء،            
فقد حرص على دقة التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار؛حتى تتحقق فـي            

يجـب أن يشـتمل كـل أمـر         " ؛ فتنص على أنه     صية العقوبة شخنهاية المطاف   
بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعياً، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامتـه،           

. وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي         
 على تكليف رجـال السـلطة       - فضلاً عن ذلك     -ويشتمل أمر القبض والإحضار     
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عامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعاً فـي             ال
 علـى تكليـف مـأمور       - بالإضافة إلى ما سبق      -ويشتمل أمر التوقيف    . الحال

. )٤٣("التوقيف بقبول المتهم في دار التوقيف مع بيان التهمة المنسوبة إليه ومستنده           
يجري التحقيق فيها يُحضČر إلى     إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي         "و  

دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، التي عليها أن تتحقق مـن جميـع                
البيانات الخاصة بشخصه، وتحيطه علماً بالواقعة المنسوبة إليه، وتدوّن أقواله في           

 · )٤٤("شأنها، وإذا اقتضت الحال نقله فَيُبĄلź بالجهة التي سيُنقل إليها
ومبادئها بما في   الشريعة الإسلامية   أحكام   النظام على تطبيق     وحرصا من  

كل إجراء مخـالف  " فقد بيّن أوجه البطلان، وأكد أن     ،   شخصية العقوبة  مبدأذلك  
 .)٤٥("لأحكام الشريعة الإسلامية، أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلاً

 ـ      )٤٦(كما أكد ذلك في طرق الاعتراض      ادة  على الأحكام في التمييـز وإع
ينقض الحكم إن خالف نصـاً مـن الكتـاب، أو السـنّة، أو              " النظر، ففي التمييز  

 . )٤٧("الإجماع
يجوز لأي من الخصوم أن يطلب إعـادة النظـر فـي            " وفي إعادة النظر  

 :الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في الأحوال الآتية
 . حياً إذا حكم على المتهم في جريمة قتل ثم وُجد المُدČعى قتله-١
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 إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص              -٢
آخر من أجل الواقعة ذاتها، وكان بين الحكمين تناقض يُفْهĄم منه عدم إدانـة أحـد                

 .المحكوم عليهما
 إذا كان الحكم قد بُني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرهـا، أو بُنـي          -٣

 .ورعلى شهادة ظهر بعد الحكم أنها شهادة ز
 إذا كان الحكم بُني على حكم صادر من إحدى المحاكم ثم ألغـي هـذا                -٤

 .الحكم
 إذا ظهر بعد الحكم بيّنات أو وقائع لم تكن معلومة وقـت المحاكمـة،               -٥

وكان من شأن هذه البيّنات أو الوقائع عدم إدانـة المحكـوم عليـه، أو تخفيـف                 
 .)٤٨("العقوبة

، وتقدر  العقوبة شخصية  مة مفادها أن  فالواقع أن تقرير هذه القواعد هو لحك      
وإذا عوقب شخص على جريمة لم      .  العقوبة بريئا  تطالبقدر الذنب، ولا ينبغي أن      

 بنـاءć   -حكم صادر بعدم الإدانـة      " وذلك أن كل    يرتكبها، فإنه يجب أن يعوض ؛       
 يجب أن يتضمن تعويضاÆَ معنوياً وماديّاً للمحكوم عليـه          -على طلب إعادة النظر     

لكل من أصابه ضرر نتيجـة اتهامـه        "و  . )٤٩(صابه من ضرر إذا طلب ذلك     لما أ 
كيداً، أو نتيجة إطالة مدة سجنه أو توقيفه أكثر من المدة المقررة الحق في طلـب                

 .)٥٠("التعويض
 
 
 

                                                 
 .٢٠٦ المادة -٤٨
 .٢١٠ المادة -٤٩
 .٢١٧ المادة -٥٠



   ١٠٠

أحسنت صـنعاً عنـدما     قد  ومن هنا يظهر لنا أن المملكة العربية السعودية         
نظـام   للحكم وطبقته فـي       لأساسينصت على مبدأ شخصية العقوبة في نظامها ا       

نها العربية السعودية بأ   المملكة   كما يظهر لنا تميز   الإجراءات الجزائية السعودي،    
 الشريعة  تباعاً لمنهجها في تطبيق   اوذلك  الشريعة الإسلامية،   استقت هذا المبدأ من     

 .  منها وتترك البعضاً تأخذ بعضفلمالإسلامية  كلها 
*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ١٠١

 حث الثانيالمب
 شخصية العقوبةمبدأ تطبيق 

                    الأنظمة التعزيرية العقوبات التي تقررها بعض على 
 في المملكة العربية السعودية

 تُظهر  الأنظمة التعزيرية في المملكة العربية السعودية     إن نظرة فاحصة إلى     
 غيـر مباشـر،    أو    ،  ، سواء بشكل مباشـر     شخصية العقوبة  أنها قد أخذت بمبدأ   

منهـا لـم     فبعضها ينص صراحة على هذا المبدأ، على حين أن البعض الآخـر           
 إلا أنه يتضح من نصوصه أنه أخذ بهذا المبدأ بطريقة            يقرره يتضمن نصاً صريحاً  

 العقوبات التي   يوضح الباحث ذلك من خلال دراسته لبعض      وسوف  . غير مباشرة 
مثـل  : على سبيل المثال لا الحصر    قررتها بعض الأنظمة المعول بها في البلاد ،       

 ،   المخدرات، وعقوبة الإبعاد، وعقوبة الغرامة، وعقوبة الرشوة       عقوبة التعامل مع  
 :وعقوبة التزوير

 :المخدراتعقوبة التعامل في : أولاً
لمكافحة المخدرات   المملكة العربية السعودية     القواعد التي قررتها  الواقع أن   

 ل المخدرات يـدل   في عقوبة جد أي نص    ولا يو  . شخصية العقوبة  قد أخذت بمبدأ  
 الشخص الذي تقع عليه هذه العقوبة هـو         نإ، حيث   شخصية العقوبة على عدم   

الشخص المخالف، أما أقاربه، أو أصدقاؤه، فلا توقع عليهم هذه العقوبة إذا لـم              
 .تصدر منهم مخالفة

الإجراءات التي تتخذ عند ضـبط       تبدو في    شخصية العقوبة وأول مظاهر   
 ـي بين الجر  يجب أن توجد رابطة وثيقة    ، حيث   مخدراتال  وأن يـتم     والمجـرم،  ةم

 وبين  بينهعدم الخلطيجب حصر التهمة في الفاعل حتى لا يؤخذ غيره بجريمته، و        
 توجب التعليمات الرفع برقياً عند ضبط أي قضـية        إذ  ،  سمالمتشابهين معه في الإ   

 يه رباعياً وجنسيته وعمـره    المقبوض عل  اسممن قضايا المخدرات ببيان يتضمن      



   ١٠٢

 ، وتاريخ القـبض عليـه     ، ما ضبط بحوزته بوحدة الكيلو جرام       ومقدار ،واسم أمه 
 .)٥١()  تهريب– ترويج – حيازة -تعاطي (ونوع التهمة المنسوبة إليه 

 المخدرات لا تطبق إلا بحـق مـن وجـد           العقوبات المقررŖ للتعامل في   و
حتى وإن اعترف المتهم    ،  بيتها للمخدرات    تحليلها إيجا  بحوزته فعلاً مادŖ يثبت من    

إذ العبـرة   ؛  )٥٢(بأحد الأوصاف الجرمية الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر        
 .بالواقع لا بما في ظن المتهم

وعدم اتهام الأبرياء وتعريضـهم لأي إجـراء        ضماناً لحرية الأشخاص    و
وزارة الداخلية  فقد طلبت   ، وعدم تعريضهم لعقوبات عن أفعال لم يرتكبوها؛         ضار

 من الجهة المختصة أنه في حالة توافر شبهة عن شخص ما أورد اسـمه     السعودية
 فإن ثبت ما نسـب إليـه تتخـذ          ،بأقوال المتهمين أن يوضع تحت المراقبة السرية      

أما مجـرد ذكـر اسـم       الإجراءات السليمة للقبض عليه متلبساً بالجرم المشهود،        
 لصدور الاتهام من     ، مبرراً للقبض عليه  شخص بŋقوال متهم فلا يصŠ أن يكون        

 .)٥٣(ولافتقاره إلى دليل مادي يعضده، شخص مطعون في شهادته 
وقد صدرت تعليمات مدير الأمن العام بأنه لا يتسنى أخـذ أي مـواطن بمجـرد                

 لأن  ، للمستشفى لتحليل دمه   إرساله ثم يجرى     ، الاشتباه في أنه تعاطى حبوباً منومة     
 وتعطيلاً له دون مبرر موجب لذلك، كمـا         ،شخصيةالريته  في ذلك اعتداء على ح    

  .)٥٤(للتسـلط علـى المـواطنين بصـورŖ تعسـفية         أن ذلك قد يكـون وسـيلة        
وفي حالة عدم وجود شبهة قوية بأن المضـبوط مخـدر فإنـه يطلـق سـراحه                 

                                                 
 هـ، وكذلك   ١٣٩٢/ ١١/ ١٢   في ٣٥٣٧٤ هـ، ورقم    ١٣٨٩/ ١١/ ٦ في   ٧٦٥٣تعاميم الوزارة رقم     -٥١

 ـ ١٣٩٤/ ٤/ ٧ في   ٩١٣/ ١٩ هـ، وكذلك رقم     ١٣٩٢/ ١٠/ ٢٩ في   ٢/ ٢١٣٧/ ١٩رقم    كمـا   . هـ
 . هـ١٣٩٠/ ٩/ ٢ س في ٣٧٣٥أكدت ذلك تعليمات سير الإجراءات الجنائية والمعممة برقم 

 . هـ١٣٧٤/ ٢/ ١ في ١١ رقم -٥٢

 . هـ١٣٩٢/ ١١/ ١٨ في ٣٦٢٣٥قم  بناءć على التعميم ر-٥٣
 . هـ١٣٩٥/ ١/ ١٠ج ن في / د/ ٤٣٩ خطاب مدير الأمن العام رقم -٥٤



   ١٠٣

 فإن  ،بعد انتهاء التحقيق ترفع الأوراق للإمارة للتصرف في التحقيق        و.)٥٥(بالكفالة
 . قيق إدانة المتهم أحيل للمحكمة المستعجلة بمعرفة الإمارة أو الوزارةأثبت التح
يتعين في القضايا الخاصة بهذه الجرائم أن تقتصر المحاكم علـى تقريـر             و

الإدانة أو عدمها مع إيضاح الوصف الجرمي في حالة الإدانة أو عدمها وهل هـو         
أو توسـط فـي     تسهيل له أو حيازŖ بدون تـرخيص         أو   تهريب أو مشاركة فيه   

 ثم  .التصريف بالبيع أو الإرسال أو الإهداء أو النقل من جهة لأخرى أو استعمال            
تحال المعاملة بعد أن يكتسب القرار الشرعي صفته القطعيـة لƘمـارŖ لرفعهـا              

 وأنه فضلاً عن عقوبات السـجن       ،للوزارŖ لƖمر بتطبيق العقوبات المقررŖ نظاماً     
يثبت أنه تعاطى شيئاً من المواد المخدرŖ فŎنـه         المحددŖ من قبل ولي الأمر لمن       
 كذلك فإن الحبوب المحظورة      . من تعزير بالجلد   يعزر أيضاً بما يراه ناظر القضية     

أو المضرة والتي يثبت من التحليل أنها لا تحتوي على مواد أو مركبات مدرجـة               
بل يعاقب   ،بتعميم وزارة الصحة والتي لا يعاقب عليها بالتالي بعقوبات المخدرات         

 .)٥٦(ها حسبما يراه نظر حاكم القضية من تعزيرليع
 يتم إما عن    العقوبة فإن تقرير    ،بعد إثبات الإدانة وتحديد الوصف الجرمي     و

 .طريق وزير الداخلية أو من يفوضه أو عن طريق المحاكم الشرعية
 :  بقـــرار يصـــدر مـــن وزيـــر الداخليـــةالعقوبـــةتقريـــر 
 الاتجار بـالمواد المخـدرة بـأن وزارة         كافحة م من نظام ] ٣٠[تنص المادة رقم    

ــام      ــذا النظ ــام ه ــق أحك ــان بتطبي ــحة مكلفت ــة ووزارة الص  .الداخلي
 فإن وزير   )ÒÔ(فإذا ثبت إدانة المتهم بأحد الأوصاف الواردة بقرار مجلس الوزراء         

 الملائمة للوصف الثابت وهذه الأوصاف هي       العقوبةالداخلية يصدر قراراً بتطبيق     
شتراك في التهريب، الحيازة أو التوسط فـي التصـريف بـالبيع أو             التهريب، الا [

                                                 
 .  هـ١٤٠٠/ ٥/ ٤ في ٣/ ٣٠٨١/ ١٩   -٥٥
 . هـ١٤٠٠/ ٣/ ٣ في ٩٢٣٥ تعميم وزارة الداخلية رقم -٥٦
 . هـ١٣٧٤/ ١١/ ١ في ١١ رقم -٥٧



   ١٠٤

أما التعاطي فقد فوض وزير الداخلية أمراء المناطق        ] الإرسال أو الإهداء أو النقل    
 .)٥٩( وتنفيذها بعد تثبيت الإدانة شرعاً)٥٨( الواردة بالقرارالعقوبةصلاحية تقرير 
 : العقوبات

 :أولاً السجن
 المخدرات كلها شخصية، حيث لا نجـد         مكافحة ظامالعقوبات الواردŖ في ن   

 فقــد ،فيــه أيــة عقوبــة جماعيــة أو عقوبــة Źيــر شخصــية      
وردت الأحكام الخاصة بالعقوبات في الفصل الثالث من نظام منع الاتجار بالمواد            

 والذي تضمن   ،)٦٠(و جرى تعديل بعض موادها بقرار مجلس الوزراء       ،  المخدرة  
 :ما يلي

  لدى المحاكم المختصة تهريب المواد المخدرة إلى كل من يثبت عليه- ١
 :  بطريق مباشر أو غير مباشر يعاقب بالعقوبات التاليةالمملكة

 .  يسجن لمدة خمسة عشر عاماً-أ 
 . وتصادر المواد المهربة وتتلف-ب 
 .  يغرم بغرامة مالية قدرها عشرون ألف ريال عربي سعودي-ج 

ا في الفقرات السابقة يجازى أيضاً بحرمانه بعد تطبيق العقوبات المنصوص عليه
من السفر خارج المملكة ووضعه داخل المملكة تحت المراقبة الدائمة إن كان 

سعودياً ويبعد من المملكة ويحرم من الدخول إليها إن كان أجنبياً وتعطى صورته 
 .للمنافذ البرية والبحرية والجوية والممثليات

اكم المختصة الاشتراك في تهريب  كل من يثبت عليه لدى المح- ٢
  :المخدرات أو تسهيل دخولها إلى المملكة يعاقب بما يلي

                                                 
 . هـ١٣٧٤/ ١١/ ١ في ١١ رقم -٥٨
 .ج من لائحة التفويضات/ ب/ ٢ فقرة  المادة الأولى-٥٩

 . هـ١٣٧٤/ ٢/ ١ في ١١ رقم -٦٠



   ١٠٥

 . بالسجن لمدة سبع سنوات-أ 
 . ويفصل من وظيفته إن كان موظفاً-ب 

 كل شخص من غير الصيادلة والمـرخص لهـم بالاتجـار بـالمواد              - ٣
ا بـالبيع أو    المخدرة تثبت حيازته لشيء من المخدرات أو توسطه فـي تصـريفه           

الإرسال أو النقل من جهة إلى أخرى يعاقب بالسجن لمدة خمس سـنوات ويغـرم               
 .بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال عربي سعودي

  كل من يثبت عليه لدى المحاكم المختصة تعاطي شيء من المخدرات           - ٤
 :يعاقب بما يلي

 . بالسجن لمدة سنتين- ١
 . يعزر بنظر الحاكم الشرعي- ٢
عليه يجازى أيضاً بإبعاده عن الـبلاد إن        ) ٢،  ١( بعد تطبيق أحكام الفقرتين      - ٣

 ونص على أن عقوبات السـجن       )٦١(كان أجنبياً، وقد صدر قرار مجلس الوزراء      
 هي الحد الأعلى لمـا يمكـن للجهـة          )٦٢(والغرامة الواردة بقرار مجلس الوزراء    

 .المختصـــة الحكـــم بـــه علـــى المـــتهم عنـــد ثبـــوت إدانتـــه 
 بشأن تحديد   )٦٤(السامي الكريم   المؤيد بالأمر  )٦٣(صدر قرار هيئة كبار العلماء    وقد  

وأما بالنسبة للمروج للمرة الأولى فيعزر . عقوبة المهربين للمخدرات بالقتل تعزيراً
وإن تكـرر منـه     .  جميعاً ام بالحبس أو الجلد أو الغرامة المالية أو به        بالغاًتعزيراً  

طع شره عن المجتمع ولو كان ذلك بالقتـل لأنـه مـن             للمرة الثانية فيعزر بما يق    
 .المفسدين في الأرض

                                                 
 .  هـ١٤٠٠/ ٩/ ٢٣ في ١٧٢ رقم -٦١
 . هـ١٣٧٤/ ٢/ ١ في ١١ رقم -٦٢
 . هـ١٤٠٧/ ٦/ ٢٠ في ١٣٨ رقم -٦٣
 . هـ١٤٠٧/ ٧/ ١٠ في ٩٦٦٦/ ب/ ٤ رقم -٦٤



   ١٠٦

إذ .  شخصية العقوبة  بمبدأ تماماًأخذت  هذه العقوبات   ومن هذا يتضŠ أن      
 . ماًائالعقوبة مرتبطة بالجرم د

 -:تهريب وترويج المخدراتعن جريمة ا أم
  بشـأن مـن يقـوم بتهريـب    )٦٥(صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء فقد  

، ولا نجد في هذا القرار أية عقوبة غير شخصية، بـل كـل              المخدرات وترويجها 
 :)٦٦( ويتلخص قرار مجلس هيئة كبار العلماء فيما يلي.العقوبات مرتبطة بفاعليها

بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريـب المخـدرات             .١
 نفسه بل يؤدي إلى     وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب        

أضرار جسيمة وأخطار بليغة على الأمة بمجموعهـا، ويلحـق بـالمهرب            
الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخـدرات مـن الخـارج فيمـون بهـا               

 .المروجين
 كافÈ فـي    )٦٧(أما بالنسبة لمروج المخدرات فإن ما صدر بشأنه في القرار          .٢

ن ذلـك بطريـق     من يروجها سواء كا   : الثاني: [الموضوع ونصه كما يلي   
التصنيع أو الاستيراد بيعاً وشراء أو إهداء ونحو ذلك من ضروب إشاعتها            
      ونشرها، فإن كان للمرة الأولى يعزر تعزيـراً بليغـاً بـالحبس أو الجلـد               
أو الغرامة المالية أو بها جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي، وإن تكرر            

لأنه بفعلـه   ، ولو كان ذلك بالقتل    منه ذلك يعزر بما يقطع شره عن المجتمع       
هذا يعتبر من المفسدين في الأرض وممن تأصل الإجرام في نفوسهم، وقد            

 .إلخ... قرر المحققون من أهل العلم أن القتل ضرب من التعزير

                                                 
 . هـ١٤٠٧/ ٦/ ٢٠ في ١٣٨ رقم -٦٥
 . هـ١٤٠٧/ ٧/ ١٠ في ٩٦٦٦/ ب/ ٤قم  الأمر السامي الكريم البرقي ر-٦٦
 . هـ١٤٠١/ ١١/ ١١وتاريخ ] ٨٥[ رقم -٦٧



   ١٠٧

 المجلس أنه لا بد قبل إيقاع أي من تلك العقوبات المشار إليهـا فـي                يرأ .٣
 من استكمال الإجراءات الثبوتية اللازمة من هذا القرار،] ثانياً] [أولاً[فقرتي 

من جهة المحاكم الشرعية وهيئات التمييز ومجلس القضاء الأعلى بـراءةً           
 .للذمة واحتياطاً للأنفس

علام قبل تنفيذها إعذاراً    الإلا بد من إعلان هذه العقوبات عن طريق وسائل           .٤
 .وإنذاراً

هـة وتـم تفـويض       بشأن الحبوب المنب   )٦٨(وقد صدر الأمر السامي الكريم    
، وهي السجن والجلد والغرامة لمهربـي أو مروجـي الحبـوب            العقوبةالمحاكم ب 

 .الممنوع تداولها، ويترك تقدير الجزاء في ذلك للحاكم الشرعي الذي ينظر القضية
  Šشخصية العقوبة    الأخذ بمبدأ مدى دقة   ويتض      Ŗفيمـا يتعلـق بمصـادر 

جب عـدم مصـادرŖ الأشـياء       ي� إذ   في جريمة المخدرات   السيارات المستخدمة 
 لأن حسن النية أمر مسلم به ولا بد لمساءلة صاحب السـيارة أن              �المملوكة للغير 

يكون مساهماً بعملية الترويج مساهمة أصلية أو تبعية بأن يكون شريكاً أو ضـالعاً              
أو لديه علم بحمولة سيارته أو فرط بتسليم السيارة إلى شخص مع احتمال إسـاءة               

 العقوبـة  شخصـية يتفق من حيث النتيجة مع مبدأ       من ثم فإن هذا     و،  استعمالها  
ولا محـل لتطبيـق     . حسن النية من إجراءات العدالة     بحيث لا يضار أي شخص    

 ،من نظام الجمارك على الواقعة لاختلاف الوصف الجرمي       )٦٩(] ٤٤[أحكام المادة   
مـن جـدول    ] ٢٤[وحكم تلك المادة جاء استثناءć من القواعد العامة ونصت الفقرة           

المخالفات الفئة الثانية من نظام المرور من حجز السيارة في حال استعمالها لغيـر     
 فإن الحجز غير المصادرة، لأن الحجز إجـراء تحفظـي لا            ؛الغاية المرخص بها  

                                                 
 .  هـ١٤٢٢/ ٩/ ١ في ١٧٤٣٥/ ب/ ٤ رقم -٦٨
تصادر الآلات التي تستعمل للتهريب أياً كان نوعها والأسلحة ووسائط النقل بجميع أنواعها سواء كانت                -٦٩

بالتهريب أو على غير علم به وسواء أكان شريكاً         مملوكة للمهرب أو لغيره وسواء أكان مالكها على علم          
 ..فيه بطريق مباشر أو غير مباشر أو غير شريك



   ١٠٨

يعني بالتأكيد المصادرة كما أن المقصود باستعمال السيارة لغير الغاية المـرخص            
لغير الغرض المرخص بها بموجب أحكام نظام       بها ينصرف إلى استعمال السيارة      

 .المرور مثل استعمال سيارة خصوصي في نقل ركاب بالأجرة مثلاً
في الأحوال التي يتضح للتحقيق عدم وجود صلة لمالك السيارة بالجريمة           و

شخصية ، فإنه إعمالا لمبدأ     التي استعملت فيها السيارة كواسطة لترويج المخدرات      
السيارŖ لصاحبها وأخذ التعهد عليه بالمحافظة عليها وعدم        ، يجب تسليم    العقوبة

 ووضع إشارة بذلك لدى الحاسـب الآلـي حتـى يتقـرر قضـاءć               .التصرف فيها 
 وبذلك لا تتلـف السـيارة نتيجـة         ،مصادرتها من عدمه عند نظر القضية شرعاً      

حجزها مدة طويلة ولا تضار شركات التأجير بتعطيل سياراتها وحرمانهـا مـن             
 وقـد   .ا أو استعمالها لاحتمال الحكم بمصادرتها عند نظر القضية شـرعاً          تأجيره

 .)٧٠(ينتهي الحكم الشرعي بعدم مصادرتها

 :عن البلاد عقوبة الإبعاد :ثانياً
، حيـث   شخصية العقوبة  أي نص في عقوبة الإبعاد يدل على عدم          يوجدلا  

أما أقاربه، أو   إن الشخص الذي تقع عليه هذه العقوبة هو دائما الشخص المخالف،            
 .أصدقاؤه، فلا توقع عليهم هذه العقوبة إذا لم تصدر منهم مخالفة

أوأمر  يقصد بالإبعاد إنهاء إقامة الأجنبي بالمملكة ويصدر بناءć على حكم شرعي"إذ
 .)٧١("بشأن منع الاتجار من ولي الأمر أو نائبه أو يتم تطبيقاً للأنظمة المرعية

لإقامة على أنه في جميع الحالات التي يصرح من نظام ا] ١٨[دة ا نصت المو 
فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط 

 .سياسياً وأألا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً أو أخلاقياً 

                                                 
 .  هـ١٤١١/ ١/ ٢٤    في٣٩٠ ،س١٩ خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم -٧٠

،  عرفة ،١٦٠م،ص٢٠٠دار المؤيد،:القانون الدولي الخاص للمملكة العربية السعودية،الرياض  أنظر-٧١       
 .محمد السيد



   ١٠٩

 ٤٤صدر قرار مجلس الوزراء المتضمن إلحاق مادة بنظام الإقامة تحت رقم وقد 
شخصية   أخذ فيه تماماً بمبدأ القرار نجد أنه  قد سلƁ طريقاوبتحليل هذا، مكرر 
 :ينص على ما يليهو و، العقوبة
 لا يجوز للأجنبي أن يغير المبدأ الذي منح على أساسه الإقامة إلا بعد              - ١"

الإذن له بذلك من قبل وزارة الداخلية وإذا خالف يعاقب بغرامة مالية لا تقل عـن                
ال ولا تزيد على خمسمائة ريال أو بالسجن من ثلاثة أشهر إلى سـتة              ثلاثمائة ري 

 .أشهر أو بهما معاً وإبعاده عن المملكة
 العقوبات المفروضة على الأجانب المبعدين في حالة عـودتهم إلـى            - ٢

 :البلاد تكون على النحو الآتي
 المبعدون لجرائم سياسية وأخلاقية ودينية ومبادئ هدامة يدرجون فـي           -أ  

 .القائمة السوداء ويمنعون من الدخول أبداً
 المبعدون لجرائم التزوير والتدليس في وثائقهم الرسمية يدرجون فـي        -ب  

القائمة السوداء ويمنعون من الدخول إلا لأداء فريضة الحج على أن يكون السماح             
 لهم بعد خمسة أعوام من تاريخ إبعادهم ولا يسمح لهم بالإقامة بالمملكة بعـد أداء              

الفريضة على أن تشعر الممثليات السعودية في الخارج إدارات الجوازات بقدومهم           
 .لمراقبتهم وترحيلهم

 المبعدون لدخولهم بدون جواز سفر وتذكرة مرور ومزاولتهم العمـل           -ج  
قبل التصريح لهم بالإقامة بالمملكة أو لتخلفهم للمرة الثانية عـن تجديـد الإقامـة               

ائمة السوداء ويسمح لهم بالدخول والإقامـة متـى مـا           وهؤلاء لا يدرجون في الق    
 .توفرت فيهم شروطها

 في حالة عودة الأجنبي المبعد المشار إليه في المادة الأولى إلى البلاد             -د  
يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال أو بالسجن               

 .من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً
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ي حالة عودة الأجنبي المبعد المشار إليه في المـدة الثانيـة قبـل               ف -هـ  
انقضاء السنة المقررة له بالدخول يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ثلاثمائة ريـال              

 .ولا تزيد عن ألفي ريال أو بالسجن من ثلاثة شهور إلى سنة واحدة أو بهما معاً
لبلاد إذا عاد بـنفس      الأجنبي المبعد لدخوله بطريق غير مشروع إلى ا        -و  

الطريقة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن مائتي ريال ولا تزيد على خمسمائة ريال              
 ."أو بالسجن من شهرين إلى خمسة شهور أو بهما معاً

شخصـية  وبتحليل هذه العقوبات لا نجد أيا منها قد سلƁ طريقـا Źيـر              
 : وهيإجراءات الإبعاد، والأمر نفسه عند النظر في العقوبة 

،  إجراءات الإبعاد والتي تتولاهـا الجـوازات     )٧٢(حدد القرار الوزاري  وقد  
 :وليس فيها أية مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة، وتتمثل هذه الإجراءات فيما يلي

يصدر أمر الإبعاد من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية وسمو نائبـه            "
 ها شـرعاً  ليمعاقب ع نبي الذي صدر منه مخالفة      لƖجوكذلك من أمراء المناطق،     

ــر المنطقـ ـ   ــدره أمي ــا يق ــاً لم ــاده وفق ــتوجب إبع ــاً وتس   )٧٣(.ةأو نظام
من نظام الإقامة يراعى عدم إبعاد الأجنبي إلا بعد موافقة          ] ٣٣[واستناداً للمادة رقم    

 .)٧٤("وزير الداخلية
تنظيم إبعاد بعض المهربين والمتسللين من حيث قدموا فـور القـبض            و

بعد إجراء التحقيق معهم والتأكد     "� لأنه يتم    شخصية العقوبة   لا يخالف أيضا   عليهم
Æ وإيجاد قاعدة يسـار عليهـا منعـاً         وتوحيد ما صدر سابقا   من نواياهم، ولتوضيح    

للاجتهاد في تنفيذ التعليمات الصادرة بهذا الشأن ولمقتضيات المصلحة العامة فقـد            
لكل من يثبت   ه التنفيذية   التقيد بتطبيق نظام أمن الحدود ولائحت     بصدرت التعليمات   

                                                 
 .  هـ ١٣٨١/ ٥/ ٩د في / ج/ ١٢ رقم -٧٢
 .  هـ١٤١١/ ١٠/ ٢٠ في ٤١٠٣/ س١٦-٧٣
 .  هـ ١٣٩٠/ ٢/ ١١ في ٨٨٧٧ تعميم وزارة الداخلية رقم -٧٤
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 لشخصـية  أي أنه لا يطبق على أي شخص غير مخالف تأكيدا            .عليه مخالفته له  
 .العقوبة

 : الماليةعقوبة الغرامة :ثالثاً

 في المملكة العربية السـعودية      عقوبة الغرامة  في   إن نظرنا نظرة فاحصة   
لا نجـد   ، و وبة  يعد معمولاً به عند تطبيق هذه العق       شخصية العقوبة  مبدأ   تظهر أن 

، حيث إن الشـخص     شخصية العقوبة أي نص في عقوبة الغرامة يدل على عدم         
الذي تقع عليه هذه العقوبة هو دائما الشخص المخالف، أما أقاربه، أو أصدقاؤه،  

 .فلا توقع عليهم هذه العقوبة إذا لم تصدر منهم مخالفة
 قـرار مـن     عقوبة تعزيرية يصدر بها حكم من جهة قضائية أو        "الغرامة  و

            źجهة إدارية بمقتضى الصلاحيات المخولة لها نظاماً بإلزام المحكوم عليه بدفع مبل
 فمن ذلك يتضح أن الغرامة حق للدولة في ذمـة           ، " معين من ماله لخزينة الدولة    

يجب عليه أداؤها وإلا أودع السجن وفقاً لما تقضي به          ، ومن ثم    المحكوم عليه بها    
 . )٧٥(الأنظمة

 إلزام المحكوم عليه بدفع مبلź من المال للدولة بالعملة السعودية           أيضاً"وهي  
فإذا صدر حكم بتغريم شخص مبلغاً من المال للدولـة فإنـه            . وفقاً لما حدده الحكم   

وفي حالة ادعائه الإعسار    ،  وقف حتى يسدد ما في ذمته       ييكلف بتسديده فإن امتنع     
 . )٧٦("رامة بالحبس التعويضي يطبق بحقه نظام استبدال الغ ،وثبوت ذلك شرعاً

 الكثير من الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية علـى            تنصو
 فمـن هـذه     ؛لمبدأ شخصية العقوبة  ؛ولا يوجد في أي منها مخالفة       عقوبة الغرامة 

 وأنظمـة الإقامـة     ،نظام الأسلحة والذخيرة  : الأنظمة على سبيل المثال لا الحصر     

                                                 
 . دراسة أعدتها إدارة شئون السجناء بإمارة منطقة مكة المكرمة-٧٥
 ١٣٨٠/ ٥/ ٢٦ فـي  ٢٢ـ والمرسوم الملكي رقم    ه ١٣٨٠/ ٤/ ٢٥ في   ١٢٨ قرارمجلس الوزراء رقم     -٧٦

 .هـ
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 والقـرار الـوزاري الخـاص       ،افحة الرشوة والتزويـر    وأنظمة مك  ،والجوازات
 وغرامات  ، وكذلك الغرامات التي تفرض على المتسللين أو المهربين        ،بالمخدرات

 .إلخ... المرور والغرامات الجمركية
إذا تعددت الغرامات المحكوم بها على الشخص فيمكن اسـتبدال أكبرهـا            و

واحدة، ويلزم المحكوم عليه بـدفع       لمدة سنة     بالحبس فقط طبقاً لأحكام هذا النظام    
على أنه إذا كانت أكبرها تقل عن المبلź الـذي يوفيـه الحـبس              ،  بقية الغرامات   

فيجوز أن تجمع إليها غرامة أو أكثر من تلـك الغرامـات            ،   لمدة سنة    يالتعويض
وكل غرامة دخلت كلها أو بعضها فـي        . حتى يبلź الحبس التعويضي سنة واحدة     

 .ي تسقط عن المحكوم عليه أما باقي الغرامات فيلزم بدفعهامدة الحبس التعويض
لا يعتبر النظام العام لإبدال الغرامة بالسجن ناسخاً للنصـوص الخاصـة            و

وإنما يقتصر تطبيق نصوص    ،  المتعلقة بإبدال الغرامة بالسجن في نظام الجمارك        
 المحكوم بهـا    ويتم استيفاء الدولة للغرامة   . )٧٧(الجمارك على الحالات المتعلقة به    

 .وفق الأحكام الواردة بالأنظمة الخاصة بذلك
 مبـدأ   الإجراءات المتبعة عند عجز السجين عـن دفـع الغرامـة          وتؤكد  

الغرامة عقوبة توقع على من يرتكب جريمة من الجرائم التـي            ف �شخصية العقوبة 
 تنص الأنظمة على معاقبة مرتكبيها بالغرامة، وتختلف الغرامة باختلاف الجـرائم          

   وذلـك تطبيقـاً لمبـدأ       ؛ولا توقع إلا على من ارتكب الجريمـة       ،  التي تعاقب بها    
وذلك لعدم  ،  ولكن أحياناً يعجز المحكوم عليه بالغرامة عن دفعها         . شخصيةالعقوبة

 :تتبع الإجراءات التاليةففي هذه الحالة ، وجود مال لديه حتى يقوم بدفعها 

                                                 
 هـ والمبلźّ بخطاب ديوان رئاسة      ١٣٩٣/ ٤/ ١٣ في   ٤٤٥ بناءć على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم         -٧٧

     هـ والمعمـم مـن وزارة الداخليـة بـرقم           ١٣٩٣/ ٤/ ٢١ م ش في     ٢/ ٩٧٥٢مجلس الوزراء رقم    
 .  هـ١٣٩٣/ ٦/ ١٤ في ٢١٣٦٠/ ١٦



   ١١٣

 بها عليه، وفي حالة عجزه عـن         يكلف السجين بدفع الغرامة المحكوم     - ١
، وبعد انتهاء محكوميته يتم التحري والبحث عن أملاكه الثابتة والمنقولـة            ،  الدفع  

فإذا ثبت عدم وجود مال له يمكّنه من دفع الغرامة يرفع أمـره للمقـام السـامي                 
 . )٧٨( وذلك لكون الدولة طرفاً في هذه الدعوى،للاستئذان في رفع دعوى الإعسار

حالة ثبوت إعساره شرعاً يطبق بحقه نظـام اسـتبدال الغرامـة             في   - ٢
 .)٧٩(بالحبس التعويضي الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر

 يصدر قرار استبدال الغرامة بالحبس من وزارة الداخلية إذا اقتضـت            - ٣
المصلحة العامة ويكون الحبس بواقع عشرة ريالات لليوم الواحد من أيام الحـبس             

على ألا تزيد مدة الحبس في مجموعه على سنة واحـدة للغرامـة             ،  المحكوم بها   
 .)٨٠("هذا حسب ما نص عليه نظام استبدال الغرامة بالسجن، الواحدة 

نجد مراعـاة تامـة     بشأن الحقوق الخاصة      الأمر السامي  وعند النظر في    
 :صدر التوجيه الكريم باعتماد العمل وفقاً لما يلي؛ حيث شخصية العقوبةلمبدأ 

 عليـه   ىكوى ضد آخر في حق خاص وأقر المـدع        إذا تقدم أحد بش    :أولاً"
. بالحق وقام بتسديده أو اصطلح الطرفان على إنهائه فيعتبر موضوعه منتهياً بذلك           

 وتحال الشكوى    ، وإلا فيربط المدعي عليه أو المعترف بالحق بالكفالة الحضورية        
لوجه الشرعي، أما إذا أنكـر      مع المدعي والمدعى عليه إلى المحكمة للنظر فيها با        

 فيفهم المدعي بأن عليه إثبات حقـه         ، المدعي عليه دعوى المدعي أو نازعه فيها      
ولا يتخذ أي إجراء بحق المدعي عليه الذي لم يعترف أو           ،  لدى المحكمة الشرعية    

 .نازع في الحق إلا بعد الحكم لأن الأصل براءة الذمة

                                                 
 هـ وأكـد علـى ذلـك        ١٤٠٠/ ١/ ٢٤ في   ٣٦٤٦/  س ١٧ جاء بتعميم وزارة الداخلية رقم        حسب ما  -٧٨

 .  هـ١٤٠٨/ ٦/ ٦ في ٢٦٩٧/ س١٧بخطاب الوزارة رقم 

  هـ١٣٨٠/ ٢/ ٢٥ في ١٢٨ رقم -٧٩

   هـ١٣٨٠/ ٢/ ٢٥ في ١٢٨ الصادر بالقرار رقم -٨٠



   ١١٤

ق خاص إلا إذا كان هـذا الحـق         يراعى عدم توقيف أي مطالب بح      :ثانياً
ويجـب أن  ، ناتجاً عن جريمة ارتكبها المدعي عليه، أو كان مماطلاً أو متلاعبـاً           

يثبت كونه مماطلاً أو متلاعباً بصك شرعي من المحكمة، وفقاً للأمـر السـامي              
 المحاكم هي :"من نظام القضاء تنص على أن] ٢٦[كما أن المادة رقم     .  )٨١(الكريم

 ."بت بكافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام خاصالمختصة بال
 

 يتعين أيضاً عدم توقيف أي شخص إلا        ،فيما عدا الحقوق الناتجة عن جرائم      :ثالثاً
بعد صدور حكم من المحكمة المختصة مكتسباً للصفة النهائية بالقناعـة بـه مـن               

لـى إلـزام     وأن يكون الحكم قد نـص ع       ،المحكوم عليه أو بتصديقه من مرجعه     
وقد حل موعد استحقاق المبلź المحكوم به أو أن يتضمن          ،  المحكوم عليه بالتسديد    

 وإلا فيكتفـى عنـد مطالبـة         ، الحكم بأن المدين مماطل أو متلاعب بأموال الناس       
ويدرج على  ،  فإن ادعى العسر فيربط بالكفالة الحضورية       ،  المحكوم عليه بالوفاء    

ويطلب من المدين الإرشاد عن أموال مدينه       ،  ارج  قائمة الممنوعين من السفر للخ    
 كما تقوم الإمارة بالاستفسار من وزارة العدل ووزارة المالية والاقتصاد الوطني            -

ويتم الحجز  ،  عن أموال المدين الثابتة والمنقولة، وأرصدته في البنوك والمصارف          
ز الواردة بقـرار    منها على ما يكفي لسداد الدين المحكوم به طبقاً لإجراءات الحج          

ويتم التنفيذ على المال المحجـوز بقـرار مـن المحكمـة            ،   )٨٢(مجلس الوزراء 
 ."المختصة بنظر النزاع

                                                 
/ ٥/ ١٣٥لقضاء الأعلى رقم     هـ المبني على قرار مجلس ا      ١٤٠٢/ ٩/ ٢١ في   ٢١٧٩٥/ ص/ ٤ رقم   -٨١

 .  هـ١٤٠٢/ ٨/ ٧ في ٢٦
 ١٤١٠/ ٣/ ١ في   ٤/  هـ الموافق عليه بالمرسوم الملكي الكريم رقم م        ١٤٠٩/ ١١/ ٢٣ في   ١٩٥ رقم   -٨٢

 .  هـ١٤١٠/ ٤/ ٢٢ في ٣٢٤٧٤/ ١٧هـ المبلź بتعميم الوزارة رقم 



   ١١٥

 على أموال يمكن التنفيذ عليه فيحال إلى         ، إذا لم يعثر للمحكوم عليه     :رابعاً
وفقاً للقواعد المنظمة بقـرار     ،  المحكمة للنظر في دعوى الإعسار بمواجهة دائنيه        

 . وينفذ ما يتقرر شرعاً)٨٣( القضاء الأعلىمجلس
من كان سجيناً في حق عام وحق خاص نتيجـة جـرائم ارتكبهـا       :خامساً

 بعد الحكم بالحق العام واكتساب الحكم الصفة القطعية، أن ينهـي الحـق               ، فيتعين
وذلك بإحالة السجين مع صاحب الحق الخاص إلى المحكمة للنظر فـي            ،  الخاص  

 ومتى صدر حكـم بثبـوت الحـق          ، ص أو توثيق تنازله شرعاً    دعواه بالحق الخا  
ولزوم وفائه واكتسب القطعية يكمل اللازم بالبحث عن أمواله الثابتـة والمنقولـة             
وأرصدته في البنوك والمصارف والحجز منها على ما يكفي لسداد الدين ومن ثـم         

اءات الواردة  ويتبع في كل ذلك الإجر    ،  التنفيذ عليها أو النظر في دعوى الإعسار        
 .المشار إليها سابقاً) ثالثاً ورابعاً(في الفقرة 

يتعين عند توقيف أي شخص على ذمة حق خاص الرفع للـوزارة             :سادساً
والأمر المستند  ،  وتاريخ توقيفه   ،  وجنسيته  ،  فوراً وبرقياً عن اسم الموقوف كاملاً       

 .والجهة التي أصدرت هذا الأمر، عليه في توقيفه 
 ، أمير كل منطقة تشكيل لجنة تحت إشرافه الشخصي للمتابعـة          على:سابعاً

وإدارات الحقوق  ،   وبصورة مستمرة على دور التوقيف        ، وإجراء التفتيش اللازم  
 يتخـذ   ، وإذا تبين أن شخصاً تم توقيفه خلافاً للقواعد المتقدمـة          ،المدنية والسجون 

 .)٨٤(" الداخلية مع الرفع لصاحب السمو الملكي وزيرلمحاسبة المتسبباللازم 
بشـأن الحقـوق     الأمر السـامي  منه هذا   ضما ت أن تحليل    ومما لا شك فيه   

اشـترط   حيـث    يظهر أنه قد طبق مبدأ شخصية العقوبة تطبيقاً كـاملاً           الخاصة  
 والجهـة   الشخص، أي بيان تهمتـه،  الأمر المستند عليه في توقيفبيان  ضرورة  

                                                 
 .  هـ١٤٠٢/ ٨/ ٧ في ٣٦/ ٥/ ١٣٥ رقم -٨٣
 .  هـ١٤١٤/ ٩/ ٢٣ في ١٤٥٩٠/ ب/ ٤ البرقي رقم -٨٤



   ١١٦

 بدون جرم اقترفه، بل لابـد       ، ولا يحق توقيف أي شخص     التي أصدرت هذا الأمر   
من التأكد من عدم عقوبة شخص بدون مخالفة أو جرم، وإذا خـالف أي شـخص                

 .مسئول ذلك فإنه يعرض نفسه للمحاسبة
 :نظام مكافحة الرشوŖالعقوبات التي يقررها  :رابعاً

مبـدأ شخصـية    بفي المملكة العربيـة السـعودية         أخذ نظام مكافحة الرشوة     
ن أ، حيـث    هذا النظام يخالف المبدأ المذكور       أي نص في      يوجد لاإذ  . )٨٥(العقوبة

الشخص الذي تقع عليه هذه العقوبة هو دائما الشخص المخالف، أمـا أقاربـه، أو               
 . مخالفة أيةأصدقاؤه، فلا توقع عليهم هذه العقوبة إذا لم تصدر منهم

مظاهر التي تدعم شخصية العقوبة تأكيد الرابطة الضـرورية بـين           الومن  
، ومن ثم لا يحاكم من لا تسند إليه تهمـة شخصـية، ولا يحـاكم                ةلمتهم  والتهم  ا

شخص بتهمة غيره ، ومما يدعم شخصية العقوبة التأكيد على سـلامة إجـراءات              
حرص النظام علـى    فقد  الاستدلال، حتى لا تسند عقوبة إلى شخص برئ، ولذلك          

 . وضبطها عن جريمة الرشوةضمان الدقة في جمع المعلومات

                                                 

 هــ   ١٤١٢/ ١٢/ ٢٩ وتـاريخ   ) ٣٦/ م( صدر نظام مكافحة الرشوة الجديد بالمرسوم الملكي رقـم           -٨٥
 هــ   ١٤١٢/ ١٢/ ٢٨وتـاريخ   ) ١٧٥(بالموافقة على هذا النظام بناءć على قرار مجلس الوزراء رقم           

 ـ ١٤١٣/ ٣/ ٣ وتـاريخ   ) ٣٤١٤(ونشر بجريدة أم القرى في عـددها                   تـم طباعتـه بتـاريخ      . هـ
 ـ١٤١٧/ ١٢/ ٢٦  ١٥ يحل هذا النظام محل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم             و.  ه

 . كل ما يتعارض معـه مـن أحكـام         ي هـ وما طرأ عليه من تعديلات ويلغ       ١٣٨٢/ ٣/ ٧   وتاريخ
للـوكلاء   فع العمولات  هـ  بتجريم د    ١٣٩٥/ ٩/ ١٢ في   ١٢٧٥رقم    كما صدر قرار مجلس الوزراء    

بالنسبة لعقود التسليح والتجهيزات اللازمة لها وعقود الخدمات وتلك الأجزاء التي تشتمل عليها عقـود               
 .ـ ه١٣٩٦/ ٥/ ١٤    في٢٢٥١٩/ ٥خطاب الوزارة رقم . التسليح



   ١١٧

أنه اهتم بمبدأ شخصية العقوبة      نظام مكافحة الرشوة  يتضح من نصوص     و 
 :) ٨٦(وذلك على النحو التالي

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل          :" تنص على أن   المادة الأولى ف
أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنـه مـن أعمـال                  

ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز     ،عاً يعد مرتشياً    ولو كان هذا العمل مشرو    ،  وظيفته  
 ولا  ،عشر سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال أو بإحدى هـاتين العقـوبتين             
 ."يؤثر في قيام الجريمة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به

 كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل         ": فتنص على أن     المادة الثانية 
أو أخذ وعداً أو عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يـزعم أنـه مـن                  
أعمال وظيفته ولو كان هذا الامتناع مشروعاً يعـد مرتشـياً ويعاقـب بالعقوبـة               

ولا يؤثر في قيـام الجريمـة       ،  المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام         
 . "اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل          ": على أن  المادة الثالثة وتنص  
أو أخذ وعداً أو عطية للإخلال بواجبات وظيفته أو لمكافأته على ما وقع منه ولو               
كان ذلك بدون اتفاق سابق يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليهـا فـي              

 ."المادة الأولى من هذا النظام
كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن       "  : على أن  رابعةالمادة ال وتنص  

قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة لرجـاء أو توصـية أو                 
وساطة يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مـدة لا تتجـاوز ثـلاث سـنوات                

 ."وبغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

                                                 
محمد ، عوض ، م١٩٩٩ الرشوة شرعاً ونظاماً موضوعاً وشكلاً، القاهرة ، مصر، مرجع حول-٨٦ 

  .ي الدينمحي
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كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيـره أو          ": على أن   الخامسة المادةوتنص  
قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولـة           
الحصول من أية سلطة عامة على عمل أو أمر أو قرار أو التزام أو تـرخيص أو                 

ويعاقـب  اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع يعد مرتشـياً                
 ."بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام

كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو         ": فتنص على أن   المادة السادسة أما
قبل أو أخذ وعداً أو عطية بسبب وظيفته لمتابعة معاملة حكومية ولم تنطبق عليـه               

ز سنتين وبغرامة لا    النصوص الأخرى في هذا النظام يعاقب بالسجن مدة لا تتجاو         
تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بالعقوبة نفسها من             
أعطى أو عرض العطية أو وعد بها للغرض المشار إليه وكذلك الوسيط في أيـة               

 . "حالة من هذه الحالات
يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة       ": على أن  المادة السابعة وتنص  

لى من هذا النظام من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عـام                الأو
ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل مـن               

 ."الأعمال المكلف بها نظاماً
الموظف العام في تطبيق أحكام     يعد في حكم     ": على أن    المادة الثامنة كما تنص   

 : النظامهذا
يعمل لدى الدولة، أو لدى أحد الأجهزة ذات الشخصية المعنويـة            كل من    - ١

 .العامة سواء كان يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة
 المحكم أو الخبير المعين من قبل الحكومة أو أية هيئة لها اختصـاص              - ٢

 .قضائي
 كل مكلف من جهة حكومية أو أية سلطة إدارية أخـرى بـأداء مهمـة             - ٣

 .معينة



   ١١٩

دى الشركات أو المؤسسات الفردية التي تقـوم بـإدارة           كل من يعمل ل    - ٤
المرافق العامة أو صيانتها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة وكذلك       وتشغيل  

كل من يعمل لدى الشركات المساهمة والشركات أو المؤسسات الفردية          
 . التي تزاول الأعمال المصرفية

 في الفقـرة     رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات المنصوص عليها       - ٥
 . "الرابعة من هذه المادة

من عرض رشوة ولم تقبل منـه يعاقـب          ": على أن  المادة التاسعة وتنص  
لا تزيد عن مليون ريال أو بإحـدى         بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامة      

 . "هاتين العقوبتين
يعاقب الراشي والوسيط وكل من اشترك فـي         ": بأن   المادة العاشرة وتنص  

جرائم الواردة في هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المـادة التـي             إحدى ال 
تجرمها، ويعتبر شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها              

 . "مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناءć على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة
ينـه المرتشـي أو     كل شـخص ع    ": على أن  المادة الحادية عشرة  وتنص  

الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب يعاقب بالسجن مـدة لا تتجـاوز               
 ."سنتين وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين

و العطية فـي    يعتبر من قبيل الوعد أ     ":على أنه المادة الثانية عشرة  وتنص  
فائدة أو ميزة يمكن أن يحصل عليها المرتشي أياً كان نـوع             تطبيق هذا النظام كل   

 ."هذه الفائدة أو تلك الميزة أو اسمها سواءć كانت مادية أو غير مادية
يترتب على الحكم بإدانة موظف عـام        ":على أنه المادة الثالثة عشرة  وتنص  

أو من في حكمه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام العـزل              
من الوظيفة العامة وحرمانه من تولي الوظائف العامة أو القيام بالأعمال التي يعد             

 ."القائمون بها في حكم الموظفين العامين وفقاً لنص المادة الثامنة من هذا النظام



   ١٢٠

لمجلس الوزراء إعادة النظر في العقوبة التبعية بعد مضي خمس           ":ويحق  
طبقاً لما قررتـه المـادة الرابعـة        " الأصليةسنوات من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة       

 .عشرة من النظام
يحكم فـي جميـع الأحـوال        ": منه على أن   المادة الخامسة عشرة  وتنص  

 ."ابمصادرة المال أو الميزة أو الفائدة موضوع الجريمة متى كان ذلك ممكن
يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية        ":لمادة السادسة عشرة  وطلبقاً ل 

 ."التبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافهاو
كل من أرشد إلى جريمـة مـن الجـرائم         ": فتقرر أن  المادة السابعة عشرة  

المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشياً أو             
شريكاً أو وسيطاً يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصـف                

يمة المال المصادر وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزارة             ق
الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلź الذي يحدد بمقتضى هذه المادة وذلك بعـد              

 ."موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها
يعتبر عائداً من حكـم بإدانتـه فـي          ": على أنه  المادة الثامنة عشرة  وتنص  
جرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت ارتكابه جريمة أخرى           جريمة من ال  

وفقاً لأحكامه قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة وفي هذه الحالـة              
يجوز الحكم عليه بأكثر من الحد الأعلى للعقوبة المقررة للجريمـة بشـرط عـدم      

 ."تجاوز ضعف هذا الحد
على الجهة المختصة بالحكم في جرائم       ": فتنص بأنه  المادة التاسعة عشرة  أما

الرشوة الحكم بغرامة لا تتجاوز عشرة أضعاف قيمة الرشوة أو بالحرمـان مـن              
الدخول مع الوزارات والمصالح الحكومية أو الأجهزة ذات الشخصـية المعنويـة            
العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها أو بهاتين العقوبتين           

ية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسـوبيها              على أ 



   ١٢١

في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام إذا ثبت أن الجريمـة قـد                
ارتكبت لمصلحتها، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في عقوبة الحرمان المشار إليها           

 ."بعد مضي خمس سنوات على الأقل من صدور الحكم
إذا حكم بحرمان أية شـركة أو مؤسسـة          ": فتقضي بأنه  المادة العشرون اأم

خاصة وطنية أو أجنبية وفقاً للمادة التاسعة عشرة فإن الجهة أو الجهات الحكومية             
 اتخاذه فيما يتعلق بالأعمال     اً ملائم اهترفع إلى مجلس الوزراء بما تر     المتعاقدة معها   

ولو لم يكن للجهة أو الجهـات الحكوميـة         التي تقوم الشركة أو المؤسسة بتنفيذها       
 . "علاقة بالجريمة سبب الحكم

على وزارة الداخلية نشر الأحكام     ":فتنص على أن   المادة الحادية والعشرون  
 ."التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها

 

وهكذا لا نجد في هذه المواد أية عقوبة جماعية لغير الضالعين في جريمـة          
فقط كل من ضلع فـي  يعاقب  أية عقوبة غير شخصية؛ حيث الرشوة ، كما لا نجد    

 وكل من اشترك في إحدى الجرائم الواردة فـي          ، والوسيط ،الراشي: هذه الجريمة 
هذا النظام بالعقوبة المنصوص عليها في المادة التي تجرمها، ويعتبر شريكاً فـي             

متى تمت ، مع علمه بذلك    ،  الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها           
كـل   وتشمل العقوبـة     . الجريمة بناءć على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة        

 .شخص عينه المرتشي أو الراشي لأخذ الرشوة وقبل ذلك مع علمه بالسبب 
 إلا   يقضـى بهـا    أن العقوبة لا  التي قررها هذا النظام     ومن مظاهر العدالة    

ة ن الجريمة قد ارتكبت لمصلح    إذا ثبت أ  و. ته الحكم بإدان   صدر على الشخص الذي  
أية شركة أو مؤسسة خاصة وطنية أو أجنبية أدين مديرها أو أحد منسوبيها فـي               

، فإن هـذه الجهـة صـاحبة        جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام       
 أو ،بغرامة لا تتجاوز عشرة أضـعاف قيمـة الرشـوة   المصلحة تتعرض للعقوبة   

رات والمصـالح الحكوميـة أو الأجهـزة ذات         بالحرمان من الدخول مع الـوزا     
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الشخصية المعنوية العامة في عقود لتأمين مشترياتها وتنفيذ مشروعاتها وأعمالهـا           
 .أو بهاتين العقوبتين

 ليست فيه أية مجاوزة لمبدأ شخصية العقوبة؛ لأن تلك          لاً عاد  جزاءć فهذا يُعد 
ذه الجريمة لتحقيـق    الشركة أو المؤسسة دفعت بسياستها هذا الشخص لارتكاب ه        

 .مصالحها
العقوبات التي قررها نظام مكافحة التزوير في المملكة العربية السعودية          : خامساً

 .)٨٧( هـ٢٦/١١/١٣٨٠وتاريخ ) ١١٤(الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
 سواء على الفاعل أو الشريك أو حيث جاءت كل عقوباته شخصية

 الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، من قلد بقصد التزوير"فينص على أن المسهل؛ 
أو أختام المملكة العربية السعودية أو توقيع أو خاتم رئيس مجلس الوزراء، 
وكذلك من استعمل أو سهل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع علمه بأنها مزورة 
عوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة 

 .)٨٨"(ر ألف ريالآلاف إلى خمسة عش
من زور أو قلد خاتماً أو ميسماً أو علامة عائدة "كما ينص على أن 

لإحدى الدوائر العامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في 
أو استعمل أو سهل . البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة

أو الأختام المذكورة، عوقب بالسجن من ثلاث إلى استعمال التواقيع أو العلامات 
 .)٨٩"(خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال

إذا "لات، حيث ينص على أنه اوتشدد العقوبة الشخصية في بعض الح
كان مرتكب الأفعال الواردة في المادتين الأولى والثانية من هذا النِظام أو 
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 أو ممن يتقاضون مرتباً من خزينة الدولة العامة يحكم المشترك فيها موظفاً عاماً
 .)٩٠"(عليه بأقصى العقوبة

إذا أتلف الفاعل الأصلي أو "لإعفاء من العقوبة، وهي للات اوهناك ح
الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو أخبر 

 .)٩١"( العقاب والغرامةعنها قبل إجراء التتبعات النِظامية يعفى من
من قلد أو زور الأوراق كما يظهر مبدأ شخصية العقوبة في تحديد عقوبة 

الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواءć كانت المصارف أو الشركات 
سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد 

 المال ودوائر المالية أو صنع أو اقتنى الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت
الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو 

 بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وغرامة تتراوح من ثلاثة يعاقب ، فإنهلغيره
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات  .إلى عشرة آلاف ريال 

ابقة بجميع المبالź التي تسبب بخسارتها للخزينة، أو للشركات، أو للمصارف، الس
ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة  .أو للأفراد

قبل إتمامها كاملاً، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء 
لحد الأدنى من العقوبة، كما يجوز الملاحقات النِظامية فتخفف عقوبته إلى ثلث ا

ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن . الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط 
 .)٩٢(يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير

كما يحدد القانون طبيعة الجرم وطريقة إسناده إلى الموظف إمعانا في 
ظف أرتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك أو كل موشخصية العقوبة؛ حيث إن 

أي مخطوط لا اصل له أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء 
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وخاتماً أو بصمة أصبح مزوراً أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوت الثبوت أ
سواء كان الإتلاف كلياً أو جزئياً أو زور شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية 

 أو أساء التوقيع على بياض أؤتمن عليه، أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة أو أهلية
 أو بتدوينه وقائع وأقوال غير ٠٠على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها 

التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات 
همالها قصداً، أو والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإ

بتغيير الأسماء المدونة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير 
صحيحة أو غير حقيقية بدلاً عنها أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات 

 عوقب بالسجن من سنة إلى خمس ،الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف
 .)٩٣(سنوات

ن أنه يشترط العلم بطبيعة المستند عند ومن مظاهر العدل في هذا القانو
يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص الاستعمال، حيث 

عليها أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها 
في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 

 .)٩٤(وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال. المذكورة
 Ŗشخصية العقوبة في الماد Ɓكل موظف  :، حيث جاء بها ٨وتظهر كذل

أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بياناً 
لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو 

 .)٩٥"(لناس، يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوماً إلى سنةإلحاق ضرر بأحد ا
 Ŗشخصية العقوبة في الماد Ɓمن انتحل  "، وجاء فيها أن ٩وتظهر كذل

اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة 
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أو حرف أو زور في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة 
امة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج إق

من المملكة العربية السعودية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة 
 .)٩٦"(من مائة إلى ألف ريال

 Ŗشخصية العقوبة في الماد Ɓ١وتظهر كذلÍ من قلد أو  "، وجاء فيها
 آخر أو حرف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير زور توقيعاً أو خاتماً لشخص

 .)٩٧"(سند أو أي وثيقة خاصة عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات
نظام مكافحة التزوير في على هذا النحو طبق المنظم مبدأ شخصية العقوبة في 

، في كل مادة من مواده، ولا نجد أية ريبة في عدالة هذا المملكة العربية السعودية
 . والتزامه بمبدأ شخصية العقوبةالنظام

 
*** 
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 المبحث الثالث
 شخصية العقوبةعلى مبدأ  الاستثناءات التي ترد

 

مسـئولية  ال  التي تـنص علـى      القاعدة العامة  تسير الأنظمة السعودية على   
لكن في   ، الإسلامية  في أحكام الشريعة   أصلاً  كما هي مقررة   الجنائية للجاني وحده،  

 Đتكلف عاقلة كل شخص بـدفع مـا         ؛ حيث فإن العاقلة هي التي تتحملها    ية  حالة الد 
لا يجوز  "؛ إذ   الشريعة الإسلامية  والأنظمة تسير هنا مع      .)٩٨(يحكم به شرعاً عليها   

صلى االله   أن يجني رجل ويغرم غير الجاني إلا في الموضع الذي سنه رسول االله            
 .)٩٩("يين خطأعليه وسلم  فيه خاصة من قتل الخطأ وجنايته على الآدم

على أن ذلك لا يمنع الدولة من دفع الدية أو المساهمة فيهـا فـي حـالات                 
 ورد في   حيث�  موجبةتقدر حسب ظروفها في حالات فردية لها مبررات         ،  معينة  

عدم الأخذ بوضع   …:" خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء ما نصه        
 القاعدة العامة مسئولية الجـاني       بل يجب أن تكون    ،الإعفاء من الدية كقاعدة عامة    

 على أن ذلك لا يمنع الدولة من دفع الدية          ،كما هي أصلاً مقررة في أحكام الشريعة      
أو المساهمة فيها في حالات معينة تقدر حسب ظروفها في حـالات فرديـة لهـا                

 .)١٠٠( "موجبةمبررات 
  حيـث  وثمة حالات يتحمل فيها بيت المال الدية، وليس الجاني أو العاقلة ،           

تدفع الدية من بيت المال إذا صدر أمر سامÈ بدفعها أو صدر حكم شرعي مميز بعد                
 : في الحالات التالية،موافقة المقام السامي على نظرها شرعاً

                                                 
 . هـ١٣٩٢/ ٧/ ٢٠  في٢٣٦٧٧/ ١٧ خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية التعميمي رقم -٩٨
 .٥٥١ص،١ج. ١٩٣٩القاهرة،  ، تحقيق أحمد محمد شاكر،الرسالةالشافعي،  -٩٩

ب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء التعميمي الموجه أصلاً لصاحب السمو الملكي وزير              خطا-١٠٠
 ـ١٣٩٣/ ٤/ ٢١ج في   / ٣/ ٩٧٥١الداخلية برقم     والمتضمن لقرار مجلس الوزراء المـوقر رقـم         ، ه

 . هـ١٣٩٣/ ٤/ ١٣ في ٤٧٦
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 . إذا كانت الدية على العاقلة وأعسرت عن دفعها أو عدمت العاقلة- ١
 . إذا أعسر الجاني عن دفعها- ٢
 .  إذا كان الجاني مجهولاً- ٣
 إذا ترتبت الدية نتيجة خطأ الإمام أو الحاكم أو غيرهما من ولاة الأمر في               - ٤

 .مباشرته لعمل هو من اختصاص وظيفته
 إذا توجهت القسامة في قضية قتل ونكل أولياء الدم عن الأيمان ولم يرضوا              - ٥

 .)١٠١("أيمان المدعى عليهم
 من إعسار الجـاني     يالقاضتحقق  أن ي  ولا  يتحمل بيت المال الدية إلا بعد       

وعاقلته وإتاحة الفرصة لممثل بيت المال لدراسة القضية والرد على الدعوى مـع             
 .رفع الحكم لهيئة التمييز حال صدوره

 

وفي حالة الأجنبي الجاني، فŎن له وضعا قانونيـا خاصـا فيمـا يتعلـق               
 :، يتمثل فيما يليبالديات

 العمد ينظر في قبول أن       في قضايا الدهس الخطأ أو القتل غير       - ٣" .... 
 وإذا لم يحاكم عن الحق الخاص خـلال         ،يقوم الأجنبي بإيداع الدية في بيت المال      

ويعتبر المبلź المودع ضماناً لأصحاب     ،  مدة تنفيذ عقوبة الحق العام يطلق سراحه        
وأن يمكن من توكيل من ينوب عنه في قضية الحق الخاص قبـل             ،  الحق الخاص   

 حضر صاحب الحق الخاص ولم يوجد المـدعى عليـه ولا            فإذا. سفره فهو أولى  
ويجري تبلغيـه بمـا     ،  وكيله يكون النظر في قضية دعوى الحق الخاص غيابياً          

 .يصدر وفق الأنظمة على عنوانه لدى الجهة المختصة حين إطلاق سراحه

                                                 
                  ١٣٤٠٠/ ل/ ٤ نص خطـاب صـاحب السـمو الملكـي نائـب رئـيس مجلـس الـوزراء رقـم                     -١٠١

 : هـ١٤٠٢/ ٦/ ٦في 
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 في حالة كون الشخص السجين مداناً في الحق العام ولم يقدم ضـماناً              - ٤
قع تكليفه بدفعه أو كفالة غرمية تضمن الدفع عنه ففي هذه الحالة تقوم             بالمبلź المتو 

 ويبلź به الورثة علـى      الحق الخاص المحكمة المختصة بتحديد موعد لنظر دعوى       
أن يؤخذ في الاعتبار عنه تحديد موعد الوقت اللازم للإبلاŹ والحضور مع التنبيه             

السجين ولهم متابعته حيث وجد     على الورثة بأنه في حالة انتهاء المدة سيفرج عن          
 .مع إيضاح عنوانه في بلده

 في حالة حضور الورثة وإقامتهم دعوى الحق الخاص وصدور حكـم            - ٥
لصالحهم ينفذ وإذا لم يستطع الدفع مدعياً الإعسار فتسمع دعوى الإعسار فـي             
مقابلة المدعي الخاص وينفذ ما يصدر فيها ويسري هذا الإجـراء لـيس فقـط               

لديات بل في جميع الحقوق المدنية على ضوء ما تقضي به الشريعة مـع   ل بالنسبة
مراعاة الحالات التي يكون المجني عليه سعودياً فيعامل بموجـب قـرار مجلـس             

 هـ المكمل بقرار مجلس الوزراء رقـم        ١٣٩٥/ ٣/ ٧ وتاريخ   ٢٥٠الوزراء رقم   
 نظـر    هـ والذي نص على الموافقة على عدم قبول        ١٣٩٨/ ٢/ ٦ وتاريخ   ٢٠٥

قضايا الديات في مواجهة بيت المال إذا كان المتسبب أجنبياً ما لم يكـن المجنـي                
 بعد الدفع على قدرته وعدم المتسبب إعسار قاطع بشكل وثبت الجنسية سعودي عليه

 .قدرته عن التحريات إجراء
 الحـادث  في المتهم مسئولية التحقيقات واقع من يثبت لا التي الحالة في - ٦
 ورثـة  ويبلź المتهم عن يفرج النظامية إجراءاته مستوفياً المحكمة من حكم وصدور
 الشخص ذلك وعنوان التحقيق فذلكة من وصورة الحكم من صورة مع بذلك المتوفى

 إلـى  يـوعز  ذلـك  كل وفي تم بما اقتناعهم عدم حالة في بمطالبته ليقوموا بلده في
 .بها والإسراع إجراءاتها استكمال في الدقة بتحري المختصة السلطات
 اتصـال  بعـدم  فيهـا  الأمنية الضروريات تدعو التي الحالات غير في - ٧
 .السجن في رعاياهم بزيارة السفارات لمندوبي يسمح بالغير السجين



   ١٢٩

 .المشروطة غير البنوك كفالات وتقبل السفارات كفالات تقبل لا - ٨
 حـل  فـي  تعاونلل المعنية السفارات مع بالتفاهم الخارجية وزارة تقوم - ٩

 تقـوم  لكي التعقيد من جانب على كانت إذا الخاصة بالحقوق المتعلقة رعاياهم قضايا
 .طويلة لمدة السجن في همئبقا عدم على يساعدهم بما نحوهم بواجباتها

 مـا  الأجنبية الحكومات ممثلي مع تعاملها في الخارجية وزارة تراعي - ١٠
 تلـك  قبـل  مـن  السعوديون به يعامل ما ضوء على بالمثل المعاملة قواعد تقتضيه

 .المرعية والأنظمة الشريعة تعاليم مع ذلك يتعارض لا أن على الحكومات
 .)١٠٢("المقترحات هذه لتنفيذ اللازمة الإجراءات وزارة كل تتخذ - ١١
 قليلة، حالات إلا  اليوم وجود لها ليس العاقلة أن السعودية الأنظمة راعت وقد

 كـان  ولقـد  ، الدية كل عليه تفرض أن ليتحم لا قليل رادهاأف عدد فإن وجدت وإذا
 أما وأصولهم، قبائلهم إلى وانتموا وقرابتهم بأنسابهم الناس احتفظ طالما وجود للعاقلة

 .والأقطار البلاد أغلب في هذا من شيء فلا الآن
 بيت على الرجوع وإما العاقلة، أو ، الدية بكل الجاني على الرجوع فإما  ولذا

 وجهـات :" المحتـاج  مغني في قال .المملكة تطبقه ما وهذا .الإعسار حالة في الالم
 وقرابة ،ومحالفة ،كزوجية :غيرها لا ،مال وبيت ،وولاء ، قرابة :ثلاثة الدية تحمل
  .)١٠٣("منها ليعد قبيلة في نفسه فيدخل له عشيرة لا الذي العديد ولا ، بعصبة ليست

 ويوغسـلافيا،  وإيطاليا كألمانيا الفكرة هبهذ الأوربية الدول بعض أخذت وقد
 الغرامات من المحصلة المبالź إيرادها الغرامات خزانة تسمى خاصة خزانة فأنشأت

 فـي  عليـه  المجنـي  لتعويض الخزانة هذه إيراد وخصص ، المحاكم بها تحكم التي

                                                 
كما صدر بذلك التعمـيم رقـم        . هـ   ١٣٩٩/ ١/ ٢٠ في   ٢٦٩٧/ ١٦ تعميم سمو وزير الداخلية رقم       -١٠٢
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   ١٣٠

 بـه  أخذت الذي وهذا .)١٠٤( للتعويض يتكف لا الجاني أموال تكون أن بشرط الجرائم
 بعـض  حقيـق لت البلاد هذه به أخذت العاقلة نظام من جزء هو الأوربية البلاد عضب

 .لتحقيقها الإسلامية الشريعة ترمي التي الأغراض
وتحميل الدية للعاقلة معناه أن آخرين غير الجاني يحملون وزر جريمتـه ،             

ن أ إلا   ،)١٠٥( خْـرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُ     وهو استثناء من القاعدة الشرعية العامة       
 وجعلت الأخذ بـه      ، ظروف الجناة والمجني عليهم هي التي سوغت هذا الاستثناء        

ويمكن تبريـر  . لازما لتحقيق العدالة والمساواة ،  ولضمان الحصول على الحقوق  
هذا الاستثناء بمبررات عديدة، أوردها الفقهاء، وصاغها الأستاذ عبد القادر عـودة            

ا نأخذ أهمها عنه مع شيء من التصرف والإدماج مع أهم مـا            بطريقة ممتازة، ولذ  
 :قاله فقهاء السلف 

. ترك القاعدة العامة إلى هذا الاستثناء لازم لتحقيق العدالة والمسـاواة           .١
 بالقاعدة العامة فتحمل كل مخطئ وزر عمله لكانت النتيجة          الماذا ؟ لأنه  لو أخذن     

 تنفيذها على الفقراء وهم الكثرة،      متنعلا  أن تنفذ العقوبة على الأغنياء وهم قلة،  و        
ويتبع هذا أن يحصل المجني عليه أو وليه على الدية كاملة إن كان الجاني  غنياً،                
وعلى بعضها إن كان متوسط الحال، أما إذا كان الجاني فقيراً وهو كذلك في أغلب        

ة الأحيان فلا يحصل المجني عليه من الدية على شـيء، وهنـا تنعـدم العــدال              
 . والمساواة بين  الجناة كما تنعدم بين المجني عليهم

 لأنها تجب على غير الجاني على سبيل        ؛الدية تخالف سائر المتلفات   إن   .٢
 ـ   ؛على عاقلته وهي   . فاقتضت الحكمة تخفيفها عنهم    ،المواساة  أن  :ا إذ الحكمة فيه
الـه  ي في م  ــا على الجان  ــابهـ فإيج ، تكثر ودية الآدمي كثيرة    الخطأجنايات  

 فاقتضت الحكمة إيجابها على العاقلة علـى سـبيل المواسـاة للقاتـل              ،تجحف به 
                                                 

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، القاهرة،دار        . ١٢٤ ص   ٥ الموسوعة الجنائية، ج   -١٠٤
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 إن الدية وإن كانت عقوبة إلا أنهـا         .)١٠٦( لأنه معذور في فعله    ؛والإعانة له تخفيفا  
حق مالي للمجني عليه أو وليه، وقد روعي في تقديرها أن تكون تعويضاً عـادلاً               

وتحمل المتهم وحده الدية لما أمكن  أن يصل         عن الجريمة، فلو أخذ بالقاعدة العامة       
معظم المجني عليهم إلى الدية التي يحكم بها؛ لأن مقدار الدية أكبر عادة من ثروة               
الفرد، إذ الدية الكاملة مائة من الإبل، ولاشك أن ثروة الفرد الواحد فـي أغلـب                

مة وتحمل الجاني   الأحوال أقل بكثير من مقدار الدية الواحدة، فلو طبقنا القاعدة العا          
وحده وزر عمله لكان ذلك مانعا من حصول المجني عليهم على حقوقهم ، فكـان               
ترك القاعدة إلى هذا الاستثناء هو الضمان الوحيد الذي يضمن وصـول الحقـوق              

 لمثل  نويلاحظ أن المجني عليهم في جرائم العمد لا يتعرضو        . المقررة إلى أربابها  
 ستبدل بها الدية إلا إذا عفـا      صلية هي القصاص ولا ت    هذه الحالة ؛ لأن العقوبة الأ     

 عليه أو وليه عن القصاص ، ولن يعفو أحدهم عن القصاص إلا إذا كـان                المجني
 مـال  يكن ولم الدية وقبل القصاص عن مأحده عفا فإذا ،ضامنا الحصول على الدية   

 لأحـــدهم  وليس وليه، أو  عليه المجني اختيار هو فذلك الدية، لسداد كافيا الجاني
 . نفسه فيه وضع الذي الوضع هذا من يتضرر أن

 ملحـق  وهـو  العمـد  شبه في أو الخطأ جرائم في الدية تحمل العاقلة إن .٣
 سـوء  سـببهما  وهـذان  ، الاحتياط وعدم الإهمال هو الخطأ جرائم وأساس الخطأب

 بـه  المتصلون هم وتوجيهه الفرد تربية عن والمسئول ، غالبا التربية وسوء التوجيه
 وعدم الإهمال فكأن ، بأقاربه ويتشبه أسرته عن دائما ينقل الفرد أن اكم ، الدم بصلة

 البيئـة  عـن  تؤخـذ  الأسـرة  كانت ولما  ، الأسرة ميراث الغالب في هو الاحتياط
 أن بهذا فوجب ، الجماعة ميراث النهاية في الاحتياط وعدم الإهمال فيكون والجماعة
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 كلمـا  الخطأ هذا أخيراً الجماعة تتحمل وأن ، خطئه يجةنت الجاني عاقلة أولا تتحمل
  . حمله عن العاقلة عجزت

 وعـدم  وصـيانتها  الـدماء  حياطة هي الشريعة في الأساسية القاعدة إن .٤
 جـان  كـل  تحمل فلو الإهدار، عن له وصيانة الدم من بدلاً مقررة والدية ، إهدارها

 المجنـي  دم بـذلك  رلأهد ، دائهاأ عن عاجزاً وكان بجريمته تجب التي بالدية وحده
 الـدماء  بتـذه  لا حتى واجباً الاستثناء إلى العامة القاعدة عن الخروج ،فكان عليه
                                                                                 . مقابل دون هدراً

 الاسـتثناء  هذا ولعل .مةالعا القاعدة على الخروج إلى دعت التي المبررات أهم هذه
 أو أخـرى  وزر وازرة تـزر  ألا لقاعدة الوحيد الاستثناء الإسلامية الشريعة في هو

 بهذا الشريعة أخذت ،وقد الحديثة القانونية النظريات تسميها كما العقاب تفريد لقاعدة
 ويضـمن  ، الـدماء  إهدار ويمنع ، والعدالة والمساواة الرحمة يحقق لأنه الاستثناء؛

 .)١٠٧(الحقوق على حصولال

وتغريم غير الجـاني خـارج عـن         ": العلماء   فضلاً عن ذلك فقد قال بعض     
 ، مـنهم ىنوا يقومون بنصرة من جن إلا أن القبائل في الجاهلية كا    ،الأقيسة الظاهرة 

 فجعـل   ،ويمنعون أولياء القتيل من أن يدركوا ثأرهم ويأخذوا من الجـاني حقهـم            
 لأن الخطأ وشبه العمد     ؛مال وخصص العاقلة بهما   الشارع بدل تلك النصرة بذل ال     

 فحسنت إعانة القاتل لئلا يفتقر بالسبب الذي هو معذور فيـه بخـلاف              ؛مما يكثر 
 .)١٠٨(" العمد إذ لا عذر له فلا يليق به الرفق

                                                 
 .، عبد القادرعودة، ٦٧٨/ ١  التشريع الجنائي الإسلامي، -  ١٠٧
 علي  تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني،  تحقيق          ، في حل غاية الاختصار    كفاية الأخيار  -١٠٨

وعبـد الحميـد     .٤٥٤ ص .١٩٩٤عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبى سليمان، دمشـق ،دار الخيـر،            
 .٢٥ص،٩ ج.، بيروت، دار الفكر،بدون تاريخحواشي الشروانيالشرواني، 
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 فـي  للقاعـدة  استثناء ليس ،العاقلة على الدية تحميل أن إلى يذهب آخر رأي وهناك
 هـي  كما الإسلامي هالفق في شخصية العقوبة أن على نصت التي الإسلامية الشريعة

 عـن  يسأل فلا غيره، إلى تتعداه ولا الجاني تصيب فهي ، الحديث الغربي الفقه في
 فيـذهب  . غيره  على فتفرض شخص على مقررة عقوبة توقع ولا فاعله إلا الجرم

 فـي   ه لا يوجد   إلى أن  "الإسلامي الجنائي الفقه" هكتاب في بهنسي فتحي احمد الدكتور
 ما هي طبيعة الدية؟ هل الدية عقوبة محضة؟؟ إن          :ويتساءل .ذلك استثناء للقاعدة  

 ، ورثتـه  أوالدية هي تعويض وعقوبة معا فهي من ناحية تعويض للمجني عليـه             
وهـي  . فلا يجوز الحكم بها إذا تنازل المجني عليه عنها        ،  فهي مال خالص لهما     

 . جزاء جريمةمن ناحية أخرى عقوبة لأنها مقررة
 طبيعة الدية إلى أربعـة      علىوقد تفرق فقهاء القانون الجنائي المصري عند الكلام         

 :آراء
 وتستحق لمجرد القتـل بصـرف      ،  هي إلا بدل النفس       رأي يقرر أن الدية ما     -١

 .)١٠٩(عن الضرر الأدبي المترتب عليه النظر
 نفس المجني عليـه      الألم والغيظ من   إطفاء رأي يقرر أن الفكرة في الدية هي         -٢

 فهي ترضية لهم بشكل محدود وملحوظ فيها فكرة العقاب مقابل حـق             ،وذويه
 ،ففي الدية تعويض لƖلام النفسية التي تصيب المجني عليه        . الانتقام الشخصي 

فهي إذن تعويض لنوع من الضرر المعنوي الذي يصيب الشـخص ولكنـه             
 .)١١٠(تعويض محدد المقدار وله أحكام خاصة

يقرر أن الفكرة في الدية في الشـريعة الإسـلامية أنهـا ليسـت        رأي   -٣
 فالدية لم تقدر باعتبار كل ما يتبـع الجريمـة مـن الأذى              ؛تعويضا بمعنى الكلمة  

والخسارة ولا تؤدى باعتبارها تعويضا لكل ما نتج عن الجريمـة مـن الضـرر               
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ا الجناية بغض    التي أتلفته  الأعضاء أو وإنما كمقابل فقط للنفس      ،الجسماني والمادي 
 .النظر عما قد يؤدي إليه ذلك التلـف مـن الخسـارة الماديـة للمعتـدى عليـه                 

اني الناشئ عن الجناية فلا     نفسفالدية لا تعوض غير الضرر المعنوي وهو الأذى ال        
 .)١١١(تتناول الضرر المادي الذي قد يتبع ذلك

ا تثبت إن الدية التي تستوفى في الحالات التي يستحق فيها القصاص إنم        -٤
من قبيل التعويض وضمان الإتلاف، سواء كان ذلك بناء على تراض وتصالح كما             

 بناء على اختيار صاحب حق القصاص كما يـرى الإمـام            أوقال المذهب الحنفي    
  .)١١٢(الشافعي

 الألم والغـيظ مـن      إطفاء و على سبيل المواساة  وفي رأي الباحث أن الدية      
م بشكل محدود وملحـوظ فيهـا فكـرة          فهي ترضية له   ،نفس المجني عليه وذويه   

ففي الدية تعويض لƖلام النفسية التي تصيب       . العقاب مقابل حق الانتقام الشخصي    
 فهي إذن تعويض لنوع من الضرر المعنوي الذي يصيب الشـخص            ،المجني عليه 

لازمـة لتحقيـق العدالـة      والدية  . ولكنه تعويض محدد المقدار وله أحكام خاصة      
الدية تخالف سائر   و. م العاقلة بها لضمان الحصول على الحقوق      والمساواة ،  وإلزا   

 فاقتضـت الحكمـة     ، لأنها تجب على غير الجاني على سبيل المواسـاة         ؛المتلفات
وكما ذهـب   . تكون تعويضاً عادلاً عن الجريمة       و على عاقلته وهي   .تخفيفها عنهم 

 بالخطـأ  ملحق وهو العمد شبه في أو الخطأ جرائم في الدية تحمل العاقلة إنعودة ف 
 التوجيـه  سـوء  سـببهما  وهذان ، الاحتياط وعدم الإهمال هو الخطأ جرائم وأساس
 الدم بصلة به المتصلون هم وتوجيهه الفرد تربية عن والمسئول ، غالبا التربية وسوء

 الاحتيـاط  وعدم الإهمال فكأن ، بأقاربه ويتشبه أسرته عن دائما ينقل الفرد أن كما ،
 فيكون والجماعة البيئة عن تؤخذ الأسرة كانت ولما  ، الأسرة ميراث الغالب في هو

 أولا تتحمـل  أن بهـذا  فوجب ، الجماعة ميراث النهاية في الاحتياط وعدم الإهمال
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 عجـزت  كلمـا  الخطـأ  هذا أخيراً الجماعة تتحمل وأن ، خطئه نتيجة الجاني عاقلة
 وعدم وصيانتها الدماء حياطة هي الشريعة في الأساسية القاعدةو . حمله عن العاقلة

 جـان  كـل  تحمل فلو الإهدار، عن له وصيانة الدم من بدلاً مقررة والدية ، إهدارها
 عليه المجني دم بذلك رلأهد ، أدائها عن عاجزاً وكان بجريمته تجب التي الدية وحده
 دون هدراً الدماء بتذه لا حتى واجباً الاستثناء إلى العامة القاعدة عن الخروج ،فكان
    . مقابل

*** 
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 المبحث الرابع
  القضائيالتفريد وشخصية العقوبةمبدأ 

 

 :مفهوم التفريد العقابي: أولاً 
يعد مبدأ تفريد العقوبة من أهم المبادئ الأساسية التي أدخلت علـى نظـام              
 العقاب، ولا يزال سائدا فى معظم التشريعات الجنائية المعاصرة، ويقصد به جعل           

العقوبة مطابقة ومناسبة لظروف الجانى الواقعية، سواء منها ما يتصل بارتكـاب            
 .)١١٣(الفعل الإجرامي، أو ما يتصل بشخص الجاني ومدى خطورته الإجرامية

ولاشك أن اعتماد مبدأ شخصية العقوبة له علاقة بتفريـد العقوبـة حتـى              
ذ فـي الاعتبـار   يمارس القاضي سلطته لتتلاءم العقوبة مع شخص المجرم، والأخ 

بأسباب التشديد والتخفيف لتتناسب العقوبة مع ظروف الجريمة وجسـامة الفعـل            
: وخطورة الفاعل؛ فمن الأفضل الجمع بين جانبين في اختيـار العقوبـة، وهمـا             

وذلك من أجل تقدير    . الجسامة الذاتية للفعل الجرمي ومدى خطورة الفاعل الجرمية       
ة، واختيار العقوبة لكل حالة بحيث يكون تقـدير         العقوبة الملائمة للمجرم والجريم   

 ولذلك فإن تقنين العقوبة التعزيريـة       ،العقوبة مرنا يتناسب مع كل جريمة ومجرم      
 والتي  ،بتحديدها يفقدها خصوصيتها ويخالف أهداف الشريعة الإسلامية في التعزير        

 ـ      ، جعلت التعازير غير مقدرة تحقيقا لمبدأ إصلاح       رتبط  وتأديب المجرم الـذي ي
  .مة في العقابء وشروط تحقيق الملا،بشخصية 

 ـإن فكرة تفريد العقوبة تعني تنويعها وتدرجها حتى تلا         م لـيس فحسـب     ئ
جسامة الضرر المترتب على الجريمة ، بل أيضا جسامة الخطـأ الـذي ارتكبـه               

حد أقصى وحد أدنى،    : ومن مظاهر هذا التفريد تراوح العقوبة بين حدين         . الجاني
يار للقاضي في العديد من الجرائم بين عقوبتين ، يوقـع أيهمـا علـى               وترك الخ 
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المتهم، كذلك نظام الأعذار القانونية ، ونظام الظروف القضائية المخففة ، ونظـام             
وفكرة تفريد العقوبة هي تطبيق عملي لما يجب أن تتصف به . إيقاف تنفيذ العقوبة 

 إلى تحقيـق العدالـة ، وأن        من صفتي العدل والتناسب؛ فيجب أن تهدف العقوبة       
 .)١١٤(تتناسب مع جسامة الجريمة وفداحة ذنب الجاني

تفريد العقوبات لم تعد هناك عقوبات ثابتة متسـاوية للجنـاة           ووفقا لنظام   " 
 حتى تلائم مدى جسامة الجرائم من جهـة ومـدى           لتنويعها، بل غدت قابلة     جميعاً

حـد  :  لواحـدة حـدان      وأصبح يعرف للجريمة ا    ،خطورة الجناة من جهة أخرى    
 ، فبعد أن بـدأ التفريـد         فشيئاً أقصى وحد أدنى ، ثم أخذ نطاق التفريد يتسع شيئاً         

 .)١١٥(" الإداري أو التنفيذي ثم القضائي ظهر التفريد تشريعياً
  :أنواع التفريد العقابي: ثانياً 

 التشـريعي،   التفريـد  : التفريـد ومن هنا يمكن التميز بين ثلاثة أنواع من         
 .ضائي، والإداري أو التنفيذيوالق

 عنـد  –هو ذلك الذي يراعيه المشرع عندما يقرر        : فالتفريد التشريعي  -١
 بالأخذ بأسـباب التشـديد أو التخفيـف أو          نائي إلزام القاضي الج   –تقدير العقوبة   

 يفرض  التشريعيالتفريد  ف .الإعفاء من العقاب تبعا لتفاوت ظروف الجرائم والجناة       
 أشد أو   ه تطبيق نص معين عقوبت    ،قة وجوبية ، لا خيار له فيها       بطري القاضيعلى  

 ظروف أخرى ، أو مـن       في وقع   إذاأخف من العقوبة العادية المقررة لنفس الفعل        
  . )١١٦(جناة آخرين

                                                 
 ،٦٧٥ص ، ١٩٨٢ ،   ٥ط ،القاهرة، دار النهضة العربيـة     القسم العام،    –شرح قانون العقوبات      انظر -١١٤

   .محمود نجيب،حسنى 
، عبيـد   ،   وما بعدها    ٥٥٥ص ،1984 ،   القاهرة، دار الفكر العربي   أصول علمي الإجرام والعقاب،      -١١٥

 .رؤوف 
، أبو ٦٢١ص .٢٠٠٣شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، القاهرة، دار النهضة العربية،  - 116
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بمعنى أن المشرع بعد ما يحدد للعقوبة حـدا أدنـى           : القضائيوالتفريد  -٢
عقوبة بين هذين الحدين آخذا     وحدا أقصى، يترك للقاضي إعمال سلطته في تقدير ال        

في اعتباره الظروف الخاصة بارتكاب الجريمة من حيث جسامتها ومدى خطورة           
 .الجاني الإجرامية

أن يترك المشرع للقاضي الخيار بـين عقـوبتين          : التفريدومن صور هذا    
مثل الحبس والغرامة، أو إمكانية الحكم بإحدى العقوبات التخييريـة التـي يـنص        

نون في بعض الجرائم أو الحكم بالعقوبة الأصلية مع النفـاذ أو إيقـاف              عليها القا 
 .التنفيذ

:  يكون إداريا أو تنفيـذيا وهو التفريد الذي :التفريد الإداري أو التنفيذي  -٣
تقوم به الإدارة العقابية القائمة على تنفيذ العقوبة دون أن ترجع فـي ذلـك إلـى                 

وذلـك  . ن هدف سوى إصلاح حال المجرم     مالتفريد  وليس لهذا   . السلطة القضائية 
بفحص كل محكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية فحصا طبيا ونفسـيا واجتماعيـا،             
وإخضاعه تبعا لنتيجة هذا الفحص لما يلائمه من المعاملة في السجون أو المنشآت             

 وذلك دون تعويل على الطبيعة القانونية للعقوبة التي حكم بهـا القضـاء            . العقابية
)١١٧(. 

جواز الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه إذا       :  الإداري التفريدمن مظاهر   و
استوفى ثلاثة أرباع المدة المحكوم بها عليه إذا كان وجوده في السجن يدعو إلـى               

ومن مظاهره أيضا حق    .الثقة في أنه لن يعود إلى سلوك سبيل الجريمة مرة أخرى          
 .)١١٨(ف منهاالعفو عن العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بأخ
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  :تطبيقات التفريد القضائي في المملكة العربية السعودية: ثالثاً
 والتفريد التشريعي   التفريدن الأنظمة السعودية اشتملت على      إويمكن القول   

 . الإداريوالتفريدالقضائي 
 في قانون المخدرات في المملكة       التفريد التشريعي وعلى سبيل المثال نجد     

مخـدرات  المعاملة الطلاب المتهمين في قضـايا       حيث يجب     العربية السعودية،   
 بتخويل وزيـر    القاضي )١٢٠(صدر الأمر السامي   ففي ذلك  )١١٩(. بطريقة خاصة 

الداخلية استثناء الشباب مستعملي الحبوب المخدرة من العقوبـة الـواردة بقـرار             
 والخاص بعقوبة المخـدرات والاكتفـاء بتـأديبهم التأديـب           )١٢١(مجلس الوزراء 

مراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم وأخذ التعهد على أولياء أمـورهم             و اسبالمن
 قواعد لمعالجة قضايا الشباب      الداخلية  وتنفيذاً لذلك وضعت وزارة    .بحسن تربيتهم 

 والتـي   ،)١٢٢(الذين يقبض عليهم بتهمة استعمال الحبوب المخـدرة والمحظـورة         
 :تقضي بما يلي

 -: تحديد من عناهم الاستثناء-١
 وضرورة التثبت من    ، أن لا يتجاوز عمر المقبوض عليه عشرين عاماً        -أ  

ذلك بالرجوع إلى شهادة ميلاده أو جواز سفره أو جواز سفر والده إن             
 .لم يكن سعودياً

 أن يكون طالباً متفرغاً للدراسة بجميع مراحلها والتثبت مـن ذلـك             -ب  
 .بشهادة من الجهة التي يتلقى دراسته لديها

                                                 
 .  هـ١٤٠٠/ ١٠/ ١ في ٣٩٦٩/ س١٩ تعميم وزارة الداخلية رقم -119
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يكون مروجاً أو مهرباً للمخدرات بأنواعها بل مستعملاً الحبوب          أن لا    -ج  
 .فقط

 أن لا يكون له سوابق في تهريب أو ترويج المخـدرات أو اسـتعمال               -د  
 .الحبوب أو أية سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها

 أن لا تكون تهمته باستعمال الحبوب مقترنة بحادث مـروري نـتج             -هـ  
 . وفاة يترتب عليها حقوق خاصة وعامةعنه إصابات أو

 ) .أي ممتهناً السواقة( ألا يكون سائقاً برخصة عمومية  أن-و 
 .ألا يكون قد صدرت منه مقاومة لرجال السلطة عند القبض عليهأن  –م 

 -: طريقة المعاملة لمن يقبض عليه منهم-٢
 إليهـا   عندما يكون المقبوض عليه ممن تم استثناؤهم حسب القواعد المشار         

 :سابقاً فإنه
 ينظم المحضر الخاص بالضـبط كـالمتبع مـن قبـل إدارة مكافحـة               -أ  

المخدرات ويتم التحقيق المبدئي من قبل المختص في حينه وترفـع الأوراق إلـى              
إمارة المنطقة خلال أسبوع إلى عشرة أيام على الأكثر من تاريخ القـبض علـى               

وفتـرة القـبض عليـه تصـادف أيـام           أما إذا كان المقبوض عليه طالباً        .المتهم
الامتحانات أو العطلة التي تسـبق الامتحانـات فيـتم التحقيـق فـوراً وتحـرز                
المضبوطات ويطلق سراح الطالب بالكفالة الحضورية وترفـع الأوراق للإمـارة           

 .وعندما تقرر العقوبة من قبلها تنفذ على المتهم في فترة العطلة المدرسية
 الإمارة وتصدر عليها العقوبة التـي تـرى          تدرس الأوراق من قبل    -ب  

الإمارة تطبيقها عليه بما يتناسب مع حالته على أن لا يتجاوز مدة السـجن ثلاثـة                
 وفي حالة تأخير عودة الأوراق من الإمارة أو لـدى إدارة            ،أشهر أو خمسين جلدة   

مكافحة المخدرات التي تولت الضبط أو التحقيق لسبب أو لآخر تتطلبه ظـروف             
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ل يطلق سراح المقبوض عليه بالكفالة الحضورية بعد انقضاء الحد الأعلى من            العم
 وعند عودة الأوراق من الإمارة متضمنة عقوبـة         ،عقوبة السجن وهي ثلاثة أشهر    

 .الجلد، ينفذ الجلد على المتهم في وقت مناسب
 إذا كان في القضية عدة أشخاص من بينهم من يعنيهم الاستثناء تفـرد              -ج  
 .لات خاصة بهم وتستكمل الإجراءاتلهم معام
 ملاحظة أن تقرن هذه العقوبات بأخذ التعهد عليه بعدم العودة لمثل ما             -د  

بدر منه وإخطاره بأنه ستوقع عليه عقوبة المخدرات إن هو عاد لذلك، وأخذ التعهد           
 .على ولي أمره بمراقبته وحسن تربيته

يق رفق صورة خطابها     ترفع الإمارة للوزارة صورة من فذلكة التحق       -هـ  
 .الموجه للجهة التي ستنفذ العقوبة

النظـام   أخضع لها    التي المعاملة الخاصة     التفريد التشريعي ومن مظاهر   
عقوبة الغرامة  من   )١٢٣(إعفاء الأحداث عندما نص على    الأحداث بطريقة وجوبية    
بما أن عقوبة المخدرات تعزيرية بعـد ثبـوت         ":، ونصه   المترتبة على المخدرات  

 الخاص بعقوبة المخدرات وتطبيـق      )١٢٤(لإدانة شرعاً وفقاً لقرار مجلس الوزراء     ا
تلك العقوبات سواء سجناً أو غرامة واقع ضمن تفويضات صاحب السمو الملكـي             

 سنة مـن عقوبـة      ١٧وزير الداخلية فقد تم إعفاء الأحداث الذين لا يتجاوز سنهم           
 ."الغرامة المترتبة على المخدرات

 الإبعاد، حيث تم مراعاة      فيما يتعلق بنظام   مفعّلاً  التشريعي دالتفري كما نجد 
 تطبيق القانون عليها،  وأعفاها من العقـاب مراعـاة           تخفيفبعض الحالات، فتم    

نظام ستثنى من تطبيق العقوبات الواردة في       فقد ا  .لتفاوت ظروف الجرائم والجناة   
 : ولائحته بصفة مؤقتة الحالات التاليةالإبعاد
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و الأسلحة والذخيرة من العراقيين القادمين من جهـة الأراضـي           مهرب) أ" 
 يعادون من حيث قدموا بعد إجراء التحقيق معهم من قبـل            –العراقية على الأقدام    

المباحث العامة أو اللجان الأمنية المشكلة لهذا الغرض واتضاح عدم وجود نوايـا             
لتحقيق معهم والتصديق   سيئة لهم، وفي حالة تكرارهم عملية التهريب يحولون بعد ا         

على أقوالهم شرعاً وتسليمهم لحرس الحدود لتطبيق النظام بحقهم ومن ثم يطبـق             
 .بحقهم نظام الأسلحة والذخائر

المتسللون العراقيون ومجهولو الهوية القادمون من جهـة الأراضـي          ) ب
العراقية للمرة الأولى أو الثانية يعادون من حيث قدموا فور القبض علـيهم بعـد               
التحقيق معهم والتأكد من وضعهم، وفي حالة العودة للمرة الثالثة يطبـق بحقهـم              

 .النظام
المتسللون ومهربو المواد الغذائية من اليمنيين ومجهولي الهوية من جهة          ) ج

الأراضي اليمنية للمرة الأولى أو الثانية يعادون من حيث قدموا فور القبض عليهم             
 من وضعهم، وفي حالة العودة لارتكاب المخالفـة  بعد إجراء التحقيق معهم والتأكد   
 .للمرة الثالثة يطبق بحقهم النظام

يترك تقدير بعض الحالات في تطبيق عقوبات نظام أمن الحـدود مـن             ) د
عدمه لما توصي به لجان التحقيق أو اللجان الإدارية بحرس الحدود حسب ظروف           

 ."وملابسات الحادث
تعليمات تنظيم التعـاون فـي قضـايا         فيتضŠ في التفريد القضائي   وأما   

، حيث يمكن أن يĄعفي القاضي من العقاب مăن يعترف  ويتعـاون مـع               المخدرات
 .السلطات في الكشف عن المهربين والمروجين

تخفيف العقوبة   حتى يستحقوا    يجب أن تتوفر الشروط التالية للمتعاونين     و
 :التفريـد القضـائي     هـذا   علـى    منهـا بنـاءć      م نظاماً أو إعفائه   مالمقررة بحقه 

 : بالنسبة لتعاون الرجال-أولاً " 
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 جدية المتعاون وإمكانية حصوله على نتائج مثمرة خاضعة لتقدير المحقق - ١
 .المختص تحت رقابة وإشراف رئيسه المباشر

 بعد التحقيق مع الشخص المتهم إذا اتضح أن لديه معلومات عن مروجين - ٢
اده للتعاون، يصدق اعترافه شرعاً بالقضية أو مهربين للمخدرات وأبدى استعد

 . المنسوبة إليه
 يتم التأكد بواسطة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن - ٣

سوابق المتهم الذي يرغب التعاون فإذا اتضح أن قضيته الحالية ستحال 
، يستغنى عن )١٢٥(للمحكمة الكبرى لمحاكمته وفق قرار هيئة كبار العلماء

 . تعاونه
 بعد تصديق اعترافه شرعاً والتأكد من سوابقه تقوم الجهة المختصـة            - ٤

بإدارة مكافحة المخدرات بتقدير مدى جدية وصحة المعلومات الـواردة منـه            
وإمكانية الاستفادة منها، يعرض عنه للإمارة من قبل إدارة مكافحة المخدرات           

 . بطلب إطلاق سراحه لمدة ثلاثة أشهر
المتعاون بأن عليه التحري والدقة والحرص والبعد عن الدعاوى          إفهام   - ٥

 . الكيدية وأساليب الوعد والوعيد والتحريض
 بعد إطلاق سراحه يجب أن يكون المتعاون على اتصال مستمر مـع             - ٦

 .إدارة مكافحة المخدرات للوقوف على مدى جديته من عدمها
رة مكافحـة   بعد مضي شهر من تـاريخ إطـلاق سـراحه تقـوم إدا     - ٧

 فإن اتضح من ذلك أن إطلاقه لـم         ،المخدرات بتقييم دراسة ما تم التوصل إليه      
 . يسفر عن نتائج مثمرة يعاد للسجن مباشرة وتشعر الإمارة بذلك

 إذا ارتأت إدارة مكافحة المخدرات بعد انتهاء فترة تعاونـه أن مـن              - ٨
 للوزارة لطلـب    المصلحة تجديد فترة التعاون لثلاثة أشهر أخرى يعرض عنه        
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   ١٤٤

ذلك مع بيان الأسباب الداعية إليه وإرفاق النتائج التي تم التوصل إليهـا فـي               
 .الثلاثة أشهر الأولى

 يحال المتعاون بعد انتهاء فترة تعاونه فوراً وهو مطلق السراح إلـى             - ٩
ومـن ثـم ترفـع أوراق       . المحكمة المختصة للنظر في إثبات إدانته بما نسب إليه        

رة للنظر في تخفيف العقوبة المقررة بحقه نظاماً أو إعفائه منها بناءć            القضية للوزا 
 .على النتائج التي تم التوصل إليها من خلال تعاونه مع إرفاق ما يثبت ذلك

 :تعاون النساء: ثانياً
 يمنع التعاون من قبل النساء إذا كانت المعلومات التي لديهن تخـتص             - ١

 .خذ هذه المعلومات فقطبرجال يروجون المخدرات ويكتفى بأ
 إذا كانت المعلومات عن نساء مروجات للمخدرات لا بد أن تكون هذه             - ٢

المعلومات عن واقعة محددة ومعينة وفي وسط نسائي، وفي هذه الحالـة تطلـق              
 .الموقوفة التي أبدت استعدادها للتعاون بكفالة ولي أمرها وموافقته

ضية التي تعاونت فيها فوراً إلـى        تحال المتعاونة بعد الانتهاء من الق      - ٣
المحكمة المختصة وهي مطلقة السراح للنظر في إثبات إدانتها بما نسب إليها ومن             
ثم ترفع أوراق القضية للوزارة للنظر في تخفيف العقوبة التي ستطبق بحقها نظاماً             

 ."أو إعفائها منها على ضوء النتائج التي أسفرت عن تعاونها وإرفاق ما يثبت ذلك
 

تفويض سمو وزير الداخلية     في   التفريد الإداري أو التنفيذي   ويتضح أيضا   
ــجناء   ــض السـ ــراح بعـ ــإطلاق سـ ــه بـ ــاء فيـ ــث جـ  :، حيـ

 ، ولا فائدة ترجى من بقائه في السـجن        ،يطلق سراح من كان جرمه غير خطير      "
 وليس مطلوباً فـي  ،ومن كان متبقياً من محكومية سجنه شهر أو شهران أو نحوها     

 الأجانب، فإذا كانت الغرامة المترتبة على السجين خمسـين          حق خاص خصوصاً  



   ١٤٥

 يرفـع عنـه     ،ألف ريال فأقل أو تبقى عليه دفعات من الجلد التعزيري لم تنفذ بعد            
 .)١٢٦("لصاحب السمو الملكي وزير الداخلية

هكذا نجد أن الأنظمة السعودية قد راعت تفريد العقاب بكل أنواعه، مثلهـا             
لكنها تزيد عليها بأنها اسـتقت نظامهـا مـن الشـريعة            مثل كل الدول المتقدمة،     

مبدأ شخصية العقوبة له علاقة بتفريـد العقوبـة حتـى           و .)١٢٧(الإسلامية العادلة 
يمارس القاضي سلطته لتتلاءم العقوبة مع شخص المجرم، والأخذ فـي الاعتبـار    
بأسباب التشديد والتخفيف لتتناسب العقوبة مع ظروف الجريمة وجسـامة الفعـل            

وفكرة تفريد العقوبة هي تطبيق عملي لما يجب أن تتصف بـه            . خطورة الفاعل و
 .من صفتي العدل والتناسب؛ فيجب أن تهدف العقوبة إلى تحقيق العدالة 

 القضـائي   والتفريـد  التشريعي   التفريداشتملت الأنظمة السعودية على     وقد  
 فـي المملكـة      في قانون المخـدرات   يوجد   لتفريد التشريعي  فا . الإداري والتفريد

المعاملـة  الأنظمة السعودية    في التفريد التشريعي ومن مظاهر   . العربية السعودية 
إعفـاء  عندما نص على    الأحداث بطريقة وجوبية    النظام   أخضع لها    التيالخاصة  
 .عقوبة الغرامة المترتبة على المخدراتمن  الأحداث
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 .، ابن تيمية١٠٧ص،٢٨ج، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه
رؤوف ، أصول   ،  عبيد   .٣٠٧ – ٢٩٤، ص ١٩٧١الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرة،       

 .، محمد محي الدين عوض ، ٥٥٧علمي الإجرام والعقاب، ص



   ١٤٦

راعاة بعض الحالات،   نظام الإبعاد، حيث تم م    في    التشريعي التفريد ويوجد
فتم تخفيف تطبيق القانون عليها،  وأعفاها من العقاب مراعاة لتفـاوت ظـروف              

تعليمات   عدد من القوانين مثل    فيتضŠ في التفريد القضائي   وأما   .الجرائم والجناة 
، حيث يمكن أن يĄعفي القاضي من العقاب مăن         تنظيم التعاون في قضايا المخدرات    

  .لطات في الكشف عن المهربين والمروجينيعترف  ويتعاون مع الس

 

 
 



 ١٤٧

 
 
 
 الثالث الفصل
  التطبيقيةالدراسة

 
وفقѧا  ها   حيѧث سѧأقوم بتحليѧل مضѧمون        مѧن القضѧايا     علѧى مجموعѧة      هѧذا الفصѧل   يشتمل  

 :للخطوات التالية
 

 .رقم القضية وتاريخها: أولاً 
 .وقائع القضية: نياًثا 
 . فيهاالحكم الصادر: ثالثاً 
 :الحيثيات والأسانيد التي ارتكن إليها الحكم: رابعاً 
 .تحليل المضمون: خامساً 

 
 
 
 
 
 



 ١٤٨

 الفصل الثالث
 الدراسات التطبيقية

 
 :ةــــــــدمـــمقال 

ية العقوبة في الشـريعة   في الفصول السابقة  بتحليل مبدأ شخص   لقد قام الباحث  
، وفي النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية ونظام الإجراءات           لإسلاميةا

 .السعوديةفي المملكة العربية الجزائية السعودية وبعض الأنظمة التعزيرية 
 مجموعة من القضايا ،      سوف يتم تطبيق الجانب النظري على      وفي هذا الفصل  

حكامها بمبدأ شخصية العقوبة مـن       الباحث مدى أخذ هذه القضايا في أ       حيث سيوضح 
عدمه، وإظهار مدى تفعيل هذا المبدأ المنصوص عليه في نظام الإجراءات الجزائيـة             

 . السعودية في المحاكم الشرعية في المملكة العربية السعودية
والمنهج المتبع في هذا الفصل  هو منهج تحليل المضـمون، حيـث سـيقوم               

الصادرة عن المحاكم القضـائية فـي المملكـة         الباحث بتحليل مجموعة من القضايا      
 : في هذا التحليل على عدة عناصر هيمن خلال التركيز. العربية السعودية

 .رقم القضية وتاريخها: أولاً
 .وقائع القضية: ثانياً
 .الحكم الصادر عنها: ثالثاً

 .الحيثيات والأسانيد التي ارتكن إليها الحكم: رابعاً
وسـنة  موافقة الحكم فيها لكتـاب االله       من حيث مدى    تحليل المضمون   : خامساً

وكذلك بعض نصوص النظـام     ، وذكر الآيات والأحاديث  رسوله صلى االله عليه وسلم      
 .السعودي المؤيدة للقضية 

 
 



 ١٤٩

 القضية الأولى
  )حادثة سرقة( 

 المحكمة العامة بالرياضحكم صادر عن 
 :رقم القضية وتاريخها: أولاً 

 هـ٨/٨/١٤٢٤ خة في المؤر 1312 رقم القضية
 :وقائع القضية: ثانياً 

وادعى  ...هـ نائب المدعي العام بشرطة      ٩/٨/١٤٢٤حضر يوم الأحد الموافق     
قائلا في دعواه عليه إشارة إلى قضية السـرقة المـتهم  فيهـا              ....على الحاضر معه    

تر لقيامهم بسـرقة أجهـزة كمبيـو   ........ والحدث الصغير.......ورفيقاه ......المدعو
المتوسطة والثانوية للبنات ، حيث استخدموا فـي السـرقة          ......بتوابعها من مدرسة    

والعائـدة ملكيتهـا للمـدعو    .....غمارتين رقم اللوحـة   85السيارة الهايلكس موديل 
والد المدعويين الأوليين المتهمين في السرقة، وحيث حجزت السيارة المـذكورة           ......

 .لدينا رهن التوجيه

تقدم بمقدمة يذكر فيها بأنه رجل طاعن في        .........الك السيارة المدعو    إلا أن م  
السن وفقير الحال ، وليس لديه سوى تلك السيارة مصدر معيشته هو وأبناؤه وأحواله              

في .....المادية ضعيفة جدا وقد حصلت السرقة دون علمه حيث كان سجينا في سجن              
المتضمن أن المذكور كان سجينا     ....مبلź مالي وأحضر مشهدا من رئيس وحدة سجن         

هـ وأخذت السيارة من  ٩/٢/١٤٢٤هـ حتى تاريخ ٢١/١/١٤٢٤ لديهم من تاريخ 
 .ويرغب في الإفراج عن السيارة المـذكورة  ......منزله في أثناء غيابه من قبل ابنه 

ومـن ثـم    ..... ويرفع الأوراق إلى مركـز       .وهو  يرفض كل الرفض ما ارتكبه ابنه       
 .ومن ثم لمقام الإمارة ......لمحافظة 

وقد صدر توجيه سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الحقـوق رقـم             
هـ المتضمن إكمال اللازم حيـال إبـلاŹ المـدعي العـام     ٨/٥/١٤٢٤في  39521

بالمطالبة بمصادرة السيارة المحجوزة على ذمة القضية ؛ لذا أطلب مـن فضـيلتكم              



 ١٥٠

 .هكذا ادعى . ا أعلاه كونها استخدمت في السرقةهمصادرة السيارة المشار إلي

إن ما ذكـره   :وبسؤال المدعى عليه الجواب والرد على الدعوى، أجاب قائلا 
مع رفيقيـه ، وقـد اسـتخدموا        .....نائب المدعي العام من حصول السرقة من ابني         

 ـ              ول السيارة الهايلكس المذكورة، التي أملكها ، وإن ما ذكره المدعي العام مـن حص
والسـرقة   ......السرقة بدون علمي في ذلك التاريخ فإنني كنت مسجونا فـي سـجن              

وقد أخذ ابني  .هـ وكانت مفاتيح السيارة معي داخل السجن٢٣/١/١٤٢٤ حصلت في 
السيارة  بدون علم مني ولا رضائي ، وفعل بها ما فعل وإنني أرفض كل الرفض ما                 

 .صدر منه تماما

 :الحكم الصادر: ثالثاً
 فض الحكم من القاضي بإيقاع عقوبة السرقة على المدعى عليه، وبر          قد صدر ل

 .مصادرة السيارة وردها إلى صاحبها
 

 :الأسانيد التي ارتكن إليها الحكمالحيثيات و: رابعاً 
 حيث كان سجينا في      أن سرقة السيارة قد حصلت دون علم مالك السيارة ،          -١

المتضـمن أن   ....من رئيس وحدة سـجن        وأحضر مشهداً   ، في مبلź مالي  .....سجن  
 ،هـ٩/٢/١٤٢٤ هـ حتى تاريخ  ٢١/١/١٤٢٤المذكور كان سجينا لديهم من تاريخ 

 ......وأخذت السيارة من منزله في أثناء غيابه من قبل ابنه 
 هـ وكانت مفاتيح السيارة معـه      ٢٣/١/١٤٢٤ حصلت في     قد السرقة أن   -٢

ئه ، وفعل بها مـا فعـل    ولا رضاون علم منهوقد أخذ ابنه السيارة  بد .داخل السجن
 .رفض كل الرفض ما صدر منه تماماوهو ي

 الجزائية على حصر العقـاب علـى شـخص          الإجراءاتوقد نص نظام     -٣
 ولأن مالك السـيارة دفـع    .الجاني دون غيره؛ لأن العقوبة تمس شخص الجاني فقط

ولا  " نبي صلى االله عليه وسلمقد قال البالدليل المقنع بأنه ليس له علم  بما جرى ، و
 .)١("يؤخذ الرجل بجريرة أخيه

                                                 
 .سبق تخريجه - 1



 ١٥١

 :تحليل المضمون: خامساً
أنه حصر العقاب على شخص الجاني دون أبيه        يتّضح تماما من حكم القاضي      

دفع الأخير بعدم العلم بما جرى تمامـا، وأنـه اسـتعملت            أن  الذي يملك السيارة بعد     
 .بق منهسيارته عن غير علم مس

ــده أو أي      ــاني دون وال ــس الج ــى نف ــة عل ــرت العقوب ــد حص فق
 ـشخص آخـر لـه بـه صـلة مـن قر             ـب أو بع  ي د، ولـو كانـت الوسـيلة       ي

المســتعملة فــي الجريمــة باســم شــخص  آخــر فــلا  مصــادرة لمــال ولا 
 ـ : االله تعـالى  علـى نفـس الجـاني؛ لقولـه          إلا   عقاب بُ كُـلُّ نَفْـسٍ     وَلاَ تَكْسِ

ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ــا وَلاَ تَ ــرَى إِلاَّ عَلَيْهَ ــذا . )٢( أُخْ ــي ه ــأن االله "وف ــار ب إخب
ــره   ــذنب غي ــدا ب ــذ أح ــالى لا يؤاخ ــذنب ، تع ــاء ب ــذب الأبن ــه لا يع وأن

  .باء بذنب الأبناء، ولا الآ)٣"(الآباء
 الذي يـنص علـى     ويتوافق هذا الحكم مع نظام الإجراءات الجزائية السعودي       

 مبدأ راسخ في النظام الأساسي للحكـم؛        ، وهو  شخصية العقوبة أن   أحكام يتضح منها  
ومع أن هذه مسألة واضحة تماما ومؤكـدة فـي          . لمطابقته التامة للشريعة الإسلامية   

حرص على تأكيدها في مادة منفصلة تـنص        قد  ام الأساسي للحكم،فإن هذا النظام      النظ
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص             : "على أن   

  . )٤("نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي
 أن مجموعـة مـن      ع الدراسة يتضح  موضووبتطبيق هذا المبدأ على القضية      

المتوسـطة  ......بسرقة أجهزة كمبيوتر بتوابعها مـن مدرسـة         قامت  الأفراد  
غمارتين  85والثانوية للبنات ، حيث استخدموا في السرقة السيارة الهايلكس موديل 

والد المـدعويين الأوليـين     ......والعائدة ملكيتها للمدعو    .....رقم اللوحة   
                                                 

 .١٦٤الآيه : الأنعام  2 - 

 .، الجصاص٢٠٠،ص٤أحكام القرآن، ج - 3

 .٣٨ المادة - 4



 ١٥٢

 . السيارة المذكورة رهن التوجيهوتم حجزقة، المتهمين في السر
حيـث كـان    ؛  دون علمه تمت   السرقة    أن ... مالك السيارة المدعو   أثبتوقد  

في مبلź مالي وأحضر مشهدا من رئـيس وحـدة سـجن            .....سجينا في سجن    
هــ حتـى    ٢١/١/١٤٢٤المتضمن أن المذكور كان سجينا لديهم من تاريخ         ....
يارة من منزله في أثناء غيابـه مـن قبـل ابنـه             هـ وأخذت الس  ٢/٩/١٤٢٤تاريخ  

 داخل  هـ وكانت مفاتيح السيارة معه    ٢٣/١/١٤٢٤ والسرقة  حصلت في      ......
 .السجن

فقـد  ونظرا لإثبات مالك السيارة عدم علمه بأخذها، وأن مفاتيحها كانت معه،            
بة  القاضي بإيقاع عقو   عن الحكم    فقد صدر  ثمأثبت أنه ليس شريكا في الجريمة، ومن        

؛ استنادا إلـى     مصادرة السيارة وردها إلى صاحبها     بعدمالسرقة على المدعى عليه، و    
 .مبدأ شخصية العقوبة 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 ١٥٣

 القضية الثانية
  )حادثة قتل واستعمال سلاح الغير( 

 المحكمة العامة بالرياض حكم صادر عن 
 :رقم القضية وتاريخها: أولاً 

 .هـ٢/٩/١٤٢٣ي  والمؤرخة ف٩٢٣  القضية رقم 
 :وقائع القضية: ثانياً 
 

نائــب المــدعي العــام بشــرطة ...............حضــر يــوم 
إن  :قـائلا فـي دعـواه عليـه     ....وادعـى  علـى المـدعو    .......

حيث أصابه  ......قام بإطلاق عيارات نارية على المدعو     .........المدعو
 .في رجله اليمنى

ل  في  الجريمة  مرخص  لشـخص          وعند التحقيق  وجد أن السلاح  المستعم       
 .غير الجاني 

وعند طلب مالك السلاح  وجد  أن الجاني قد غصبه منه خلسة واستعمله فـي                
 .وهو ابن عم له، كانت بينهم علاقات، ثم  فترت بعد ذلك .جريمته

صدر توجيه سعادة وكيل وزارة الداخلية  ..... الأوراق إلى مركز رفعبو
ضمن إكمال اللازم حيال إبلاŹ المدعي العام بالمطالبـة         المساعد لشؤون الحقوق المت   

 .بمصادرة السلاح على ذمة القضية 
إن ما ذكره  :وبسؤال المدعى عليه الجواب والرد على الدعوى، أجاب قائلا 

بـأن     :نائب المدعي العام من حصول الاعتداء بالسلاح وهو فعلا مرخص لي قال
لذي في يده،  وهو مؤرŤ بتاريخ قبل  وقـوع           السلاح  قد غصب منه بدليل  البلاŹ ا        

 . تم رفع القضية إلى المحكمة المختصة ، و نظر  القاضي فيها.الجريمة  بأيام فقط
 
 



 ١٥٤

 :الحكم الصادر عنها: ثالثاً 
 بإيقاع عقوبة التعزير على الجـاني، بسـجنه ثلاثـة            القاضي حكملقد صدر   

 .ءته تماما صاحب السلاح  المرخص باسمه لجلو براوأعفي .أعوام
 
 :الحيثيات والأسانيد التي ارتكن إليها الحكم: رابعاً 

 أن: استند هذا الحكم إلى بعض الحيثيات والأسانيد الشرعية والنظامية ، أهمها
ولأن المالك للسلاح دفع بالدليل المقنع بأنه ليس له         ،  العقوبة تمس شخص الجاني فقط    

ه في قضية هو بريء منهـا بـراءة         علم  بما جرى ، وربما كان قصد الجاني توريط         
 النظام الأساسي للحكموقد نص . يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلامالذئب من دم 

على حصر العقاب على شخص الجاني دون غيره؛ لأن العقوبة تمس شخص الجاني             
 ).٥"(ولا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه " فقط ، وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم

 
 
 :تحليل المضمون: خامساً 

يتضح من حكم المحكمة بأنه حصر العقاب على شخص الجـاني دون مالـك              
 .السلاح؛ لأن العقوبة تمس شخص الجاني فقط

وَلاَ تَكْسِبُ كُـلُّ نَفْـسٍ إِلاَّ       :  تجد دليلها في قول االله تعالى        شخصية العقوبة و  
إخبار بأن االله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب        "وفي هذا   . )٦( أُخْرَى هَا وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ    عَلَيْ

قوبة الأخـرى،   فلا تحمل نفس مذنبة ع    .  )٧("غيره وأنه لا يعذب الأبناء بذنب الآباء      
ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفـس أخـرى         "وإنما تؤخذ كل نفس بجريرتها التي اكتسبتها،      
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 ١٥٥

: ويقول تعـالى  ).  ٨"(غيرها، ولكنها تأثم بإثمها، وعليه تعاقب دون إثم أخرى غيرها         
ْإِثْماً ثُمَّ  وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ . إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً وَمَن يَكْسِب

فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ  مَّنِ اهْتَدَى: ويقول تعالى . )٩( مُّبِيناً ثْماًيَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِ
 كُلُّ نَفْسٍ : ويقول االله تعالى. )١٠(  أُخْرَىتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ

اللّـهِ أَن   قَالَ مَعَـاذَ   :خبرا عن يوسف وقال االله عز وجل م. )١١(  بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ
أي نعـوذ بـاالله أن نأخـذ غيـر الجـاني      "،  )١٢(   ُنَّأْخُذَ إِلاَّ مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنـدَه 

 قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْـأَلُونَ  تِلْكَ أُمَّةٌ  :وقال  تعالى. )١٣("بجنايته
أن الأبناء لا يثابون على طاعة الآبـاء  " تدل هذه الآية على . )١٤( كَانُوا يَعْمَلُونَ عَمَّا

ولا يعذبون على ذنوبهم، وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد المشركين بذنوب             
يهود أن االله تعالى يغفر لهـم ذنـوبهم بصـلاح        الآباء، ويبطل مذهب من يزعم من ال      

ويقـول  . )١٥(..."آبائهم وقد ذكر االله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلك من الآيـات              
ثُمَّ  . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . مَا سَعَى إِنسَانِ إِلَّاوَأَن لَّيْسَ لِلْ . وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى أَلَّا تَزِرُ: تعالى 

  .  )١٦( الْأَوْفَى يُجْزَاهُ الْجَزَاء
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 ١٥٦

وقـال   ).١٧( ا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّـا تَعْمَلُـونَ  تُسْأَلُونَ عَمَّ قُل لَّا  :ويقول تعالى 
 .)١٨(»ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه: "رسول االله 

وطبقا . فالعقوبة شخصية في النظام السعودي، اتباعا لمبادئ الشريعة الإسلامية        
وتـاريخ   ) ٩٠/ أ  ( لأحكام النظام الأساسي للحكم الصادر بـالأمر الملكـي رقـم            

 ونظــامي مجلــس الــوزراء ومجلــس الشــورى،     ،  هـــ٢٧/٨/١٤١٢
مـن النظـام    ة والثلاثون   قضت المادة الثامن  حيث  ومن حيث تحديد العقوبة وتطبيقها،      

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنـاءć علـى نـص             " بأن  الأساسي للحكم   
شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا علـى الأعمـال اللاحقـة للعمـل بـالنص                 

 .)١٩("النظامي

نه بسؤال المدعى عليه     إعمال مبدأ شخصية العقوبة  في هذه القضية لأ         لقد تم و
إن ما ذكره نائب المدعي العام من حصول  :الجواب والرد على الدعوى، أجاب قائلا 

بأن   السلاح  قد غصب منـه بـدليل     :الاعتداء بالسلاح وهو فعلا مرخص لي قال
، ومن ثم فقد    البلاŹ الذي في يده،  وهو مؤرŤ بتاريخ قبل  وقوع الجريمة  بأيام فقط              

 . للمدعى عليهي في تبرئتهأصاب القاض

***
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 القضية الثالثة
  )حادثة تهريب مخدرات باستعمال سيارŖ الغير( 

 المحكمة العامة بالرياضحكم صادر عن 
 :رقم القضية وتاريخها: أولاً 

 .هـ٢/١/١٤٢٣ المؤرخة في ٤٩٩ القضية رقم 
 :وقائع القضية: ثانياً 

ــوم    ــر ي ــد حض ــام   ...............فق ــدعي الع الم
إن :مقـائلا فـي دعـواه علـيه       ....  والمدعو وادعى  على المدعو   .......

والمدعو قد قبض عليهم في حالة تلبس وبحوزتهم مخـدرات          .........المدعو
وهـي ملـك لشـخص      .....وهم يستقلون  سـيارة مرسـيدس ورقـم لوحتهـا          

  ......يسمى
مـل ،   التحقيق وجد أن المخدرات المحوزة تقدر بكيلو جرام كا        التحري و وبعد  

 . في حالة التلبس عند القبض عليهموالسيارة ملك  لطرف ثالث لم يكن موجودا معهم
وعند استدعاء مالك  السيارة وجد  أن الجناة قد سرقوها منه ليلا، واستعملوها              

 .في جريمتهم
صـدر قـرار بمصـادرة السـيارة      ..... وبرفع الأوراق إلى مركـز  

 .المرسيدس  إلى حين التأكد من أحوالها
إن ما ذكره  :وبسؤال المدعى عليه الجواب والرد على الدعوى، أجاب قائلا 

المدعي العام من حصول الجريمة في حالة تلبس داخل سيارتي،  والسيارة ملكي ولا              
أنكر ذلك، إلا أن الجناة أخذوها مني عنوة  واستعملوها في تهريب المخـدر، وهـذا                 

 ......بيان تبليغي لشرطة
لى محضر  التبليź، والاطمئنان  إلى صحته، رفعت القضـية           وبعد الاطلاع ع  

 .لتقرر ما تراه بشأن هؤلاء الجناةبكاملها إلى المحكمة 
 



 ١٥٨

 
 :الحكم الصادر عنها: ثالثاً 

 حكم بإيقاع   ، رفع القضية إلى المحكمة المختصة ، وبعد نظر  القاضي فيها           بعد
وذلك  وإخلاء سبيل مالك السيارة ؛      على الجناة المتلبسين،   عقوبة الإعدام والقتل تعزيراً   

 الجريمة أو الشـريك   فاعل  أنها لا تطال إلا     ، حيث   شخصية العقوبة   استناداً إلى مبدأ    
 .فيها

 :الحيثيات والأسانيد التي ارتكن إليها الحكم: رابعاً
تم حصر العقاب على شخص الجـاني دون        مبدأ شخصية العقوبة    استنادا إلى   

 الجريمة؛ لأن العقوبة تمس شخص الجـاني فقـط، دون           مالك السيارة المستعملة في   
غيره مهما كان موقعه ، ما لم يكن شريكا في الجرم، بعلم ما يجري أو تقديم مساعدة                 

صاحب السيارة لم يسع إلى ارتكاب  الجريمة بطريـق          فإن  من أي طريق كان، وهنا      
 . تبرئتهتومن ثم وجب.أو أخرى

 

 :تحليل المضمون: خامساً 
 الجناة في حالة تلبس وبحـوزتهم       ىقبض عل ال تم    قد ذه القضية أنه   ه يتضح من 

وهي ملـك لشـخص     .....مخدرات وهم يستقلون  سيارة مرسيدس ورقم لوحتها       
  ......يسمى

التحقيق وجد أن المخدرات المحوزة تقدر بكيلو جرام كامـل ،           والتحري  وبعد  
. لبس عند القبض عليهم    معهم في حالة الت    والسيارة ملك  لطرف ثالث لم يكن موجوداً       

وعند استدعاء مالك  السيارة وجد  أن الجناة قد سرقوها منه ليلا، واسـتعملوها فـي                 
هـا   شخصية مالك   وتمت مصادرة السيارة المرسيدس  إلى حين التأكد من         .جريمتهم

 وتـم   .ومدى علمه بوقوع الجريمة وما صلته فيها بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة            
أخـذوا  يان تبليغه للشرطة والاطمئنان  إلى صحته،من أن الجناة          التأكد  عن طريق  ب     

 .  من مالكها عنوة  واستعملوها في تهريب المخدرهذه السيارة
بعد رفع القضية إلى المحكمة المختصة ، وبعد نظر  القاضي فيها، حكم بإيقاع              و



 ١٥٩

 تطبيقاً  سيارةعقوبة الإعدام والقتل تعزيرا على الجناة المتلبسين، وإخلاء سبيل مالك ال          
نها لا تطال إلا المباشر في الجريمة أو الشريك ؛ لأن           إ، حيث   شخصية العقوبة   لمبدأ  

العقوبة تمس شخص الجاني فقط، دون غيره مهما كان موقعه ، ما لم يكن شريكا في                
الجرم، بعلم ما يجري أو تقديم مساعدة من أي طريق كان، وهنا صاحب السيارة لـم                

 .ومن ثم وجبت تبرئته.جريمة بطريق أو أخرىيسع إلى ارتكاب  ال
والحقيقة أن هذا الحكم قد استند في إقراره لمبدأ شخصية العقوبة إلى أحكـام              

نظامي مجلس وكذلك أحكام  ،، اتباعا لمبادئ الشريعة الإسلاميةالنظام الأساسي للحكم 
ة  قضـت المـاد    حيثالوزراء ومجلس الشورى، ومن حيث تحديد العقوبة وتطبيقها،       

العقوبة شخصـية ولا جريمـة ولا       "  بأن    من النظام الأساسي للحكم    الثامنة والثلاثون 
عقوبة إلا بناءć على نص شرعي، أو نص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة 

 ).٢٠"(للعمل بالنص النظامي

وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَـا       : الى  ويتفق هذا الحكم مع كتاب االله لقول االله تع        
إِثْماً فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِـهِ   وَمَن يَكْسِبْ : ويقول تعالى.)٢١( أُخْرَى وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ

 مُّبِيناً إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ. وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً
تَـزِرُ   فَإِنَّمَا يَهْتَدي لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَـا وَلاَ  مَّنِ اهْتَدَى  : ويقول تعالى . )٢٢(

 .)٢٤( بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ كُلُّ نَفْسٍ : ويقول االله تعالى. )٢٣(  وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى
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 ١٦٠

أَن نَّأْخُذَ إِلاَّ مَـن وَجَـدْنَا   اللّهِ  قَالَ مَعَاذَ  : وقال االله عز وجل مخبرا عن يوسف 
  :وقال  تعالى. )٢٦("أي نعوذ باالله أن نأخذ غير الجاني بجنايته"،  )٢٥( مَتَاعَنَا عِندَهُ

..  )٢٧( كَـانُوا يَعْمَلُـونَ   قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّـا  أُمَّةٌتِلْكَ 
  ).٢٨( تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ قُل لَّا  :ويقول تعالى 

 .)٢٩(» بجريرة أخيهولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا: "وقال رسول االله 
 
  

*** 

                                                 
 . ٧٩  الآية: يوسف- 25

انظر ابـن كثيـر تفسـير       ،و، ابن منظور  ٤٩٨،ص٣ج. لسان العرب، دار صادر ، بيروت ، بدون تاريخ           - 26
 .٤٠٣ ، وتفسير السعدي ص ٥٠٤، ٢ العظيم القرآن

 .١٣٤ الآية  :البقرة- 27
 .٢٥ الآية : سبأ -  28
 . سبق تخريجه - 29



 ١٦١

 القضية الرابعة
  )حادثة أعمال مشبوهة وحرابة( 

 المحكمة العامة بجدŖحكم صادر عن 
 :رقم القضية وتاريخها: أولاً 

 .هـ١٣/٤/١٤٢٤ والمؤرخة في ٣١٣/٢ القضية رقم 
 :وقائع القضية: ثانياً 

  علـى المـدعو   وادعـى .......المدعي العام  ......حضر يوم 
قد قبض عليه بسبب أنه اشـتبه  ......إن المدعو :قائلاً في دعواه عليه....

  .فيه أنه يؤوي مجرمين ومحاربين 
التحقيق وجد أن المدعى عليه شخص كانت له علاقة بهـؤلاء            والتحري  وبعد  

ما المشبوهين المحاربين الهاربين من وجه العدالة والمحكمة، إلا أنه أبدى أنه بريء م            
 .يعملون وأنه  آب إلى االله وتاب 

وعند الانتقال إلى عين مكان سكناه  وسؤال أهل الحي عنه وإمام الحي عنـه               
 .وجد فعلا أنه كان منه كل ما ذكره، وأنه الآن قد صلحت أعماله

صدر توجيه سعادة وكيل وزارة الداخلية  .....وبرفع الأوراق إلى مركز 
إكمال اللازم حيال إبلاŹ المدعي العام بالمطالبـة        المساعد لشؤون الحقوق المتضمن     

 .بسجن المدعى عليه
إن ما ذكره  :وبسؤال المدعى عليه الجواب والرد على الدعوى، أجاب قائلا 

المدعي العام من حصول ما كان منه من علاقة مع هؤلاء المحـاربين المشـبوهين               
 .ريق الجادةصحيح، لكنني ابتعدت عنهم كل البعد لما هداني االله إلى ط

وبعد الاطلاع على محضر  التبليź، والاطمئنان  إلى صحته، رفعت القضـية             
 .التاليفأصدرت فيها حكمها بكاملها إلى المحكمة 

 
 



 ١٦٢

 :الحكم الصادر عنها: ثالثاً 
 القضية إلى المحكمة المختصة ، وبعد نظر  القاضي فيها حكم بـالحكم              رفعت

 .لمدعى عليه؛ لعدم ثبوت أي جريمة في حقهغيابيا على الهاربين،  وإطلاق سراح ا
 

 :الحيثيات والأسانيد التي ارتكن إليها الحكم: رابعاً 
 

 إن عماد ما استند عليه القاضي في حكمه بتبرئة المتهم قول الحـق سـبحانه               
 )٣٠ (االله غفور رحيم     إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن            وتعالى  

فإن معناه فاعلموا أيهـا     )) فاعلموا أن االله غفور رحيم      (( قال ابن جرير في تفسيره      
المؤمنون أن االله غير مؤاخذ من تاب من أهل الحرب الله ولرسـوله السـاعين فـي                 

 ولكنه يعفو عنه فيسترها عليه ولا يفضحه بها بالعقوبة          الأرض فساداً وغيرهم بذنوبه   
إطـلاق  تـم      وقد )٣١(في الدنيا والآخرة رحيم به في عفوه عنه وتركه عقوبته عليها          

لعـدم ثبـوت أي      لثبوت توبته و إنصلاح حاله قبل القدرة عليه و         سراح المدعى عليه  
 إلى عين مكان سكناه  وسؤال أهل الحي عنـه وإمـام             فعند الانتقال  .جريمة في حقه  

 .الحي عنه وجد فعلا أنه كان منه كل ما ذكره، وأنه الآن قد صلحت أعماله
إن ما ذكره  :وبسؤال المدعى عليه الجواب والرد على الدعوى، أجاب قائلا 

المدعي العام من حصول ما كان منه من علاقة مع هؤلاء المحـاربين المشـبوهين               
 .، لكنني ابتعدت عنهم كل البعد لما هداني االله إلى طريق الجادةصحيح

 

 :تحليل المضمون: خامساً
يتضح تمامـا مـن حكـم المحكمـة بأنـه حصـر العقـاب علـى ذات                  
ــة تمــس شــخص   ــة؛ ولأن العقوب ــن وجــه العدال ــاربين م الأشــخاص اله

دون غيره مهمـا كـان موقعـه ، مـا لـم يكـن شـريكا فـي          .الجاني فقط
 .م ما يجري أو تقديم مساعدة من أي طريق كانالجرم، بعل
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 ١٦٣

وقــال االله .)٣٢( بِمَــا كَسَــبَتْ رَهِينَــةٌ كُــلُّ نَفْــسٍ: ويقــول االله تعــالى
اللّـهِ أَن نَّأْخُـذَ إِلاَّ مَـن وَجَـدْنَا      قَـالَ مَعَـاذَ   :عز وجل مخبـرا عـن يوسـف    

أي نعــوذ بــاالله أن نأخــذ غيــر الجــاني     "،  )٣٣(  مَتَاعَنَــا عِنــدَهُ 
 ).٣٤"(بجنايته

  ).٣٥"(ولا يؤخذ الرجل بجريرة أخيه :"وقال النبي صلى االله عليه وسلم 
وتطبيق هذه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة والتي تؤكـد مبـدأ شخصـية              

 قد أصاب فيما القاضيالتائب من هذه القضية يتضح للباحث أن        العقوبة على الشخص    
 .قرره من تبرئته وعدم إدانته بجرم لم يشترك فيه
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 ١٦٤

 القضية الخامسة
  )حادثة سكر( 

 المحكمة العامة بجدŖحكم صادر عن 
 :رقم القضية وتاريخها: أولاً 

 .هـ١٤٢٤/Ò/٢٩ والمؤرخة في ٣٢٤/٢القضية رقم 
 :وقائع القضية: ثانياً 

ــى  ــام ادع ــاء الع ــق والادع ــة التحقي ــو هيئ ــى   .....عض عل
 :قائلا في دعواه عليه ......المدعو

قد وجـدا فـي     ......والآخر المدعو .......إن الشخص المسمى      
وقد أحيلا إلـى التحقيـق      .  المتهمين أخوة  داخل منزل أحد   ا يشربان الخمر وهم   منزل

  .كل ما نسب إليهم شرعاوالتحري ،  وأدينوا بما كانوا يفعلونه وأقروا ب
  .كما أدين صاحب المسكن بإيوائهم وتسخير بيته لفعل المحرمات

ومن ثم لمقام   ......ومن ثم لمحافظة    .....وبرفع الأوراق إلى مركز     
الإمارة ،  صدر توجيه سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الحقوق المتضمن        

بالمطالبة بإدانة مالك السكن بإيواء أصـحاب       إكمال اللازم حيال إبلاŹ المدعي العام       
 .المعاصي وتشجيعهم على ذمة القضية 

جـرى، ودفـع  كـل         تقدم صاحب  المسكن بعريضة يبين فيها كـل مـا          ثم  
الادعاءات الباطلة التي أسندها المتهمون له، حيث قال بأنه لم  يكن على علـم بمـا                 

ترك له السكن مادام سيرحل إلـى       سيفعلونه داخل السكن، وأن أخاه قد طلب إليه أن ي         
 .سكنه الجديد مدة أسبوع فقط؛  لأنه في حاجة ماسة إليه

ورفعت .وأقر المتهمون بما قاله هو    ،  ادعاه وأقسم صاحب السكن على كل ما     
 . ، فأصدرت فيها الحكم التاليالقضية إلى المحكمة الشرعية

 
 



 ١٦٥

 :الحكم الصادر عنها: ثالثاً 
من القاضي بإيقاع عقوبة حد شـرب الخمـر         ضية  في هذه الق   الحكم   لقد صدر 

 مالك السكن من العقوبة؛ لأن العقوبة لا        كما قضى الحكم ببراءة   ،  ماعلى المدعى عليه  
 .تشمل إلا شخص الجاني، دون غيره

 

 :الحيثيات والأسانيد التي ارتكن إليها الحكم: رابعاً 
 داخل السـكن،    ةسيفعله الجنا أثبت صاحب  المسكن أنه لم  يكن على علم بما            

وأن أخاه قد طلب إليه أن يترك له السكن مادام سيرحل إلى سكنه الجديد مدة أسـبوع                 
 وأقسم صاحب السكن على كل مـا ادعـاه، وأقـر            .فقط؛  لأنه في حاجة ماسة إليه      

مالك السكن من العقوبة؛ لأن العقوبـة       بإبراء  تم الحكم   ومن ثم   . المتهمون بما قاله هو   
 ،ومن هذا يتضح أن الحكم قد أخذ بالأدلة التي          لجاني، دون غيره  لا تشمل إلا شخص ا    

 ، وذلك لنفي الاتهام الموجه إليه       لهقدمها صاحب السكن وهي يمينه وشهادة المتهمين        
 . بالمشاركة معهم في هذه القضية

 

 :تحليل المضمون: خامساً
 شخص الجنـاة فقـط،  حيـث     فييتّضح من حكم القاضي بأنه حصر العقاب   

في الجريمـة   اشترك معهم    نفس الجناة العصاة دون غيرهم ممن        في العقوبة   حصرت
حيث يشترط العلم بالجريمة مسبقا لإيقاع العقاب على الشريك العامـد           .بدون علم منه  

دون المستغل من طرف الجناة كواقع هذه الحادثة، فلا عقاب إلا على شخص الجاني              
أثبت أنه لم  يكن على علم بمـا          فقد    ، لا يد له في الجريمة     و صاحب  المسكن      .فقط

سيفعلونه داخل السكن، وأن أخاه قد طلب إليه أن يترك له السكن مادام سيرحل إلـى                
 وأقسم صاحب السكن على     .سكنه الجديد مدة أسبوع فقط؛  لأنه في حاجة ماسة إليه          

مـن   مالك السكن    ببراءةومن ثم تم الحكم     . كل ما ادعاه، وأقر المتهمون بما قاله هو       
 .، في النظام السـعودي    العقوبة؛ لأن العقوبة لا تشمل إلا شخص الجاني، دون غيره         

 من النظام الأساسي    ومن حيث تحديد العقوبة وتطبيقها، قضت المادة الثامنة والثلاثون        



 ١٦٦

العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبـة إلا        " بأن   للحكم في المملكة العربية السعودية    
ص نظامي، ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمـل          بناءć على نص شرعي، أو ن     

 ).٣٦"(بالنص النظامي
إِثْمـاً فَإِنَّمَـا يَكْسِـبُهُ عَلَـى      وَمَـن يَكْسِـبْ  : ويتفق هذا مع قولـه تعـالى  

 ـ إِثْمـاً ثُـمَّ يَـرْمِ بِـهِ بَرِيئـاً       وَمَـن يَكْسِـبْ خَطِيئَـةً أَوْ    . اًنَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيم
 .)٣٧( مُّبِيناً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً

فَإِنَّمَـا يَهْتَـدي لِنَفْسِـهِ وَمَـن ضَـلَّ فَإِنَّمَـا        ىمَّـنِ اهْتَـدَ  : ويقول تعـالى  
 .)٣٨( تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ

 رَبَّكُـمْ وَاخǌَْـوْا يَوْمـاً لَّـا يَجْـزِي وَالِـدٌ       النَّـاسُ اتَّقُـوا   يَا أَيُّهَـا  :  ويقول
 ) .٣٩(  ًوَلَا مَوْلُوƽٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئا عَن وَلَدِهِ

 .)٤٠( سَبَتْ رَهِينَةٌبِمَا كَ كُلُّ نَفْسٍ: ويقول االله تعالى

اللّـهِ أَن   قَـالَ مَعَـاذَ    :وقـال االله عـز وجـل مخبـرا عـن يوسـف       
أي نعــوذ بــاالله أن نأخــذ غيــر "،  )٤١( نَّأْخُــذَ إِلاَّ مَــن وَجَــدْنَا مَتَاعَنَــا عِنــدَهُ

 ).٤٢"(الجاني بجنايته
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 ١٦٧

 

قَـدْ خَلَـتْ لَهَـا مَـا كَسَـبَتْ وَلَكُـم مَّـا كَسَـبْتُمْ          تِلْكَ أُمَّةٌ  :وقال  تعالى
 ). ٤٣(  كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَمَّا

 وَأَن لَّـيْسَ لِلْإِنسَـانِ إِلَّـا    . وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْـرَى  أَلَّـا تَـزِرُ  : ويقـول تعـالى   

 ) . ٤٤( الْأَوْفَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء . وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى . مَا سَعَى

ــا وَلَــا نُسْــأَلُ عَمَّــا  قُــل لَّــا  :ويقــول تعــالى  تُسْــأَلُونَ عَمَّــا أَجْرَمْنَ
 ).٤٥( تَعْمَلُونَ

ولا يؤخــذ الرجــل بجريــرة أبيــه ولا    : "وقــال رســول االله  
 .)٤٦(»خيهبجريرة أ

ــوانين      ــي الق ــي ف ــا ه ــلامية كم ــريعة الإس ــي الش ــة ف فالعقوب
ــعية ــاني  الوض ــيب الج ــي تص ــب، فه ــاحبها فحس ــق بص ــية تلح ، شخص

ــع    ــه ولا توق ــرم إلا فاعل ــن الج ــأل ع ــلا يس ــره، ف ــى غي ــداه إل ولا تتع
  .مقررة على شخص فتفرض على غيرهعقوبة 

 ـ               رره مـن تبرئـة     ومن هـذا يتضـح أن الحكـم قـد أصـاب فيمـا ق
صاحب السـكن لعـدم مشـاركته فـي ارتكـاب الجريمـة التـي اتهـم فيهـا                   
والتــي ثبــت أن المتهمــين الآخــرين هــم الــذين ارتكبوهــا وأنــه لا دخــل 

   .له في ذلك
*** 
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 ١٦٨

 
 القضية السادسة

  )انقضاء دعوى الحق العام( 
 ديوان المظالمحكم صادر عن 

 :رقم القضية وتاريخها: أولاً 
  هـ٢٠/٩/١٤٠٥جلسة ، هـ ١٤٠٥سنة ل) ١٢٦(رقم 
 :وقائع القضية: ثانياً

  

 مـن   وثبتالتظلم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية        تم تقديم   
الاطلاع على الأوراق أن الشيكين المدعى بهما قد سحبهما المدعو على حسابه بالبنك             

 للثابـت   اً هـ وفق  ٩/١٢/١٤٠٣  االله في  ة المذكور إلى رحم   انتقلالأهلي التجاري وقد    
بصورة شهادة الوفاة الصادرة عن مستشفى الملك فيصل بمكـة المكرمـة فـى ذات               
التاريخ والواردة إلى اللجنة القانونية رفـق خطـاب فـرع الـوزارة بجـدة رقـم                 

 هـ في حين أن الدعوى المشار إليهـا قـد           ٢/٩/١٤٠٥هـ وتاريخ   ١١٢٠/١٤٠٥
 هـ كما قـدمت لائحـة       ١٣/٢/١٤٠٥رية بجدة  في     أقيمت أمام لجنة الأوراق التجا    

 هـ أي في تاريخ لاحق لتاريخ وفـاة         ١٧/٢/١٤٠٥دعوى الحق العام إلى اللجنة في       
 .المذكور
 

 :الحكم الصادر عنها: ثالثاً 
 وقررت اللجنة القانونيـة قبـول       .  الحكم بانقضاء دعوى الحق العام     لقد صدر 

 ٢٥٤/١٤٠٥نة الأوراق التجارية بجدة رقم      التظلم شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار لج      
 هـ وإعادة القضية إلى لجنة الأوراق التجارية بجدة  للفصل           ٦/٧/١٤٠٥هـ وتاريخ   

 . بتصحيح شكل الدعوىبة للحق الخاص بعد أن يقوم المدعيفيها من جديد بالنس
 
 



 ١٦٩

 :الحيثيات والأسانيد التي ارتكن إليها الحكم: رابعاً 
 إذ أنه بوفاة المـذكور فقـد انقضـت          ؛ في هذه الحالة   تعتبر الخصومة منعدمة  

دعوى الحق العام باعتبار أن العقوبة شخصية أما بالنسبة لدعوى الحق الخاص فيتعين 
هم بها ومن حيث إن القرار المتظلم منـه قـد           متوجيهها إلى الورثة الشرعيين وإعلا    

 يكين إلى المـدعي   امه بدفع قيمة الش   تضمن معاقبة الساحب بالسجن والغرامة مع إلز      
 .فمن ثم يكون قد خالف صحيح حكم النِظام

قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفي الموضوع إلغـاء           فلهذه الأسباب 
 هــ   ٦/٧/١٤٠٥ هـ وتـاريخ     ٢٥٤/١٤٠٥قرار لجنة الأوراق التجارية بجدة رقم       

بة للحـق    بالنس وإعادة القضية إلى لجنة الأوراق التجارية بجدة  للفصل فيها من جديد           
 . بتصحيح شكل الدعوىالخاص بعد أن يقوم المدعي

 
 :تحليل المضمون: خامساً 

 وعلى نظَام المحكمـة      ، بعد الاطلاع على الأوراق   جاء الحكم في هذه القضية      
وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل      ،  التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية      

 هــ   ١٣/٣/١٤٠٣وتاريخ  ) ٨٥٩(ى القرار الوزاري    وعل،  لجان الأوراق التجارية    
    بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الـوزاري رقـم            

 هـ المتضمن تشـكيل اللجنـة القانونيـة وتحديـد           ٢٥/٣/١٤٠٣وتاريخ  ) ٩١٨١ (
 ـ    ،ووجدوا أن التدقيق والمداولة نظَاما    ب القضاة   قامو. اختصاصاتها لال  التظلم قـدم خ

 .لنِظامية واستوفى أوضاعه الشكليةالمواعيد ا
 لمبدأ شخصـية العقوبـة ،       واضح وجلي  هذا الحكم تأكيد     للباحث من يظهر  و

فالشخص الذي يستحق العقاب قد توفي، وفي حالة وفاة المخالف يتعين الحكم باعتبار             
  فـلا  أساس ذلك أن العقوبة شخصية     ،و الخصومة منعدمة وانقضاء دعوى الحق العام     

أما بالنسبة لدعوى الحق    . يجوز أن توقع على شخص آخر عدا المتوفى كالورثة مثلاً         
ومـن  .  هم بها لا إلى المتوفى    مالخاص فيتعين توجيهها إلى الورثة الشرعيين وإعلا      



 ١٧٠

امـه  حيث إن القرار المتظلم منه قد تضمن معاقبة الساحب بالسجن والغرامة مع إلز            
فمن ثم يكون قد خالف صحيح حكم النظـام؛ لأنـه           ؛  بدفع قيمة الشيكين إلى المدعي    

ومن ثم تعتبر الخصومة منعدمة في هذه         .ينطوي على مخالفة لمبدأ شخصية العقوبة       
الحالة إذ أنه بوفاة المذكور فقد انقضت دعوى الحق العام باعتبار أن العقوبة شخصية              

وضوع إلغـاء قـرار     قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفي الم        فلهذه الأسباب 
 هـ وإعـادة    ٦/٧/١٤٠٥ هـ وتاريخ    ٢٥٤/١٤٠٥ رقم   بجدةلجنة الأوراق التجارية    

بة للحق الخـاص     للفصل فيها من جديد بالنس     بجدةالقضية إلى لجنة الأوراق التجارية      
 .فلا عقاب إلا على شخص الجاني فقط      .  بتصحيح شكل الدعوى   بعد أن يقوم المدعي   

 . عقوبة دنيوية عليه؛ لارتباط العقوبة بشخصهوالجاني قد مات ومن ثم فلا
حيـث  لنظام الأساسي للحكم،    وا نظَام الإجراءات الجزائية   ويتفق هذا الحكم مع   

، وقد بـدأ    شخصية العقوبة  تأكيدا صارما على      أكد نجد أن نظام الإجراءات الجزائية    
 القضـايا   تطبق المحاكم على  :"النظام بالنص على ذلك ؛ حيث جاء في المادة الأولى           

المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسـنة، ومـا              
 لكتاب والسنة، وتتقيد فـي إجـراءات      يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع ا        

وتسري أحكام هذا النِظام على القضايا الجزائية التي         ،   هذا النظام نظرها بما ورد في     
 ).٤٧"(والإجراءات التي لم تتم قبل نفاذهلم يتم الفصل فيها 

 تأكيد الرابطة الضرورية بين المتهم  والتهم، ومن ثـم           كما يتفق هذا الحكم مع    
" لا يحاكم من لا تسند إليه تهمة شخصية، ولا يحاكم شخص بتهمة غيـره ، حيـث                  

 فيما يسند إليهم من تهم وفقاً للوجه الشرعي وطبقـاً           تتولى المحاكم محاكمة المتهمين   
 ).٤٨"(للإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام
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 ١٧١

إذا تبيČن للمحكمة في دعوى مقامة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمـت              "و
 ـ             ع الدعوى عليهم، أو وقائع أخرى مرتبطة بالتهمة المعروضة فعليها أن تحيط من رف

الدعوى علماً بذلك؛ لاستكمال ما يلزم لنظرها والحكم فيها بالوجه الشرعي، ويسري             
 ·)٤٩("هذا الإجراء على محكمة التمييز إذا ظهر لها ذلك

 : في الحالات الآتية الدعوى الجزائية العامة تنقضيوقد راعى الحكم أن 

 ·صدور حكم نهائي -١

 · عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو-٢

 · ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة-٣

 ·)٥٠( وفاة المتهم-٤

عامة على المتهم   يترتب عليها عدم امكان رفع الدعوى الجزائية ال       فوفاة المتهم   
لا يمنع ذلك من الاستمرار     "ولا يتحملها الورثة، لكن     ،  فلا يتحمل عقوبتها    ،  المتوفى  

 ·)٥١("في دعوى الحق الخاص

 كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْهَا وَلاَ تَـزِرُ وَازِرَةٌ         وَلاَ تَكْسِبُ : ويتفق الحكم أيضا مع قوله تعالى       
إخبار بأن االله تعالى لا يؤاخذ أحدا بذنب غيـره وأنـه لا   "وفي هذا . )٥٢( أُخْرَى وِزْرَ

فلا تحمل نفس مذنبة عقوبة الأخرى، وإنما تؤخذ كل         .  )٥٣("يعذب الأبناء بذنب الآباء   
ولا تأثم نفس آثمة بإثم نفس أخرى غيرها، ولكنها تأثم          "نفس بجريرتها التي اكتسبتها،   
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 ١٧٢

إِثْمـاً   وَمَن يَكْسِبْ: ويقول تعالى.  )٥٤("بإثمها، وعليه تعاقب دون إثم أخرى غيرها
 إِثْماً ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئاً فَقَـدِ  وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ . فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً

قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُـم مَّـا    تِلْكَ أُمَّةٌ  :وقال  تعالى. )٥٥( مُّبِيناً احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَإِثْماً
أن الأبناء لا يثـابون  " تدل هذه الآية على . )٥٦( كَانُوا يَعْمَلُونَ مَّاكَسَبْتُمْ وَلاَ تُسْأَلُونَ عَ

على طاعة الآباء ولا يعذبون على ذنوبهم، وفيه إبطال مذهب من يجيز تعذيب أولاد              
د أن االله تعالى يغفر لهـم       المشركين بذنوب الآباء، ويبطل مذهب من يزعم من اليهو        

ذنوبهم بصلاح آبائهم وقد ذكر االله تعالى هذا المعنى في نظائر ذلـك مـن الآيـات                 
 .)٥٨(»ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه: "وقال رسول االله  . )٥٧(..."

 
*** 

 
 

ن مبدأ شخصية العقوبة  في الشريعة الإسلامية  ومبدأ          هكذا نجد مطابقة تامة بي    
شخصية العقوبة  في النظام السعودي، ومن جهة أخرى نجد توافقا بين هذا الجانـب               
النظري والأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القضـائية فـي المملكـة العربيـة              

لقضاء السعودي  السعودية من خلال بعض النماذج التي حللناها ؛ مما يدل على أخذ ا            
 .بهذا المبدأ
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 ١٧٤

 :النتائج: أولاً
يترتب عليه أثر هام يتمثـل فـي         شخصية العقوبة مبدأ  تطبيق  إن   .١

 كل الآثار السيئة التـي تترتـب علـى عـدم            من المجتمع   وقاية
 صـنعا    السعودية أحسنت المملكة العربية  لقد  و. شخصية العقوبة 

ها الأساسـي، وطبقتـه فـي نظـام         عندما نصت عليه في نظام    
 .الإجراءات الجزائية

نظم الإسلام الحقوق والواجبات ، ووضع القواعـد اللازمـة          لقد   .٢
كثيـر مـن    ال أخـذ    ثملحفظها وضمانها قبل أي تنظيم وضعي،       

، لكنهـا قامـت      التشريع الإسلامي  أحكامها عن القوانين الوضعية   
 .في أنظمة محددةبصياغتها وتقنينها 

بأحكام الشريعة الإسلامية فيما    م الإجراءات الجزائية     نظا لقد أخذ  .٣
 .يتعلق بحماية حقوق الإنسان

كل مبادئ التشريع الإسلامي مطبقة من الناحية العمليـة فـي           إن   .٤
المملكة العربية السعودية بموجب تعليمات سابقة متفرقة، وإنمـا         
توقف الأمر على تنظيمها بمواد مبوبة، وفصول مرتبة، فجـاءت          

صورة التي يحق لنا أن نفخر بها، ونجعلهـا فـي مقدمـة             بهذه ال 
الأسس التي نقيس بها تطورنا ونجاحنا وتقدمنا إلى الأفضل، وهذا          
هو الهدف الذي يجب أن نحافظ عليـه، ونعمـل علـى دعمـه              
والوقوف إلى جانبه، في ظل نظرة شاملة تحكمها قواعد الشريعة          

 .الإسلامية



 ١٧٥

تلفة في مجال العقوبة السائدة     إن المبادئ الكبرى والنظريات المخ     .٥
في القوانين الوضعية الحديثة، سبق إليهـا التشـريع الإسـلامي           

ومـن بعـده    " صلى االله عليـه وسـلم     "وطبقها منذ عهد الرسول     
الصحابة والتابعين ، فضلا عن الجهود الكبيرة التي بذلها الفقـه           

 . الإسلامي في تأصيل هذه المبادئ والنظريات

ئي الإسلامي أغراض العقوبة قبل القـوانين       عرف التشريع الجنا   .٦
الجنائية الحديثة، سواء أكانت أخلاقية متمثلة فـي التكفيـر عـن            
الذنب وتحقيق العدالة أم نفعية في صورة الردع العام وإصـلاح           

 فكـرة    إقـرار  كذلك إلى الإسلامية  وقد سبقت الشريعة    .  الجاني
نزاع القـائم   جبر الضرر وحل ال   وملاءمة العقوبة وعدالته وفكرة     

بين الجاني والمجني عليه كفرض للعقوبة، وهو مـا بـدأ الفقـه             
القانوني المعاصر يدرك أهميته ويعتبره غرضـا ثالثـا للعقوبـة           

 .بجانب الردع العام وإصلاح الجاني

عرفت الشريعة الإسلامية أسباب سقوط العقوبـة المطبقـة فـي            .٧
 ـ    وهي  القوانين الجنائية الحديثة     اة الجـاني   أسباب ترجع إلـى وف

والعفو والتقادم ، والصلح وتوبة الجاني ، وأخيراً فـوات محـل            
 .القصاص

 الإسـلام  إن حيث،  إسلامي أصيل   مبدأ شخصية العقوبة هو مبدأ       .٨
بأن المسئولية الجنائية شخصية ، فلا يسأل عـن الجـرم إلا            أقر  

فاعله ولا يؤخذ امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابـة أو            
 . نهماالصداقة بي



 ١٧٦

ليس لمبدأ شخصية المسئولية الجنائية في الشريعة الإسلامية  إلا           .٩
استثناء واحد ، وهو تحميل العاقلة الدية مع الجاني في شبه العمد            
     والخطأ ، وأساس هذا الاستثناء الوحيـد هـو تحقيـق العدالـة            
المطلقة ، أي نفس الأساس الذي قام عليه مبدأ شخصية العقوبـة؛            

يمكـن أن    ذا المبدأ على دية شبه العمد والخطـأ لا        لأن تطبيق ه  
ومن الفقهـاء   . نه يؤدى إلى ظلم فاحش    إيحقق العدالة المطلقة بل     

من لا يعتبر تحميل العاقلة الدية استثناء من مبدأ شخصية العقوبة           
نه ليس من إيجاب الدية على العاقلة أخـذهم بـذنب           أحيث يرى   

مر هؤلاء بالدخول معهم فـي      وأ. إنما الدية على القاتل     ، الجاني  
 .تحملها على وجه المواساة له  من غير أن يلزمهم ذنب جنايته

الشخصـيات  "عرفت الشريعة الإسلامية مـن يـوم وجودهـا           .١٠
: ، فاعتبر الفقهاء بيت المال جهة، والوقف جهـة ، أي            "المعنوية

شخصا معنويا وكذلك اعتبرت المدارس والملاجئ ، والمستشفيات        
لت هذه الجهات أو الشخصـيات المعنويـة أهـلا     وغيرها ، وجع  

لتملك الحقوق والتصرف فيها، ولكنها لم تجعلها أهلا للمسـئولية          
الجنائية؛ لأن المسئولية تبنى على الإدراك والاختيـار وكلاهمـا          
منعدم دون شك في هذه الشخصيات ، لكن إذا وقع الفعل المحرم            

ه هو الذي يعاقب ممن يتولى مصالح هذه الأشخاص المعنوية ، فإن     
 ويمكن عقاب الشخص المعنوي كلما كانت العقوبـة       . على جنايته 

 الذين  نواقعة على من يشرفون على شئونه أو الأشخاص الحقيقيي        
ــدم      ــل واله ــة الح ــوي كعقوب ــخص المعن ــثلهم الش              يم
والإزالة والمصادرة ، كذلك يمكن شرعا أن يفرض علـى هـذه            
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ها الضار حماية للجماعة ونظامهـا       ما يحد من نشاط    تالشخصيا
 .وأمنها

مبدأ شخصية العقوبة وإن كان يعد في الوقت الحاضر من           .١١
 قانون العقوبات ، إلا أنه لم يكن كذلك فـي           فيالمبادئ الأساسية   

 بعض الشرائع القديمة كان يعرف أحوالاً     ف. بعض الشرائع القديمة  
 في خصوصا    وعلى  أفراد أسرته ،     الجانيتوقع فيها العقوبة على     

 أو  النفيكان يجوز أن توقع عقوبة       مر على الملوك ، إذ    آجرائم الت 
أما الآن فقد اسـتقر الـرأي فـي         .  الجاني المصادرة على أسرة  

الشرائع كلها على أن المسئولية الجنائية لا تكون أبداً عـن فعـل             
وإذا كانت القوانين الوضعية الحديثة قد أخذت شخصـية         . الغير  

 خمسـة عشـر    جاءت به الشريعة الإسلامية من       المسئولية الذي 
ن القوانين الوضعية لم تصـل فـي        أ فإن الظاهر مما سبق      قرناً،

تطبيق هذا المبدأ إلى الحد الذي وصلت إليه الشريعة وإن دائـرة            
 .تطبيقه في القانون أضيق من دائرة تطبيقه في الشريعة

إن كان المقصود بعدم مساس العقوبة بغير المحكوم عليـه           .١٢
 أحيانا من عألا تنصرف آثارها القانونية إلى غيره، لكن هذا لا يمن       

التأثير الفعلي للعقوبة على أقارب المحكوم عليه ، ولهذا قيل إنـه            
يندر أن تتحقق في العمل ضمانة شخصية العقوبـة علـى نحـو             

 العقوبة على شخص يصيب في الغالب ذويه        إيقاعمطلق ، حيث    
ومع ذلك فمن المسلم    . يه بالأضرار ودائنيه وسائر من يعتمدون عل    

ثار غيـر   آبه أن هذه الآثار لا تخل بشخصية العقوبة ، إنما هي            
 .مباشرة لها بل وغير مقصودة
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شخصية العقوبة مبدأ راسخ في النظام الأساسـي للحكـم؛           .١٣
حرص على تأكيدها في    حيث    ، لمطابقته التامة للشريعة الإسلامية   

العقوبة شخصية ولا جريمـة     : " تنص على أن     التي) ٣٨(المادة  
ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقـاب             

 ."إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي

 مطابقـا للنظـام الأساسـي       نظَام الإجراءات الجزائية  جاء   .١٤
للحكم، ومطابقا للشريعة الإسلامية التي أكدت تأكيدا صارما على         

اهر التي تدعم شخصية العقوبة تأكيد      ومن المظ . شخصية العقوبة 
، ومن ثم لا يحاكم مـن لا        ةالرابطة الضرورية بين المتهم والتهم    

 .تسند إليه تهمة شخصية، ولا يحاكم شخص بتهمة غيره

 حرصت الدساتير العربية على مبدأ شخصية العقوبة، لكن        .١٥
 استقت هذا المبدأ مـن الشـريعة     هو أنها  المملكة   بهتتميز  ما   أهم

مية، ثم أنها طبقت الشريعة الإسلامية  كلها ولم تأخذ بعضا           الإسلا
 . منها وتترك البعض

  على  الأنظمة التعزيرية في المملكة العربية السعودية      أكدت .١٦
مبدأ شخصية العقوبة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشـر، أمـا    

 غير المباشر فيتمثل في عـدم       االمباشر فيتمثل في النص عليه، أم     
يعاقب فردا على شيء لم يرتكبه أو لم يكن شريكا          وجود أي نص    

 .  فيه بشكل أو بآخر

  التي تنص على    القاعدة العامة  تسير الأنظمة السعودية على    .١٧
 كما هي أصلاً مقررة في أحكام       الجنائية للجاني وحده،  مسئولية  ال
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 لكن في حالة الدية فإن العاقلة هي التي تتحملها؛ حيـث           ،الشريعة
والأنظمة . ص بدفع ما يحكم به شرعاً عليها      تكليف عاقلة كل شخ   

على أن ذلك لا يمنـع      .  الشريعة الإسلامية  تتفق في هذا مع أحكام    
الدولة من دفع الدية أو المساهمة فيها في حـالات معينـة تقـدر              

وتحميـل  .موجبةردية لها مبررات    ـحسب ظروفها في حالات ف    
ر جريمته ،   الدية للعاقلة معناه أن آخرين غير الجاني يحملون وز        

   أُخْرَى  وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ       وهو استثناء من القاعدة الشرعية العامة     
، إلا إن ظروف الجناة والمجني عليهم هي التي سوغت هـذا            )١(

الاستثناء وجعلت الأخذ به لازما لتحقيـق العدالـة والمسـاواة ،             
 . ولضمان الحصول على الحقوق

 أهم المبادئ الأساسية التي أدخلـت       مبدأ تفريد العقوبة من    .١٨
على نظام العقاب، ولا يزال سائدا فى معظم التشريعات الجنائيـة           

، بل  لم تعد هناك عقوبات ثابتة متساوية للجناة جميعاً       فالمعاصرة،  
 حتى تلائم مدى جسامة الجرائم مـن جهـة          لتنويعهاغدت قابلة   

 ـ    ،ومدى خطورة الجناة من جهة أخرى      ة  وأصبح يعـرف للجريم
 الأنظمـة   وقـد أخـذت   حد أقصى وحد أدنـى      :  الواحدة حدان   

 . التفريد التشريعي والتفريد القضائي والتفريد الإداريبالسعودية 

 شخصية العقوبة  في الشـريعة       مبدأبين  تامة   مطابقة   توجد .١٩
 ومـن   النظام السـعودي،  مبدأ شخصية العقوبة  في      الإسلامية  و  

 النظـري والأحكـام     هذا الجانـب  جهة أخرى يوجد توافق بين      

                                                 
 .١٦٤الآية : الأنعام -١
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القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية فـي المملكـة العربيـة           
 التي حللناها ؛ مما يدل علـى       بعض النماذج     من خلال  السعودية

 .أخذ القضاء السعودي بهذا المبدأ

 تبين للباحـث    ،بالمقارنة بين النظام السعودي  والنظم الأخرى       .٢٠
الشريعة الإسلامية على نحـو     مدى  التزام المملكة العربية السعودية ب      

 .يفوق أي بلد آخر، لا سيما في مجال تطبيق مبدأ شخصية العقوبة
 

 

 :التوصيات:ثانياً
لعل أول توصية ينبغي أن نذكرها هي حث كافة الدول العربيـة             -١

والإسلامية على التطبيق الكامل للشريعة الإسلامية، فهي التـي         
بـادئ وتشـريعات    تكفل تحقيق العدالة؛ لما فيها من أصـول وم        

وعلى هذه الـدول أن     . تصون حقوق الإنسان، وتحميه من الظلم     
تطبق شرع االله تعالى  إذا أرادت الحفاظ على الأمن الاجتماعي           
، وتحقيق العدالة في الأحكام القضـائية، وأن تقتـدي بالمملكـة            
العربية السعودية لأنها صاحبة السبق في العصر الحـديث فـي           

 . مية تطبيق الشريعة الإسلا

لا بد من التنبه إلى الفروق الحقيقية بين التشريع الإسلامي  وبين             -٢
ما سبقه من تشريعات وضعية، والفروق الحقيقية بين التشـريع          
الإسلامي  وبين ما لحقه مـن تشـريعات وضـعية، فـرغم أن             
التشريعات الوضعية اللاحقة على التشريع الإسلامي  اسـتفادت         

ا لا تزال غير قادرة على تحقيق العدالة        منه استفادة حقيقة إلا أنه    
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الحقيقية الكاملة لأنها لا تزال مختلفة في كثير من الجوانب عـن            
 .التشريع الإسلامي 

مبدأ شخصية العقوبـة،    على   دساتيرها   تنص في الدول التي    حث -٣
 وحده لا يكفي بـل      فالنصأن تنفذ هذا المبدأ على أرض الواقع،        

ن منسجمة مع هذا المبدأ، وأن يـتم        لابد من أن تأتي سائر القواني     
 .تحقيق مبدأ شخصية العقوبة في الأحكام القضائية

لا يزال الغرب يجهل فضل التشريع الإسلامي ، لا سـيما فـي              -٤
مجالي شخصية العقوبة والتفريد القضائي، ولذا لابد من زيـادة          

 والمرئية والمسموعة ، التي تكشـف       المقروءةالجهود الإعلامية   
شريعة الإسلامية وتبين مدى حكمتهـا فـي مجـال          عن عدالة ال  

ضمان المساواة وشخصية العقوبة والتفريد القضائي، وأن يكون        
القاسم الأكبر من هذه الجهود بمختلف اللغات الأجنبية لتعريـف          

 .مجالس التشريع الغربية بحقيقة الشريعة الإسلامية
بيق يجب توضيح وإظهار الآثار السلبية التي تترتب على عدم تط          -٥

 .مبدأ شخصية العقوبة

يجب توعية الأفراد الذين يأخذون بالثأر مـن أقـارب الجـاني             -٦
لتعارضه مع مبدأ شخصية العقوبة الذي أقرته شريعتنا الإسلامية         
السمحاء ، حتى يسود العدل وتُحفظ الأنفـس وتُصـان الـدماء            

 .ويعيش الناس في سلام آمنين
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 عـــــالمراج

 
أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصـاري        ،القرطبي الجامع لأحكام القرňن،   •

 القاهرŖ  ،دار الشعب،  ،الطبعة الثانية    تحقيق  أحمد عبد العليم البردوني     ،
 ،١٣Ô٢ . 

نطاق المسئولية الجنائية في جرائم القتل والجراح في حالتي فقدان العقل            •
 العربيـة السـعودية  ،رسـالة        أو ضعفه لجنون أو سكر في المملكـة       

ماجستير،المركز العربي للدراسات الأمنيـة والتـدريب، قسـم العدالـة           
،  هــ    ١٤١٣الجنائية ،تخصص التشريع الجنائي الإسـلامي،الرياض،     

 . محمود بن هزاع بن عبد الرازق ،العامري
وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حـول تطبيقهـا ،             •

س ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، إدارŖ الثقافة           القسم الساد 
 .محمد سلام،مدكور ، هـ ١٤Í١والنشر بالجامعة، 

•               ţالإبهاج في شرح المنهاج ،  دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تـاري 
 . ،السبكي

الكتاب  .إثبات موجبات الحدود والقصاص والتعازير في الشريعة والقانون •
هــ  ١٤١Ôية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الريـاض ،          الثاني ، أكاديم  

  .دين ال، محمد محييعوض،
من البحـوث  شـاذلي، حسين علي ال  . د أثر تطببيق الحدود في المجتمع ،      •

هـ،جامعة الإمـام   ١٣٩Óالمقدمة لمؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض،سنة      
ــعود ــن سـ ــد بـ ــر  محمـ ــة والنشـ ــلامية،إدارŖ الثقافـ الإسـ

 .هـ١٤Í٤بالجامعة،الرياض،
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الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود في المملكـة العربيـة السـعودية             •
ابـن  ،  ١هـ،ط١٤١Òوأثرها في استتباب الأمن ،الرياض،مطابع سمحة،     

 .سعد بن محمد بن علي.د ظفير،
•        ،Ŗ١٩الإجرام والعقاب، دار النهضة العربية، القاهرÔمحمـد  ،عوض  ،١

 .ي الدين محي

علي ،الماوردي  ،هـ  ١٣Ô٨ار الكتب العلمية،  الأحكام السلطانية،بيروت،د  •
 .لحسن بن الحبيب الماوردي البصريبن محمد أبو ا

 أبو  ،ابن العربي ، ، بيروت، دار الفكر للطباعة، بدون تاريţ      أحكام القرňن  •
 .بكر محمد بن عبد االله

تحقيـق محمـد    ، أحمد بن علي الرازي أبو بكر،      أحكام القرňن،الجصاص  •
 .هـ١٤ÍÒر إحياء التراث العربي، الصادق قمحاوي، بيروت،دا

 ، سيف الدين علي بن علي بن محمد ،        اƓمدي،الإحكام في أصول الأحكام      •
 . هـ  ١٣٨Ô ، الرياض ، ١علق عليه عبدالرزاق عفيفي ، ط

ــاض     • ــة الري ــة ،الرياض،مكتب ــنŠ المرعي ــرعية والم اƓداب الش
 . أبو عبد االله محمد المقدسي، ابن مفلŠ، ١٣٩١الحديثة،

محمـد بـن علـي ،       ،  الفحول إلى تحقيق علم الأصول،الشوكاني    إرشاد   •
 . هـ ١٤١٢ ، دار الفكر ، ١تحقيق أبي مصعب محمد سعيد البدري ، ط

أسنى المطالب شرح روض الطالب ،المطبعة الميمنية،الطبعـة الأولـى،           •
   ţأحمد بن زكريا الأنصـاري     زكريا بن محمد بن     ،  الأنصاري،بدون تاري

 .أبو يحيى
، جـلال   السيوطي،١٤Í٣، لنظائر  ، دار الكتب العلمية،بيروت     الأشباه وا  •

 .الدين عبد الرحمن
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زين الدين   ، ابن نجيم ،١٩٨Íالأشباه والنظائر،بيروت،دار الكتب العلمية ،     •
 .بن إبراهيم بن محمد 

 . محمد،العدوي، هـ ١٤Í١ مصر،، دار بدر ، أصول البدع والسنن •
ية، أكاديمية نايف العربية للعوم     أصول التشريعات العقابية في الدول العرب      •

 .ي الدينمحمد محي،عوض ،هـ ١٤١٨الأمنية ،الرياض، 
 .  ،أبو زهرŖ، محمد  ، دار الثقافة العربية١أصول الفقه ، ط •
 ، ٢أصــول النظــام الجنــائي الإســلامي، القــاهرŖ، دار المعــارف ط •

 . ، محمد سليمالعوا ،١٩٨٣

،محمد عقيدŖ  ،  ٢ÍÍ٢عربية،  أصول علم العقاب، القاهرŖ، دار النهضة ال       •
 .  أبو العلا

 ،  تحقيق أبي الوفا الأفغاني   ، أبو بكر محمد بن احمد        ، الأصول،السرخسي •
  .١٣Ô٢ بيروت ، دار المعرفة،

، أعـد   أبو إسحاق إبراهيم بن موسـى اللخمـي         ،الشاطبي  ،  الاعتصام ،  •
العربـي   فهارسها رياض عبد االله عبد الهادي ،بيروت دار إحياء التراث         

،١٩٩Ô. 
 أبو النجا شرف الدين موسى ،تحقيـق         ، الإقناع لطالب الانتفاع،الحجاوي   •

 .١٤١٨،القاهرŖ ، عبد االله بن عبد المحسن التركي ،دار هجر.د
محمد بـن  ،الشافعي ،١٣٩٣بيروت ،  ،الطبعة الثانية ،دار المعرفة ،   الأم •

 . إدريس
 ـ     الإنصاف في معرفة الراجŠ من الخلاف      • د بـن    على مذهب الإمـام أحم

علاء الدين أبو الحسن علي  ، المحقق محمـد حامـد            ،المرداويحنبل،  
ţالفقي،بيروت،دار إحياء التراث العربي،بدون تاري. 
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، قاسم   القونويأنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،        •
 أحمد بن عبـد الـرزاق الكبيسـي        . تحقيق  د  بن عبد االله بن أمير علي،     

 .هـ١٤ÍÓ جدŖ ، ،دار الوفاء،

الأوصاف الجرمية لحد الحرابـة ومـا يلحـق بها،مجلـة العدل،العـدد              •
 .، عبد اللطيفالغامدي، هـ ١٤٢١الخامس،محرم 

•            ţالبحر الرائق شرح كنز الدقائق،دار المعرفة ،طبعة بيروت ،بدون تـاري
  .زين الدين بن إبراهيم بن محمد   ،ابن نجيم

،دار ) فقه الشيعة الزيديـة   (الأمصارالبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء       •
ţبدون تاري، Ŗابن المرتضى، الكتاب الإسلامي،القاهر. 

عـلاء  ، ىالكاسـان ،١٩٨٢،  ٢بدائع الصنائع، بيروت،دار الفكر العربي،ط     •
 .الدين أبو بكر بن مسعود الحنفي

 .الحفيدابن رشد ، ـ ه١٣Ô٨بداية المجتهد ،مصر ، المطبعة الجمالية، •

دراسة (لإجراءات الجزائية السعودي ونماذجة التطبيقية البطلان في نظام ا •
 .رسالة ماجستير،عويد مهدي العنزي) مقارنة 

 ،ط أولـى   تصحيŠ المولوي محمد عمر    ، العيني،البناية في شرح الهداية      •
  .١٤ÍÍ،دار الفكر ،بيروت ،

لمختصر خليل،بهـامū مواهـب الجليل،مصـر ،مطبعـة     التاج والإكليل   •
،Ŗأبو عبداالله محمد بن يوسف العبدري ،مواقال، هـ١٣٢٨السعاد . 

إبراهيم  ،   ابن فرحون ، هـ١٣Í١،مصر ،المطبعة العامرŖ،  تبصرŖ الحكام    •
 .بن علي بن محمد اليعمري

  المطبعة الأميريـة ،    الطبعة الأولى ،   الدقائق ،  تبيين الحقائق شرح كنز    •
  .الزيلعي،مصر

 .مباركفوري،ال١٩٨٨، بيروت، دار الكتب العلمية،تحفة الأحوذي •



   ١٨٦

 أبو العباس   ، ابن حجر الهيتمي  ، ـه١٣١٩ طبعة   ،تحفة المحتاج ،مصر   •
 . أحمد بن شهاب الدين

التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، القاهرŖ،دار التراث،         •
 ţبدون تاري،Ŗعبد القادرعود ، . 

، ١٩Ó٩التعزير في الشريعة الإسلامية ، القاهرŖ،  دار الفكـر العربـي،       •
 .، عبد العزيزعامر 

محمد بن عيسـى بـن       ،   ابن المناصف ،كام على مŉخذ الأحكام     حتنبيه ال  •
 .م١٩٨٨ أعده للنشر عبد  الحفيظ منصور،تونس،دار التركي،  ،محمد 

•   Ŗ٣(الاقتصادية، العدد   جريدÔÍالأحد  ) ٣Ó /١Í /من حـق   "،  هـ١٤٢٤
      Šعلـى أمانـة     العيسى معقباً    ..المواطن الاطلاع على الأنظمة واللوائ

لا ) ٢١٨(والقـرار   .. توضŠ صلاحية البلديـة     ) رخصة محل (الرياض
 .إبراهيم بن عيسى العيسى. د". يطبق بŋثر رجعي

 أسامة النصـار ، مقال بقلم هـ  ليوم الأحد١Í٩٨ÓجريدŖ الجزيرŖ العدد  •
 :الــبلاد والعبــادر شــكلت العصــب الرئيســي لإدارŖ أمــو"بعنــوان 

مضـيئة   ات خادم الحرمين الشريفين وعلامةالأنظمة الثلاثة أبرز إنجاز
 ".في عهده الميمون

 .  م١٩ÓÍ/Ô/١ في ١الجريدŖ الرسمية للصومال، عدد  •
• Ŗ٣٨ ، أم القرىجريدÓÔ  ، هـ ١٤٢٢في شعبان. 
 . محمد،أبو زهرŖ،١٩٩٨ القاهرŖ ، ، دار الفكر العربي ،  الجريمة •
لنهضـة العربيـة، ،   الجزاء الجنائي بين العقوبة والتدبير، القاهرŖ، دار ا  •

 .، أحمد ضياء الدينخليل ، ١٩٩٤



   ١٨٧

 خلفان بـن جميـل السـمائلي        :السيابي،  جلاء العمى شرح ميميĈة الدما       •
العماني،صححه وعلق عيـه عـز الـدين التنوخي،دمشـق ،المطبعـة            

 .م١٩Ó٤ – ـه١٣٨٣العمومية،
ابن ،هـ ١٣٨Óحاشية ابن عابدين،رقم الطبعة  الثانية، بيروت،دار الفكر،    •

 .، محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيزدينعاب

،مصر،مطبعة محمد أفنـدي ،بـدون      حاشية البناني على شرح الزرقاني     •
ţمحمد بن الحسن، البناني،  تاري. 

•           ţالبابي الحلبي ،بدون تاري، Ŗحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ،القاهر
 .محمد بن عرفة، الدسوقي،

 . الشرقاويون تاريţبد بيروت ، دار المعرفة، حاشية الشرقاوي، •

حاشــية الطحطــاوي علــى الــدر المختار،مصــر ،المطبعــة       •
،Ŗأحمد بن محمد،الطحطاوي،١٣٣٨العامر . 

 بيروت حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل،دار صادر،      •
 ،ţالعدوي، بدون تاري. 

مصـر   حاشية على شرح ابن قاسم الغزي على مـتن ابـي الشـجاع،             •
 .البيجوري، بعة الخامسة ،المطبعة الأميرية،الط

 ،الصيفي،  ٢،ط١٩٨Òنشŋته وفلسفته،   القاهرŖ،      :حق الدولة في العقاب    •
 .عبد الفتاح

 ،  ٢حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثـارŖ حولهـا، ط            •
سليمان بـن عبـد     .د،   هـ١٤١Ôمطابع التقنية لƖوفست ،  الرياض،       

 .الحقيلالرحمن 
 ، دار القلـم ، دمشـق        ١يعة الإسـلامية ، ط    الحكم التكليفي في الشـر     •

١٤Íالبيانوني،هـ ٩Šمحمد أبوالفت ،. 



   ١٨٨

 م١٩٩٩حول الرشوŖ شرعاً ونظاماً موضوعاً وشكلاً، القاهرŖ ، مصر، •
 .،عوض ، محمد محيي الدين

قـيم  ابن  ،  الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سŋل عن الدواء الشافي            •
محمـد  .كـر الدمشـقي،تحقيق د     شمس الدين محمد بن أبي ب      الجوزية ، 

 . ١م،ط ١٩٨٨القاهرŖ،مكتبة القرňن، عثمان الخشت،
الدر المختار شرح تنوير الأبصار ، الطبعة الثانية،مطبعة البابي الحلبي ،            •

 .محمد علاء الدين ، الحصفكي، مصر 
 .الدية بين العقوبة والتعويض ، عوض إدريس •
مـلا  ،١٣Í٤الشرفية،مصر المطبعة    درر الحكام في شرح Źرر الأحكام،      •

  .محمد بن فراموز،خسرو 
 دستور جمهورية الصومال الديمقراطية  •
 .دستور جمهورية مصر العربية •
• Ŗدستور دولة الإمارات العربية المتحد. 

دليل الطالب على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبـل، بيروت،المكتـب             •
 .مرعي بن يوسف، الحنبلي،  ،الطبعة الثانية ١٣٨٩الإسلامي،

مطبعـة   ، بحث تكميلي    الدية وأحكامها في الشريعة الإسلامية والقانون،      •
 . خالد رشيد،الجميلي،١٩Ô١بغداد ،، دار السلام

تقي الـدين    ،   ابن تيمية ،١٩ÓÓ ،القاهرŖ،مكتبة صبيŠ،  الرسائل المنيرية  •
 .ن عبد الحليم الحرانيأحمد ب

 .١٩٣٩القاهرŖ،  ،الشافعي، تحقيق أحمد محمد شاكر،الرسالة •
ــان وحر • ــي البي ــراث العرب ــاء الت ــروت،دار إحي ــدون ،بي ــاريţ  ،ب ت

                                     .إسماعيل حقي،البرسوي



   ١٨٩

دار إحياء التراث    روح المعاني في تفسير القرňن العظيم والسبع المثاني،        •
 أبو الفضـل شـهاب الـدين        ،الألوسي،  بدون تاريţ    بيروت ،    العربي،

 .محمود البغدادي
، الريـاض ،      مكتبة الرياض الحديثة   ،وض المربع شرح زاد المستقنع    الر •

١٣٩Í،منصور بن يونس بن إدريس،البهوتي  . 

 ،تحقيق علي محمد عبد العزيز الهنـدي،      أبو النجا الحنبلي  ، زاد المستنقع  •
 .بدون تاريţ ،مكتبة النهضة الحديثة،مكة الكرمة ،

يف العربية للعوم الأمنيـة ،      ، أكاديمية نا  )الكتاب الأول (السياسة الجنائية    •
 . ي الدين محمد محي،عوض ،هـ ١٤١٩الرياض ، 

تقي الدين ، ابن تيمية ، ١٣٣٤،مصر ، السياسة الشرعية ،مطبعة الحلبي    •
 .أحمد بن عبد الحليم الحراني

السياسة الشرعية،السـعودية ،وزارŖ الشـؤون الإسـلامية والأوقـاف           •
تقي الدين أحمد بن عبد الحليم  ،  ابن تيميةـه١٤١٩والدعوŖ والإرشاد،

 . الحراني
شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، القاهرŖ، دار النهضـة العربيـة،            •

٢ÍÍ٣، Ŗأحمد شوقيأبو خطو ،. 

، ١٣١٨ ،القـاهرŖ ،   المطبعة الباهرŖ  ، شرح الخرشي على مختصر خليل     •
  .، أبو عبد االله محمدالخرشي

د أفنـدي مصطفى،مصـر     شرح الزرقاني على مختصر خليل،مطبعة محم      •
، ţعبد الباقي بن يوسف،الزرقاني ، بدون تاري. 

الشرح الصغير  على أقرب المسالƁ،مطبوع بهامū بلغـة السـالƁ، دار             •
 ţأحمد بن محمد، الدردير،المعرفة،بيروت ،بدون تاري . 



   ١٩٠

•    Ŗتقي الدين أحمد بن عبـد الحلـيم الحرانـي          ،ابن تيمية   ،شرح العمد   ، 
 .  ١٤١٣ الرياض ، مكتبة العبيكان،، العطيشانسعود صالŠ . ،تحقيق د

بيروت،دار ،أحمد بن محمد،تحقيق محمد عليū    ،  الدردير،  الشرح الكبير    •
ţالفكر،بدون تاري. 

وهو مطبوع مع المغني     الطبعة الأولى ،   الشرح الكبير على متن المقنع ،      •
 االله بن    عبد ،ابن قدامة   ،  مصر   على مختصر الخرقي ، مطبعة المنار ،      

  .امة المقدسي أبو محمدقد
كمـال   ، ابن الهمام ، ـه١٣٨٩شرح فتŠ القدير،مصر ،المطبعة الأميرية،     •

 .الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي السكندري

 القاهرŖ، دار النهضـة العربيـة ،        ، القسم العام    ،شرح قانون العقوبات     •
 .،محمود نجيبحسنى ، ١٩٨٢

د البحوث والدراسات العربيـة     الضمان في الفقه الإسلامي، القاهرŖ ،معه      •
،١٩Ôعلي،الخفيف،١ . 

•   ،Ŗ١٩٤العقوبة ، القاهرÓ، مصطفى السعيدالسعيد ،. 

 .،محمدأبو زهرŖ،،القاهرŖ ،بدون تاريţ يالعقوبة ،دار الفكر العرب •
تحقيق عبد االله سفر العبدلي ومحمـد دŹليـب          ابن قدامة، ،  عمدŖ الفقه    •

 .تاريţبدون  مكتبة الطرفين،الطائف، العتيبي ،

أبـو  ،١٤١Òعون المعبود ،الطبعة الثانية،دار الكتـب العلميـة،بيروت ،         •
 .  محمد شمس الحق العظيم ňبادي ، الطيب

تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد     الزمخشري،الفائق في Źريب الحديث،    •
 .،دار المعرفة،بدون تاريţ  ٢ط، أبو الفضل إبراهيم

،مؤسسـة   النـاهي صـلاح الـدين     .فتاوي السعدي ،السعدي، تحقيق د     •
 .١٤Í٤ عمان ،-،بيروت الرسالة،دار الفرقان



   ١٩١

،  أبو العباس أحمد بن شهاب الـدين       ،الفتاوى الكبرى ابن حجر الهيتمي     •
،وبهامشه فتاوى شمس الدين الرملي ،القاهرŖ ،مكتبة المشهد الحسيني         

ţبدون تاري،. 

أحمد بن على بن حجـر        ، فتŠ الباري شرح صحيŠ البخاري،العسقلاني     •
محـب الـدين الخطيـب ،       ، تحقيق محمد فؤاد عبـدالباقي      الفضل ، أبو  

 .هـ١٣Ô٩بيروت، دار المعرفة،

 تصـحيŠ الفـروع   ،مع   /أبو عبد االله محمد المقدسي     ، بن مفلŠ ا، الفروع •
 ،دار الكتـب    ١١٣/Ó،  ،تحقيق أبي الزهراء حـازم القاضـي      للمرداوي  

 .١٤١٨العلمية،بيروت ،
 أبو عبد االله محمد      ، ابن مفلŠ ،ريţ  الفروع ،بيروت ،دار المعرفة،بدون تا     •

 .المقدسي

 شـهاب الـدين أبـو       ،القرافي، بيروت،عالم الكتب،بدون تاريţ  الفروق، •
 .العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي

 ـ١٤ÍÒ،  ٢ ،دمشق،دار  الفكر،ط   الفقه الإسلامي وأدلته   •  ،الزحيلـي ، هـ
 .وهبة

دار إحيـاء التـراث       ، الطبعـة السـابعة    ، الفقه على المذاهب الأربعة    •
 . عبد الرحمن،الجزيري ، ١٤ÍÓالعرب،بيروت ، 

 ،  الفواكه الدواني على رسالة ابـن أبـي زيـد القيروانـي،دار الفكـر              •
 .  أحمد بن Źنيم بن سالم المالكي ،النفراوي،١٤١Ò،بيروت

، المناوي،م  ١٩Ô٢ ، دار المعرفة ، بيروت ، لبنان ،          ٢فيض القدير ، ط    •
 . محمد عبدالرؤوف



   ١٩٢

 أبو المظفر منصور بن محمد بن        ، السمعاني،   قواطع الأدلة في الأصول،    •
دار ،  المحقق محمد حسن محمد حسن إسـماعيل الشـافعي         عبدالجبار ، 

  .١٩٩Ô،، بيروت الكتب العلمية
عبد العزيز بن عبد السلام السلمي      : القواعد الصغرى،العز بن عبد السلام     •

دار الفكـر،   ، فكـر المعاصـر     ، تحقيق إياد خالد الطباع دمشق، دار ال       
 ،١٤١Óالطبعة الأولى،

 ،، كراتشـي  الصدف ببلشرز : دار النشر    ،   الطبعة الأولى ،  قواعد الفقه    •
١٤ÍÔ – ١٩٨Ó،محمد عميم الإحسان ،المجددي البركتي . 

 .الحمزاوي، م١٩٣٤القاهرŖ،المطبعة المحمدية،القواعد الفقهية ، •
 أبو القاسم محمد بن     ،بن جزي ا،،فاس   مطبعة النهضة  القوانين الفقهية ،   •

 .أحمد

 أبـو   ابن قدامة، عبد االله بن قدامة المقدسـي       ،  الكافي في فقه ابن حنبل       •
 - ١٤Í٨المحقق زهير الشـاويū،بيروت، المكتـب الإسـلامي،       محمد،
 . ، الطبعة الخامسة١٩٨٨

 ، مـي تابن حجر الهي  ،)مختصر الزواجر عن اقتراف الكبائر    (كبائر الذنوب  •
محمـد  . ، ،دراسة وتحقيق واختصار د      بن شهاب الدين   أبو العباس أحمد  

، Ŗ١٩٨عثمان الخشت ،دار البشير،القاهرÒ. 
 أحمـد   ، تقي الدين  ابن تيمية   ، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه       •

عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، ، تحقيق عبد الرحمن محمـد             
  ابن تيمية، بدون تاريţقاسم العاصمي النجدي الحنبلي،القاهرŖ، مكتبة

 منصـور بـن يـونس بـن         ،البهـوتي ،كشاف القناع عن متن الإقناع       •
  .١٤Í٢ بيروت،، دار الفكر،هلال مصيلحي مصطفى هلال ،تحقيقإدريس



   ١٩٣

بي بكـر بـن محمـد       تقي الدين أ  ، في حل Źاية الاختصار      كفاية الأخيار  •
تحقيق علي عبد الحميـد بلطجـي ومحمـد وهبـى           الحسيني الحصيني، 

 .١٩٩٤ان، دمشق ،دار الخير، سليم
، دار    أبو الحسن ، تحقيق يوسف الشيţ محمـد        ،كفاية الطالب ،المالكي   •

  .١٤١٢الفكر،بيروت ،
 ـ١٣ÔÒمطبعة صبيŠ،  اللباب شرح الكتاب ،والكتاب للقدوري،مصر،     •  ـه

 . عبد الغني،الميداني،

لسان الحكام في معرفة الأحكـام مـع معـين الحكام،القـاهرŖ، البـابي               •
 . أبو الوليد إبراهيم بن محمد بن محمد، ابن الشحنة بدون تاريţ،الحلبي

 ، منشورات جمعيـة     ١مؤسسة المسئولية في الشريعة الإسلامية ،   ط         •
 ـ١٤Í٢الدعوŖ الإسلامية العالمية ، ليبيا ،    ،التـونجي ، م ١٩٩٤  ، هـ

  .السلامعبد 
عـة   ، دار السـلام للطبا     ٢ نظرية العقوبات ، ط    –المؤيـدات التشريعية    •

 .  ، عبدالعزيزالخياط،هـ ١٤ÍÓوالنشر والتوزيع، بيروت، 
الكتـاب  ، محمـد فوزي،   شـريف ،  مبادئ التشريع الجنـائي الإسـلامي        •

ţبدون تاري،Ŗالثاني،سلسلة الكتاب الجامعي،مكتبة الخدمات الحديثة،جد. 
،عبد الصد١٩٨Ò  ،  Ŗ ، ١مبادئ القانون ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط           •

 .المنعم فرج
ئ القسم العام من التشريع العقابي، القاهرŖ، دار الفكـر العربـي ،             مباد •

١٩Ôرؤوفعبيد ، ، الطبعة الرابعة ٩ ،. 
 ـ ١٤ÍÍبيروت، ،، المكتب الإسلامي  المبدع في شرح المقنع    • ابـن  ،  هـ

Šإبراهيم بن محمد بن عبد االله الحنبلي أبو إسحاق ،مفل  . 



   ١٩٤

 ، أبو بكر محمـد      السرخسي،١٤ÍÓبيروت ،     المبسوط  ،دار المعرفة،    •
 . بن احمد

، الخشت ،٢ÍÍ٤المجتمع المدني، القاهرŖ، الهيئة العامة لقصور الثقافة،    •
 .محمد عثمان

 .سوريا. ٤/٢ÍÍ٣مجلة العدالة العدد السابع  •

تحقيق محمـود   محيى الدين بن شرف،   : النووي، المجموع شرح المهذب   •
 ١٩٩Ó - ١٤١Ôمطرحي، بيروت، دار الفكر

 عبد  ، بن تيمية ا، هـ   ١٤Í٤ مكتبة المعارف،الرياض، ، المحرر في الفقه   •
 . السلام 

بـن   علـي  محمد أبو،ابن حزم ، هـ١٣ÒÍمصر،المطابع المنيرية، المحلى، •
 .،الظاهري سعيد بن أحمد

 ،تحقيق أحمد علي    خليل بن إسحاق الجندي   :خليل المالكي ،  مختصر خليل،  •
 . ١٤١Òحركات ،دار الفكر ،طبعة بيروت ،

عقاب الحديث، القاهرŖ،دار النهضة العربية، بدون تاريţ المدخل في علم ال •
 .طارق سليم ،عبد الوهاب ،

 . أنس،مالƁ ،  بدون تاريţ ،، بيروت المدونة ،دار صادر •

،عبد سحنون،   ـ ه ١٣٩٨المدونة الكبرى لƘمام مالƁ،بيروت ،دار الفكر،      •
 .السلام بن سعيد

وضـعي والشـريعة    المسئولية الجنائية ، دراسة مقارنة في القـانون ال         •
 .محمد كمال الدين ، مام ،إ١٩٩١ � ٢الإسلامية ، بيروت ، ط

تحقيق ، أبو حامد محمد بن محمد ،      المستصفى من علم الأصول ،الغزالي     •
             ، Ŗللطباعة والنشر ، جد Ŗبن زهير حافظ ، شركة المدينة المنور Ŗحمز

 ţبدون تاري . 



   ١٩٥

هـا فـي المملكـة      مسقطات حد الحرابة في الشريعة الإسلامية وتطبيقات       •
هـ ١٤١٤،المركز العربي للدراسات الأمنية،الرياض،   رالسعودية،ماجستي

 .، محمد العبد االله العميري، 
،تحقيق محمـد   علي بن محمـد   ،المطلع على أبواب الفقه،البعلي الحنبلي       •

 . ١٩٨١ -١٤Í١ بيروت، ، ، المكتب الإسلاميبشير الأدلبي
الخطابي ،١٣ÓÔ،مصر   نذري ، معالم السنن ، بذيل مختصر أبي داود للم        •

 .حمد بن محمد، 

 ،مصر  معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام ،البابي الحلبي          •
 .علاء الدين أبو الحسن علي بن خليل الحنفي،الطرابلسي،١٣٩٣ ،

 عبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمـد ، تحقيـق             ، ابن قدامة ،  المغني   •
لتركي والدكتور عبدالفتاح محمد الحلـو ،       الدكتور عبداالله عبدالمحسن ا   

 .هـ ١٤١٣، دار هجر ، القاهرŖ ، ٢ط
عبد االله بـن قدامـة      ،  ابن قدامة   ، ١٤ÍÒ بيروت، ، دار الفكر ،      المغني •

 .المقدسي أبو محمد

• ţالخطيب الشربيني، مغني المحتاج،دار الفكر ،بيروت ،بدون تاري. 
ان الخشت، بيـروت،    محمد عثم . تحقيق د ، السخاوي، المقاصد الحسنة،    •

 .١٩٨Òدار الفكر العربي،
 ،  ـه١٣٨٨المنتقى شرح  الموطŋ ،مصر ،مطبعة السلطان عبد الحفيظ،         •

 .سليمان بن خلف، الباجي الأندلسي،طبعة أولى 
إبراهيم بن علي بن    ،الشيرازي،بيروت ، بدون تاريţ       دار الفكر،  ،لمهذبا •

 .يوسف ،أبو إسحاق



   ١٩٦

إبراهيم بن موسى اللخمـي ، تحقيـق        أبو إسحاق   ،الشاطبي الموافقات ،  •
،  دار ابن عفـان للنشـر والتوزيـع ،           ١مشهور حسن ňل سليمان، ط    

 . هـ ١٤١Ôالخبر،
 ١٣٩٨ بيـروت ،     دار الفكر،  ،   ٢ط، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل     •

 .محمد بن عبد الرحمن أبو عبد االله ،المغربي،
أبو عبد االله    ،الحطاب، ـه١٣٩٨،بيروت ،  ،،دار الفكر ٢مواهب الجليل،ط  •

 .المغربي
بهنسى ، ١٩٨٣، القاهرة، دار الشروقالموسوعة الجنائية في الفقه الإسلامي   •

 .  ،أحمد فتحي

 ، الكويت ،    ٢الموسوعة الفقهية ، وزارŖ الأوقاف والشئون الإسلامية، ط        •
١٤Í٩ .  

•    Ɓمال، ŋدار إحيـاء         ، أنس، الموط، Ŗتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،القاهر
 .بية ،بدون تاريţالكتب العر

 النظرية العامة لقانون العقوبات،  القاهرŖ،مؤسسة الثقافـة الجامعيـة،           •
 .، جلالبدون تاريţ ثروت 

، ١٩Ó٨النظرية العامة للقانون الجنائي، الإسكندرية، منشŖŋ المعارف ،          •
 .رمسيس،  امبهن

،مطبعـة البـابي الحلبـي ،مصـر         نهاية المحتاج إلى شرح المنهـاج        •
،١٣٨Ó،خير الدين بن أحمد بن علي، يالرمل. 

•           ţالهداية شرح بداية المبتدي،المكتبة الإسلامية،بيروت ،بـدون تـاري ،
 . علي بن أبي بكر بن عبد الجليل،المرŹياني

 ـ،١٩٨Í القاهرŖ ،  ، دار الاعتصام ،      هذا حلال وهذا حرام      • عبـد  ا ،   عط
 .أحمدالقادر 



 ١٩٧

 الفهرس العام

 الصفحة                                وع  ــــالموض
 

 الفصل التمهيدي
 الإطار المنهجي للبحث

                                      )٣٤ -  ٣(  
   ٨ - ٣.............................................دمة ــالمق
   ١Í - ٨....................................مشكلة الدراسة: أولاً
 ١١ - ١Í....................................أهمية الدراسة:ثانياً
 ١٢-١١...................................أهداف الدراسة : ثالثاً
 ١٣-١٢................................. الدراسةتساؤلات: رابعاً

 ١٣-١٣................................... الدراسةمنهج: خامساً
  المجال–الزماني المجال -المكانيالمجال (حدود الدراسة:سادساً

 ١٤-١٤..........)............................... .........الموضوعي
 ١٩-١٤.......................مصطلحات الدراسة مفاهيم :سابعاً
 ٣٤-١٩.................................الدراسات السابقة: ثامناً

 
 
 



 ١٩٨

 الصفحة                                  وع    ــالموض

 ل الأولــالفص
 شخصية العقوبة

     )٣Ò _ ٨١(  
                     )٣Ó - Ò٣(............................... مفهوم العقوبة: المبحث الأول         
 ٣٨-٣Ó.................................. ...تعريف العقوبة لغة : المطلب الأول 
  ٤Ó-٣٨........... الإسلاميةمفهوم العقوبة في الشريعة: المطلب الثاني 
 ٤Ô-Ò٣.............مفهوم العقوبة في القوانين الوضعية:المطلب الثالث 

 
 )٨١- Ò٤......(...................مبدأ شخصية العقوبة: مبحث الثانيال 
 ÒÓ-Ò٤.................مفهوم شخصية العقوبة في اللغة:لالمطلب الأو 
 ÒÓ-Ó٨. ..الإسلاميةمفهوم شخصية العقوبة في الشريعة:المطلب الثاني 
 ٨١-Ó٨... الوضعية في القوانينشخصية العقوبةمفهوم : المطلب الثالث 

 

 
 
 
 



 ١٩٩

 
 الصفحة                                  الموضــوع    

 

 مبدأ شخصية العقوبة في الأنظمة السعودية الفصل الثاني
                                                              )١٤ _ ٨٢Ó( 

 الإجراءات الجزائية  الأساسي للحكم ونظامنظامالمبدأ شخصية العقوبة في : المبحث الأول
 ١ÍÍ-٨٣.....................................................................السعودي

 على بعض العقوبات التي تقررها الأنظمة  شخصية العقوبةمبدأ تطبيق : المبحث الثاني 
 ١٢Ò-١Í١.... ..........................................التعزيرية في المملكة العربية 

 ١٣Ò-١٢Ó............شخصية العقوبةالاستثناءات التي ترد على مبدأ : المبحث الثالث

  ١٤Ó-١٣Ó.....................القضائيوالتفريد شخصية العقوبةمبدأ : المبحث الرابع 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 ٢٠٠

 الصفحة                                    الموضــوع    
 

 ل الثالثــالفص
  التطبيقيةةالدراس

                                                         )١٤Ô - ١Ô٢( 
 

 )١٨١ - ١Ô٣(      لخاتمة                                 ا
 ١٨Í-١Ô٤...................................................النتائج: أولا 
 ١٨١-١٨Í................................................التوصيات:ثانيا 

 
 مرتبة ترتيبا ألفبائيا قائمة المصادر والمراجع

 )١٩ - ١٨٢Ó(  
 

والحمد الله الذي بنعمته الصالحات، اللهم اجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة؛ إنك 
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